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الدكتور محمود   سيادةأتوجه بالشكر الجزيل والامتنان إلى كل من

مقدمة  رئيس مجلس النواب العراقي لما تفضل به من كتابة الالمشهداني
السيد امجد عبدالحميد الطيبة والمبادرة الجميلة لطباعة الرسالة و

 لقضيةرئيس ديوان مجلس النواب العراقي لتجاوبه الكبير مع أعبدالمجيد 
مدير عام الدائرة الإعلامية حيث اخذ على عاتقه السيد محمدابوبكر و

تفاصيل أتعاب الطباعة من إعادة ترتيب وتنضيد وتصميم المحتوى 
 ما يمكن، راجيا من الغلاف وحرصه الشديد كي يصدر الكتاب بأحسنو

  .االله سبحانه وتعالى أن تجعل جهودهم الكريمة في ميزان حسناتهم
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ýìa@ZszjÜa@Ëíšíà@óïÑÝ‚@ @
 ولحد الان مر العراق بظروف استثنائية ١٩٢١منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة سنة 

وعصيبة كثيرة ابتداء بدخول القوات البريطانية وتنصيب الملك ومرورا باندلاع ثورة 
نصرم والذي سيطر من خلالها حزب البعث والانقلابات المتتالية في الستينات من القرن الم١٩٥٨

سنة من الضيم والظلم والبطش وعدم العدالة ) ٣٥(المنحل على مقاليد الحكم في العراق لاكثر من 
والمساواة وعدم تكافؤ الفرص بين جميع أطياف وافراد الشعب العراقي، اضافة الى الحروب المتتالية 

وات متعددة الجنسيات العراق وماتمخضت عنه من مع الدول الجارة للعراق، وانتهاءً بدخول ق
اسقاط النظام البعثي البائد والتحول من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي على الرغم من علاته 
بسبب حداثته وماتمخضت عنه ايضا من انشاء اول برلمان وحكومة مؤقتة، تلته برلمان وحكومة 

نتخاب اول برلمان دائم في تاريخ العراق الحديث انتقالية ووضع الدستور والاستفتاء عليه وا
وماعقب ذلك من تحديات الإرهاب والفتنة الطائفية وتدني الوضع الامني والاقتصادي والخدمي، كل 
هذه الاحداث والصعوبات والعقبات التي واجهها العراق شعبا وحكومة على مر التاريخ ادى 

قافي وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وضعف بشكل او باخر الى اشاعة التخلف العلمي و الث
الوازع الاخلاقي والديني وتردي الواقع الاقتصادي وكانت التركة ثقيلة جدا مما ادى الى الانحراف 
الاجتماعي لدى بعض شرائح اتمع و تصرفات مخالفة للشرع والادب والاخلاق والقانون ومن 

لدولة وقيامهم بتصرفات غير قانونية تستبيح من خلالها هذه الشرائح شريحة العاملين في مؤسسات ا
وشاع الفساد ..المال العام كالاختلاس والاحتيال والتزوير والرشوة واساءة استخدام السلطة وغيرها

المالي والاداري بشكل كبير حتى اصبح امراً مألوفاً عند عدد كبير من الناس مما دفع بالعراق الى 
لفساد ماليا واداريا وهذا مااكدته تقارير منظمة الشفافية الدولية وتقارير صدارة الدول المتورطة با

  .الاجهزة المختصة في الامم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية ذات العلاقة
ومن هنا يأتي دور الجهاز الرقابي العراقي ومدى تطوره مع الاحداث والتحديات، فأول 

لسنة ) ١٧( تدقيق الحسابات العامة بموجب قانون رقم جهاز رقابي تأسس في العراق هو دائرة
،ثم تطورت هذه الدائرة الرقابية لمواكبة المستجدات آنذاك فتأسس ديوان الرقابة المالية ١٩٢٧

، ثم طور هذا الديوان ووسع من صلاحياته بموجب قانون ١٩٦٨لسنة ) ٤٢(بموجب قانون رقم 
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،ثم اصبح الديوان اكثر مواكبة للمستجدات والعصر ١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(ديوان الرقابة المالية رقم 
، وعدل هذا القانون بأمر سلطة الائتلاف ١٩٩٠لسنة ) ٦(بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

) ٥٥(، ثم تم تشكيل هيئة التراهة العامة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(رقم 
لاحيات تحقيقية في قضايا الفساد، ثم أنشأت دائرة  والذي منح لها ولأول مرة ص٢٠٠٤لسنة 

لتقوية العمل الرقابي داخل وزارات ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(المفتش العام في الوزارات بموجب امر رقم 
الدولة كل ذلك ساهم في تطور الجهاز الرقابي العراقي على مر العصور، بالاضافه الى التشريعات 

، ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(ة كقانون اصول المحاسبات العامة رقم الرقابية والمالية الأخرى ذات العلاق
وقوانين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتجارة وقانون الموازنة العامة الموحدة رقم 

  .٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(وقانون الادارة المالية والدين العام رقم ١٩٨٥لسنة ) ١٠٧(

  
bîãbq@ZszjÛa@òîàça@ @

رقابة المالية على تنفيذ الموازنه العامة اهمية بالغه لما له من اثر بالغ لاشك ان لموضوع ال
ومساهمة فاعلة ورئيسة لمكافحة الفساد المالي فعلاقة الرقابة المالية بالفساد المالي علاقة عكسية لازمة، 

في البلد ومن هنا فكلما زادت فاعلية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة يقل الفساد المالي 
تأتي اهمية البحث الذي يحاول التركيز على الرقابة المالية بشكل عام وآلياا ووسائلها وطرقها ومن 
ثم التركيز على وضعية الرقابة المالية في العراق وتوظيف نتائج الدراسة من اجل التفعيل القانوني 

عام،وبالتالي بذل كافة الطاقات والامكانيات في والعملي للرقابة المالية للحيلولة دون استباحة المال ال
  .سبيل مكافحة الفساد المالي وتقليله
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brÛbq@ZszjÛa@Šbîn‚a@kj@ @
لايخفى على احد ان الاقتصاد المتطور هو الدعامة الاساسية الاولى لرقي الدولة وتقدمها في 

 وواضح ان الفساد المالي ينخر جميع االات،وهو الدعامة الاساسية لبناء دولة قوية آمنه ومستقرة،
اقتصاد البلد ويدمره ويهز اركانه، والرقابة المالية الفعالة هي الضمانة الاساسية للحفاظ على المال 

  .العام وعدم استباحته عن طريق مكافحة الفساد او الحد منه
 هذا ومعلوم ان العراق يأتي في مقدمة الدول التي تعاني من الفساد المالي، لذلك اخترنا

العنوان لبحثنا ليساهم قدر الامكان في البحث عن مدى امكانية الاجهزة الرقابية العراقية في مكافحة 
الفساد المالي، وصولاً الى معرفة مكامن الضعف والقوة فيها، وبالتالي البحث عن الآليات والطرق 

من الفساد والحفاظ اللازمة لتطويرها بشكل ينسجم مع مستوى الازمة والمشكلة الحقيقية للحد 
  .على اقتصاد الدولة وتسخيرها في سبيل اتمع والمصلحة العامة

  
bÈiaŠ@ZszjÛa@Ò‡ç@ @

ان من اهم اهداف هذه الدراسة هو بحث أو عرض النظام الرقابي المالي في العراق ومعرفة 
عرفة مكامن مدى نجاحه في اداء مهمته في مكافحة الفساد المالي ليتسنى لنا من خلال هذا العرض م

الضعف والقوة في الجهاز الرقابي العراقي ومعرفة المشكلات والعقبات القانونية، والبحث عن آليات 
فعالة وعملية من الناحية القانونية لمكافحة هذا الداء في العراق، فضلاً عن البحث عن بدائل افضل 

مواجهة التحديات الكبيرة الذي لإزالة الثغرات القانونية واعتماد جهاز رقابي مالي قوي قادر على 
  .سيواجهها في محاربة الفساد المالي المستشري في البلد

@ @
bßb‚@ZszjÛa@òîvèäß@ @

اعتمدنا في دراستنا لموضوع البحث المنهج التحليلي المقارن، وذلك باستقراء اغلب         
 ومقارنتها مع القوانين الرقابية النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة المالية في العراق، وعرضها وتحليلها

المالية لبعض الدول العربية وخاصة في الفصل الثالث من الرسالة، كما قيمنا ورجحنا وابدينا رأينا في 
نذكر منها رأينا حول عدم الاستقلالية الذاتية والمالية لدائرة المفتش العام كما , بعض جوانب البحث

، و رأينا في ضرورة تشكيل مجلس اتحاد او مجلس اقاليم ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(ذكر  في قانوا المرقم 
في العراق بشكل يحافظ من خلاله على حقوق الاقاليم خاصة في الامور المتعلقة بالتشريعات المالية 

  .والرقابية وقدمنا قدر الامكان في آرائنا ادلة واسانيد تدعم وجهة نظرنا
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b†b@ZszjÛa@òİ‚@ @
  : في ثلاثة فصول وبالشكل الاتيموضوع البحث يقتضي معالجته

تناولنا في المبحث الاول :  التعريف بالموازنه العامة وقسمناه على خمسة مباحث-: الفصل الاول-أ
نشأة الموازنة العامة وأهميتها، وفي المبحث الثاني تعريف الموازنة العامة وخصائصها وتميزها عما 

بيعة القانونية للموازنة العامة ومبادئها، وبحثنا في يشاها من اوضاع، وبينا في المبحث الثالث الط
المبحث الرابع عن دورة الموازنة العامة بشكل عام، في المبحث الخامس تكلمنا عن دورة الموازنة 

  .العامة في العراق
تناولنا في :  الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة، وقسمناه على خمسة مباحث-: الفصل الثاني-ب

بحث الأول التطور التاريخي والوظيفي للرقابة المالية، وخصصنا المبحث الثاني لتعريف الم
الرقابة المالية وأهميتها وأهدافها، وبينا في المبحث الثالث انواع الرقابة المالية وبحثنا في المبحث 
الرابع عن أساليب وطرق ومستلزمات الرقابة المالية وفي المبحث الخامس تكلمنا عن 

  .لمنظمات الدولية المختصة بالرقابة الماليةا
 الأجهزة المختصة بالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في العراق، وقسمناه -: الفصل الثالث-ج

خصصنا المبحث الأول للرقابة المالية التي تمارسها مجلس النواب العراقي :على أربعة مباحث
المبحث الثاني للرقابة المالية التي تمارسها السلطة التنفيذية على تنفيذ الموازنة العامة، وخصصنا 

، وفي المبحث الثالث تكلمنا عن الرقابة المالية للهيئات المستقلة، وفي المبحث الرابع )الحكومة(
 .تطرقنا إلى الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في إقليم كوردستان العراق
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ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾bi@Òî‹ÉnÜa@ @

@ @
             بغية معرفة ما للموازنة العامة من أهمية ومكانة خاصة في الدولة في جمـــــــيع 

العامة لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى نشأة الموازنة , االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وذلك في خمسة مباحث وبالشــــــكل , وأهميتها وتعريفها وطبيعتها ومبادئها ودورا 

  -:الآتي
  

   نشأة الموازنة العامة وأهميتها :المبحث الأول 

   تعريف الموازنة العامة وخصائصها وتمييزها عمايشبهها من أوضاع:المبحث الثاني 

  نة العامة ومبادئها الطبيعة القانونية للمواز:المبحث الثالث 

   دورة الموازنة العامة:المبحث الرابع 

   دورة الموازنة العامة في العراق:المبحث الخامس
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ßìÿa@szj¾a@ @
bénïáècì@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òd“ä@ @

@ @
     مرت الموازنة العامة بمراحل متعددة على مر العصور منذ نشأا الأولى  إلى أن ظهرت بشكلها 

العصر الحالي، وأصبحت لها أهمية واضحة في مجالات متعددة من حياتنا، لذا ارتأينا تقسيم الحديث في 
  :هذا المبحث إلى مطلبين بالشكل الآتي

  
   نشــأة الموازنة العامة:المطلب الأول

   أهمية الموازنة العامة:المطلب الثاني

  

ßìÿa@kÝ¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òd“ä@ @

  
  : فروع أساسية تباعا وفقا للتسلسل التاريخي وبالشكل الآتيقسمنا هذا المطلب على ثلاثة

  
  ة نشأة الموازنة العامة في العصور القديم:الفرع الأول

   نشأة الموازنة العامة في الإسلام:الفرع الثاني

   نشأة الموازنة العامة في العصر الحديث:الفرع الثالث

  ها نشأة الموازنة العامة في العراق وتطور:الفرع الرابع
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
óº‡ÕÜa@Ší—ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òd“ä@@

  

ظهرت الموازنة العامة على شكل نفقات وإيرادات منذ ظهور الدولة، حيث لم تكن الموازنة 
العامة موجودة في اتمعات القبلية والعشائرية بسبب محدودية النفقات والإيرادات وسهولة توزيعها 

دون ما حاجة إلى موازنة عامة لتبويب وتنظيم الإيرادات والنفقات حسب الأولويات والمفاضلة 
فرضت ثم ازدادت الضرائب حتى أصبح ف ،ولكن ما إن انتظمت اتمعات البدائية في شكل دول

فكر في كيفية تنظيم هذه التكاليف التي كانت في بعض الأحيان مجحفة، من اجل ضبطها ياتمع 
  .وإمكانية التصرف بعائدااوملاءمتها مع قدرات اتمع 

لقد عرفت الحضارة المصرية القديمة أولى إشكال الموازنة قبل غيرها من الحضارات إذ قام 
سيدنا يوسف عليه السلام بإعداد موازنة القمح المتوقع حصاده في الدولة ثم حدد حجم الإنفاق 

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ الَ قَ{:  وهذا ما جاء في قوله تعالى)١(والاستهلاك بناء على ذلك
  .)٢(}@إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

) ميزو(أما في الحضارة الرومانية فقد ظهرت الموازنة بشكل بدائي في زمن الإمبراطور 
  .)٣(حيث كانت نفقات الدولة وإيراداا مبوبة بشكل سنوي) ٥٦(وذلك في عام 

لآشوريون والبابليون من إقامة تنظيمات اما في العراق القديم فقد تمكن السومريون وا
حكومية تعد الأولى في العالم، ووجدوا قواعد خاصة للمقاسات التجارية والصناعية والزراعية 
والحرفية، وتطورت هذه التنظيمات وازدهرت باستمرار حكمها وتوالي حكامها، فضلا عن معرفتهم 

كي، وقد كان اكتشاف الألواح الطينية في للإيرادات والنفقات وكيفية موازنتها بشكلها الكلاسي
المناطق الأثرية في العراق خاصة في أور وأشور وبابل، دليلا واضحا على وجود تسجيلات محاسبية 

  .ورقابية لموجودات خزائن الدولة

                                                 
 ـ         فاطمة احمد عبد االله ،     )١( ة القـانون،    الرقابة على تنفيذ الميزانية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلي

 .٥، ص١٩٩٩جامعة بغداد، 
  ).٥٥(: الآية سورة يوسف، )٢(
الإدارة  وحدة الموازنة العامة وتطبيقاتها في العراق، بحث مقدم إلى كليـة              يحيى محمد سعيد،    )٣(

، ١٩٧٨والاقتصاد بجامعة بغداد لنيل درجة دبلوم عالي في المالية العامـة، جامعـة بغـداد،          
  .٥ص
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التسجيلات المحاسبية والرقابية لموجودات خزائن الدولة في ) وجود(ويعتبر اكتشاف 
ر عليها في المناطق الأثرية في العراق خاصة في أور و أشور دليلا واضحا على الألواح الطينية التي عث
  .)٤(وجود هذه التنظيمات

  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
ãþfia@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òd“ä@@

  

إما في الإسلام فمن الواضح ان الدين الإسلامي الحنيف قد نظم أمور الحياة الاقتصادية 
لة، لذلك من البديهي أن الموازنة العامة كانت موجودة والاجتماعية والسياسية فهو دين ودو

ومرورا ) صلى االله عليه وسلم(وتطورت مع الزمن منذ تكوين الدولة الإسلامية في عهد الرسول 
ففي بداية نشوء الإسلام خلال الثلاث عشرة سنة الأولى عندما كان . بالخلافات الإسلامية المتعاقبة

في مكة لم تظهر الموازنة العامة بشكل واضح حيث كانت إيرادات ) صلى االله عليه وسلم(الرسول 
صلى االله عليه (المسلمين محدودة تتكون من المساعدات المقدمة من الصحابة ويقوم الرسول 

 بتوزيعها على المسلمين وبعض الأمور الضرورية، بالإضافة إلى إن أكثر الآيات القرآنية في )وسلم
والكتب . ظم علاقة الفرد مع ربه وإيمانه باالله والرسول والملائكةهذه الفترة كانت عقائدية تن

 إلى المدينة فقد بدأ )صلى االله عليه وسلم(الخ أما بعد هجرة الرسول ...السماوية والقضاء والقدر
مفهوم الدولة الإسلامية بالتبلور خاصة بعد أن ازداد عدد المسلمين وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية، 

لى نزول الآيات القرآنية التي كانت تنظم أمور الدولة الاقتصادية كتلك الخاصة بتحديد بالإضافة إ
  :)٥(مصادر إيرادات الدولة الإسلامية وأوجه إنفاقها وبالشكل التالي

الغنيمة هي المال الذي يملك في دار الحرب، وحكمه أن يخمس فيأخذ الإمام خمسه : الغنائم -١
يقسم الأربعة أخماس الباقية على أفراد الجيش الذين فنصرف فيه بالمصلحة للمسلمين و

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ {: حضروا المعركة، سواء من قاتل ام لم يقاتل لقوله تعالى
  . )٦( }....فإن لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

                                                 
 الموازنة العامة للدولة، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، بغـداد،             مجيد عبد جعفر الكرخي،   . د )٤(

  .٢٠، ص ١٩٩٩
لعلوم والحكم، المملكة العربيـة   منهاج المسلم، الطبعة الأولى، مكتبة اابو بكر جابر الجزائري ،   )٥(

  .٢٧٨-٢٧٧السعودية، بلا سنة طبع، ص 
  ) .٤١: (الآيةسورة الانفال،  )٦(
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هو ما تركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا :  الفيء -٢
. إن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة العامة والخاصة للمسلمين كالخمس من الغنائم: وحكمه

ولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُ{لقوله تعالى 
 .)٧( } وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ

الخراج هو ما يضرب على الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة، فإن الإمام مخير :  الخراج -٣
اتلين وبين ان يوقفها على المسلمين، ويضرب عند احتلاله أرضا بالقوة إن يقسمها بين المق

على من هو تحت يده من مسلم وذمي خراجا سنويا مستقرا ينفق بعد جبايته في صالح 
 .فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر) رضي االله عنه(المسلمين العام، كما فعل عمر 

من الرجال البالغين دون وهي ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة اية السنة وتؤخذ :  الجزية -٤
الأطفال والنساء، وتسقط عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسب من مريض وشيخ وهرم، 

سلامهم يسقط عنهم كافة، وحكم الجزية وبأأما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه، 
اتِلُواْ قَ{: اا تصرف من المصالح العامة، والدليل على وجود الجزية في الإسلام قوله تعالى

الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ 

 .)٨( }صَاغِرُونَ
 عهد الخلافة الراشدة فقد سار أبو بكر الصديق على النهج نفسه الذي سار عليه أما في

في كيفية تحصيل الإيرادات وصرفها، أما في عهد الخليفة عمر بن ) صلى االله عليه وسلم(الرسول 
 فقد ازدادت الفتوحات وتوسعت رقعة الدولة وازدادت الإيرادات )رضي االله عنه(الخطاب 

واعها والعشر والخراج والجزية والغنائم والفيء والأنفال وتركة من لاوارث لتشمل الصدقات بأن
له، وكل ما ليس له مالك، وتبعا لاتساع رقعة الدولة وزيادة الإيرادات زادت النفقات أيضا، 

بالإنفاق ) رضي االله عنه(فبالإضافة إلى الأوجه المحدودة في القرآن والسنة للإنفاق قام الإمام عمر 
النفع العام لتعمير البلاد وإصلاحها وشق الترع وإقامة الجسور وكل ذلك جعل الإمام يفكر لتحقيق 

                                                 
   ) .٧ (:الحشر، الآيةسورة  )٧(
   .)٢٩(: الآيةسورة التوبة ،  )٨(
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وبعد وفاة عمر . )٩(بإنشاء دواوين خاصة كتبويب وتنظيم للنفقات وايرادات بشكل موازنة عامة
خلافة المسلمين وقد سار على خطى ) رضي االله عنه( تولى عثمان بن عفان ،)رضي االله عنه(

سياسته المالية مع عدم تشدده في التقشف الذي كان سائدا وذلك بسماحه للمسلمين عمر في 
باستعمال ثروام الخاصة في تشييد القصور وغير ذلك من الاستعمالات التي تعود بالنفع الخاص 
وقد زادت إيرادات الدولة في عهده وكثرت الأموال بفعل اتساع رقعة الدولة الإسلامية فيه وكثرة 

ات، إذ أصبح العائد من الجزية والخراج يغني عن جميع الصدقات وبذلك فإن المسلمين الفتوح
يدفعون الزكاة إلى بيت المال بأنفسهم من دون حاجة إلى تعيين جباة، فأصبح المسلمون إمام تكليف 

  .)١٠(ديني فقط
فوه في  فإنه عندما تولى الخلافة اتبع سياسة من سل،)آرم االله وجه(أما علي بن أبي طالب 

  .إدارة أموال الدولة الإسلامية على الرغم من كثرة المشاكل السياسية والدينية في عصره
فيجمع كل عامل الأموال ) التقبيل(وفي عهد الأمويين كانت الجباية تجري بطريقة التلزيم 

يعا في ولاية، فينفق ما شاء أن ينفق ويقدم ما عليه للخليفة الذي تتجمع عنده موارد الولايات جم
فيتصرف ا كيف يشاء وبقدر ما يشاء غير مقيد بموازنة أو قانون، وكذلك الحال في عهد 

  .العباسيين، إذا كثرت الضرائب وتنوعت الموارد
وكان أهمها الزكاة والجزية والخراج والعشور وعشور السفن وأخماس المعادن وغيرها، وقد 

كل ذلك لم توضح موازنات بالمعنى المعروف حاليا أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للدولة، ومع 
منها ما ينفق دون ج خاص أو خطة موضوعية ويدخل فينفق لأن الموارد كانت تأتي من دون تعيين 

الباقي في بيت المال وللخليفة حق التصرف به كيف يشاء، فليسرف ويقتر وفق إرادته، والتنظيم 
في جدول تدل على ما حدث دون أن تحدد ما حصر آنذاك بتسجيل الوارد والصادر نكان ي

  .)١١(سيحدث

                                                 
 السياسة المالية والنقدية في الميزان ومقارنة إسلامية، الطبعـة الأولـى،            مهدي عبد العظيم،  . د )٩(

عبد الخالق النداوي، النظام المالي     : ، وكذلك انظر  ٣٧٧صرية، ص   مكتبة النهضة الم  ،  ١٩٨٦
  .١٣، ص١٩٦٩ العصرية، بيروت، لبنان، في الإسلام، المكتبة

   .٨عبد االله، مصدر سابق، صفاطمة احمد  )١٠(
 تحضير الموازنة العامة للدولة، رسالة ماجستير مقدمة الى كليـة           محمد يونس يحيى الصائغ،    )١١(

  .٩، ص ٢٠٠١القانون، جامعة الموصل، 
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مما تقدم نلاحظ إن الدولة الإسلامية وضعت قواعد للجباية ونظمت بيت المال ودونت فيه 
إيرادات الدولة ونفقاا، وهذا يعني إن فكرة الموازنة العامة بمفهومها الحديث لم تظهر أبان الدولة 

  .ها كانت موجودةالإسلامية، ولو إن مقوماا ومبادئ
  

sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
sî‡¨a@‹—ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òd“ä@@

  

اختلفت الآراء حول تحديد نشأة فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث، فيرى البعض إن 
 ،فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث ظهرت في جمهوريات البندقية وجنوا وفلورنسا في ايطاليا

ن فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث ظهرت عند الجرمانيين، لأم منحوا بينما يرى آخرون إ
  .)١٢(شعوم حق إقرار الموازنة انطلاقا من مبدأ السيادة الشعبية

لكن اغلب الفقهاء يذهبون إلى إن فكرة الموازنة العامة بمفهومها الحديث يعود تاريخ 
 في فرنسا وبعد ذلك انتقلت مبادئها الى بقية ١٧٨٩ في إنكلترا، وثورة ١٦٨٨ميلادها إلى ثورة 
  .)١٣(الدول الحديثة

  :وبناء على ما تقدم، سنقسم هذا المطلب على ما يلي

   نشأة الموازنة العامة في انكلترا:اولا

   نشأة الموازنة العامة في فرنسا:ثانيا

  

                                                 
 المالية العامة، دراسة مقارنة، الطبعـة الـسادسة، دار النهـضة العربيـة،           حسن عواضة، . د )١٢(

  .٢٨، ص ١٩٨٣بيروت، 
، الطبعة الثانية،   ٢هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسية العامة، ج          )١٣(

  .٣٠٧، ص ١٩٨٨البحث العلمي، جامعة بغداد، منقحة، وزارة التعليم العالي و
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  نشأة الموازنة العامة في انكلترا: أولا
ل مرة في انكلترا بالمفهوم الحديث عندما تم تبويب و ان فكرة الموازنة العامة ظهرت لأو

تنظيم الإيرادات والنفقات فيها وتم فتح اال امام البرلمان لمناقشتها واقرارها وكل ذلك لم يحصل 
  :مرة واحدة وانما تدرجت بالنسبة لكل عنصر من عناصر الموازنة العامة وعلى الشكل التالي

  :العامة اعتماد البرلمان للإيرادات -١
في القرون الوسطى لم يكن هناك فصل واضح بين مالية الملوك ومالية الدولة وكانت 
القاعدة السائدة ان الملك ينفق من ماليته الخاصة، وبمرور الزمن اخذت النفقات العامة تزداد 

  في،وتتوسع لكي تغطي الحاجات العامة المتزايدة من جهة وتكاليف الحروب المتكررة من جهة اخرى
نفس الوقت مالت ايرادات الانتاج الى الهبوط والثبات في احسن الاحوال نتيجة الاسراف وتناقص 
حصيلة الدومين الملكي، مما قاد الملوك الى فرض الضرائب باستمرار ومن دون اخذ رأي البرلمان 

راع مرير فالملوك كانوا يحاولون دوما العبث بحق البرلمان في اقرار فرض الضرائب مما ادى الى ص
إعلان  (١٦٢٨في عام ) شارل الأول(انتهى بتفوق البرلمان خلال القرن التاسع عشر، اذ قرر الملك 

- ١٦٨٨الذي يقضي بعدم مشروعية فرض أي ضريبة مباشرة لم يأذن ا البرلمان، وفي عام ) الحقوق
تي يأذن ا عدم شرعية جباية الاموال في غير القدر والكيفية ال) وثيقة الحقوق( قرر ١٦٨٩
  .)١٤(البرلمان

  :  اعتماد البرلمان للنفقات العامة-٢
ان سلطة التاج الملكي البريطاني كانت مطلقة في التصرف بالإيرادات كيفما تشاء حتى بعد 
ان اصبح من حق البرلمان حصرا اعتماد الإيرادات العامة وفرض الضرائب، ولكن بعد هذا التاريخ 

 فرض ضرائب اشرح كيفية صرف بعض النفقات التي تتطلب تغطيتهاصبح الملك مقيدا نوعا ما ب
 وان سلطة الملك هذه كانت تعتبر من الامتيازات الملكية وكان أي عمل يقوم به البرلمان ،استثنائية

من اجل الرقابة على الانفاق يعد تجاوزا غير مشروعا من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 
اذ لم يتمكن البرلمان من مناقشة جميع النفقات . )١٥(عدة بشكل تدريجي وبطيءوقد تغيرت هذه  القا

 واقرار ١٦٨٨وبعد ثورة . العامة نظرا لصعوبة التمييز بين النفقات العامة ونفقات الملك الخاصة
وجعل البرلمان صاحب السلطة الوحيدة لاعتماد الإيرادات، حينها استطاع البرلمان ) وثيقة الحقوق(

                                                 
  .١٤، ص ١٩٦٩ ميزانية الدولة، مطبعة الزهراء، بغداد، العراق، كاظم السعيدي، )١٤(
  .٤، ص١٩٥٤ ميزانية الدولة، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، محمد عبد االله العربي،. د )١٥(
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 بين النفقات الحربية والنفقات الاخرى في الوقت الذي بقيت فيه النفقات المدنية ممتزجة التمييز
بنفقات الملك مما جعلها في مأمن من نقاش البرلمان الذي كان يكتفي بوضع مبلغ ما تحت تصرف 

ات ليصرف منه على الاغراض الشخصية له والمصالح المدنية، اما النفق) القائمة المدنية(الملك سمي 
ولكن عندما . العسكرية فقد اصبح البرلمان يجتمع بخصوصها كل سنة ومناقشتها ومن ثم اعتمادها

 فصلت نفقات الملك عن النفقات المدنية وبذلك اصبح ١٨٣٧تولت الملكة فيكتوريا العرش في عام 
. )١٦(كالبرلمان صاحب الحق في مناقشة كافة نفقات الدولة ما عدا النفقات الخاصة لمخصصات المل

وبعد ذلك تم للبرلمان الانكليزي تطبق قاعدة المناقشة الدورية للايرادات والنفقات العامة، اذ تولى 
فحص ومناقشة النفقات العسكرية وكذلك تحصيل الضرائب وصرف حصيلتها كل سنة بشكل 
دوري، اما مخصصات العرش وانواع بسيطة من الضرائب والنفقات فالبرلمان يوافق عليها مرة 
واحدة في بداية تسلم الملك العرش ولمدة حكمه ما لم توجد ضرورة ملجئة توجب تعديلها وبذلك 
استقرت قاعدة سنوية او دورية للتصديق على الميزانية وتحقق للبرلمان الانكليزي الاشراف الكامل 

  .)١٧(على موازنة الدولة
@ @
  نشأة الموازنة العامة في فرنسا: ثانيا

هل المدن تتمتع أبه نيابية مؤلفة من الاشراف ورجال الكنيسة وكانت لدى فرنسا هيئة ش
بحق الموافقة على الضرائب وتراقب حصيلتها خلال القرن الرابع عشر، مما يدل على ان مبادئ 
الموازنة استقرت في فرنسا قبل انكلترا الا ان ما منع استمرار هذه الهيئة ممارسة الرقابة على حصيلة 

لى فرضها هي قوة بالملوك وسيطرم التي اجبرت هذه الهيئة على التنازل عن الضرائب والموافقة ع
 في جباية الضرائب، واستعمال حصيلتها زمنا قةحقها لهم وقد بقيت سيطرة الملوك وحريتهم المطل

لقد مرت فرنسا بالمراحل نفسها تقريبا التي مرت ا انكلترا مع بعض الاختلافات . )١٨(طويلا
ن المبدأ المسلم، لدى الفرنسيين ان تحول النفقات العامة بايردات الدومين الملكي ولا البسيطة، اذ كا

يستعان بالضرائب الا استثناء وبصفة مؤقتة ويشترط لجواز هذه الجباية موافقة الهيئة التشريعية 
را، وقد تم التنازل عن هذا المبدأ اكراما للملك انذاك لما حققه من انتصار على انكلت. المذكورة

                                                 
  .١١ -١٠مصدر سابق، ص  عبد االله، فاطمة احمد  )١٦(
  .١٤، ص ١٩٦٩ ميزانية الدولة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، بد العال الصكبان،ع. د )١٧(
  .٩محمد عبد االله العربي، مصدر سابق، ص. د )١٨(
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فاصبح الملك يدعو البرلمان من وقت لأخر كي يصدر موافقته على جباية الضرائب حتى تنال قبول 
 فأقرت الدساتير المتعاقبة حق ،١٧٨٩الشعب واستمر هذا الوضع حتى قيام الثورة القرنسية عام 

فقات االس النيابية في مناقشة النفقات العامة ومن ثم حق الاعتماد السنوي للضرائب والن
لقد كان الاهتمام بالتوازن بين الإيرادات والنفقات واضحا من خلال نصوص الدساتير . )١٩(العامة

 ان تدير الحكومة ايرادات الدولة ونفقاا طبقا للقانون ١٧٩٦الفرنسية، فقد جاء في دستور عام 
  .السنوي الذي يحدد مقدار كل منهما والتوازن بينهما

وفرنسا هما الاصلان اللذان انبثقت منهما الموازنة العامة للدولة مما تقدم يتضح ان انكلترا 
فمن انكلترا وفرنسا ظهرت القواعد الأساسية والمبادئ الأولية التي تقوم عليها الموازنة بمفهومها 

 .الحديث وعن طريق هاتين الدولتين انتقلت فكرة الموازنة الحديثة الى بقية دول العالم

  
Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@@

¾a@òd“äbèŠímì@×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí@@
  

مرت مراحل نظام اعداد الموازنة العامة في العراق واقرارها وتنفيذها ومراقبتها دستوريا 
 مع تأسيس الحكم الوطني على وفق ١٩٢١بصورة سريعة، فوضعت اول موازنة في العراق سنة 

انون اصول المحاسبات العامة الصادر المبادئ الأساسية لتنظيم الموازنة التقليدية وذلك استنادا الى ق
وعندما .  والتعليمات التي اصدرا سلطة الانتداب الانكليزية والحكومة العراقية المؤقتة١٩١١عام 

 اصبحت الاحكام المتعلقة بتنظيم ١٩٢٤سنة ) ١٧١٥(صدر نظام السلطة في الامور المالية رقم 
ام ومن قانون اصول المحاسبة العامة العثماني بسبب الموازنة وتنفيذها ومراقبتها مستمدة من هذا النظ

عدم وجود دستور او برلمان في ذلك الوقت، ثم صدر بعد ذلك القانون الأساسي للعراق سنة 
الذي نص في بابه السادس على الامور المالية والقواعد المنظمة للموازنة العامة ) الدستور (١٩٢٥

 مراقبته لها، وبقيت الموازنة العراقية على تلك الحال، مع ووجوب مصادقتها من قبل البرلمان وكيفية
ة واحيانا  صلاحيات زنان قانوا السنوي يتضمن عادة عددا من الاحكام التي تنظم تنفيذ الموا

 الذي حل محله ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(الصرف والالتزام حتى صدور قانون اصول المحاسبات رقم 
  .)٢٠( ونظام السلطة في الامور الماليةقانون اصول المحاسبات العامة العثماني
                                                 

 .Article (45) from the Constitution of France Republic 1796  :للمزيد انظر )١٩(
  .١٢محمود يونس يحيى الصائغ، مصدر سابق، ص  )٢٠(
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منه بااء الجدول المتضمن ) ٢(وقد عرف هذا القانون الجديد الموازنة العامة في المادة 
تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية، ووضع هذا القانون آليات 

ت عديدة على هذا القانون ادت الى تطويره وقد اجريت تعديلا. مهمة لتحضير واعداد الموازنة
 اجريت ثلاثة ١٩٥٩ لغاية ١٩٤٠ومواكبته للمستجدات فمن تاريخ صدور القانون، سنة 

، والتعديل الثاني كان ١٩٤٢لسنة ) ١٣(تعديلات على هذا القانون، التعديل الأول بقانون رقم 
 والذي ١٩٥٩لسنة ) ٩٠ (، والتعديل الثالث كان بقانون رقم١٩٥٤لسنة ) ٢(بقانون رقم 

  .)٢١(تضمن التوسيع في صلاحيات ديوان المحاسبة
ثم توالت التعديلات على هذا القانون الى ان بلغت ثلاثة عشر تعديلا، وهكذا بقي هذا 
القانون هو القانون الوحيد الذي يعتمد عليه في تنظيم الموازنة العامة في العراق الى ان صدر قانون 

 الذي جاء بأسس ومبادئ جديدة ادى الى تطوير الموازنة ١٩٨٥لسنة ) ١٠٧(م الموازنة العامة رق
وتضييق مراحل اعدادها و اعتمادها وتنفيذها، وصنف هذا القانون الموازنة العامة الى الموازنة الجارية 
 والموازنة الاستثمارية وموازنة القطاع الاشتراكي الممول ذاتيا، كما وبين هذا القانون مسؤولية كل

من وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التجارة والبنك المركزي العراقي عن اعداد الأسس 
  .)٢٢(التفصيلية لتحضير الموازنة المسؤولة عنها ودورها في ذلك

 يةووضح القانون الضوابط المتعلقة بتنفيذ الموازنات وبين التزام كل جهة منفذة ومسؤول
 كما حدد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية، وزارة المالية في مرحلة التنفيذ،

واوضح مضمون التقرير السنوي الذي يرفعه ديوان الرقابة المالية الى البرلمان، وحدد القانون ايضا 
  .)٢٣( الانحرافات التي تطرأ على الموازنة عنعنيةمسؤولية المنشأة  والمؤسسة والوزارة الم

 

                                                 
، )١٩٩٢-١٩٦٠(تركي الحديثي، الاثار النقدية للسياسة المالية في العراق للفتـرة           عبد الباسط    )٢١(

  .١٣، ص ١٩٩٦رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 
الحكومي في كفاية اداء الوحـدات      ن كاظم الشمري، النظام المحاسبي      حيدر علوا : للمزيد انظر  )٢٢(

، ١٩٩٤دمية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد،           الاقتصادية الخ 
  .٣٤ص 

  .١٩٨٥ لسنة )١٠٧ (قانون الموازنة العامة رقمل الأسباب الموجبة:  للمزيد انظر )٢٣(
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ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
óÜì‡ÝÜ@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@óïáèa  

  

للموازنة العامة للدولة اهمية بالغة لكوا احدى ادوات السياسة المالية، هذا من ناحية، 
ومن ناحية اخرى، فهي اداة للكشف عن وضع الدولة المالي واتجاهات سياسة الحكومة بشأن الانتاج 

 هي ارقام وبيانات حسابية فقط، وانما هي والتوزيع وترشيد الاستهلاك، اذ ان الموازنة العامة ليست
اداة مالية بيد الدولة تتمخض عنها اهمية سياسية واقتصادية واجتماعية وهذه الاهمية ازدادات 
بشكل تدريجي على مر العصور بسبب ازدياد عدد السكان وازدياد حاجات الدولة والمواطنين 

رنة معها، كل ذلك جعل من الميزانية محط بسبب تعدد الحاجات وندرة الموارد الاقتصادية بالمقا
لذا فإننا سنلقي الضوء على اهمية الموازنة العامة في . اهتمام الباحثين الماليين نظرا لزيادة اهميتها

  : الدولة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ثلاثة فروع وكالآتي
  

  ة الاهمية السـياسية للموازنة العام:الفرع الأول -١

  الاهمية الاقتصادية للموازنة العامة:الفرع الثاني -٢

  الاهمية الاجتماعية للموازنة العامة:الفرع الثالث -٣
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@óäŒaíáÝÜ@óïbïÜa@óïáèÿa@@

  

ان الاهمية السياسية للموازنة العامة تظهر من خلال كوا اداة بيد الشعب من خلال 
 التنفيذية، فحق البرلمان يمكنه من مناقشة برنامج الحكومة، وانتقاد البرلمان لمراقبة اعمال السلطة

اعمالها لمنع اية مبالغة من الاعتمادات والتخصيصات من خلال المطالبة بتعديل الموازنة والغائها 
ففي الدول التي يكون فيها النظام السياسي برلمانيا تمثل المصادقة على الموازنة العامة دليل . )٢٤(كليا
فمشروع الموازنة يمثل خطة او برنامج يعكس للحكومة . قة بالحكومة ورفضها يوحي بالعكسالث

اما اذا كان النظام السياسي رئاسيا فليس الهدف من رفض الموازنة . )٢٥(سياساا في ادارة الحكم
ثر مما عقد الوضع اكت وانما يعد وسيلة برلمانية لعرقلة نشاط الدولة ومرافقها، وقد ي،الة الحكومةقا

يؤدي الى ايقاف اعمال الحكومة، ومع ذلك فإن حجم الاثر ونوعه يختلف باختلاف طبيعة النظام 
  .السياسي

من هنا فإن اهمية الموازنة من الناحية السياسية تظهر من خلال تقييد السلطة التنفيذية بأخذ 
بصرف النفقات وتوزيعها طلب اذا بموافقة السلطة التشريعية على مسائل الجباية والانفاق، وذلك 

  .)٢٦(على الوجه الذي يشبع الحاجات العامة
  

  

                                                 
، ١٩٨٩ موجز في المالية والتشريع المالي، بيت الحكمة، بغداد، العراق،           اعاد علي حمود،  . د )٢٤(

  .١٠٣ص 
  .١٩عبد العال الصكبان، مصدر سابق، ص . د )٢٥(
  .٢٤عبد االله، مصدر سابق، ص  فاطمة احمد  )٢٦(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@óäŒaíáÝÜ@óî†b—nÔýa@óïáèýa@@

  

ان اهمية الموازنة العامة تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة وزاد تدخلها في اال 
 الدول المتقدمة اقتصاديا، الاقتصادي، اذ الموازنة حظيت بدور كبير في العصر الحديث، لا سيما في

فهي لم تعد مجرد بيان تقدير الإيرادات والنفقات العامة يتطلب اجازته من طرف البرلمان لتنفيذ 
 وانما اصبحت ذات اهداف واضحة اكثر مما كانت عليه في الفكر المالي التقليدي ومن ضمن .بنوده

قتصادية والاسهام في زيادة الدخل هذه الاهداف تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الا
الأولى والثانية وظهور فكرة ين تالعالميفالزيادة الكبيرة في النفقات العامة بعد الحربين . )٢٧(القومي

العجز في موازنة الدولة ادى الى التخلي عن فكرة الموازنة التقليدية واصبحت الموازنة ترتبط بالنظام 
 به واصبح للسياسة الانفاقية و الضريبية دور كبير في معالجة الاقتصادي للدولة فتؤثر فيه وتتأثر
وتزداد اهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية اذ علمنا ان . )٢٨(التضخم والركود الاقتصاديين

للحكومة عدة اوجه ومن اوجه هذا النشاط الضرائب المختلفة والقروض التي تضفي على الموازنة 
كان الفضل في توجيه الفكر الاقتصادي الى استخدام الموازنة كالعامة اهمية اقتصادية كبيرة، وقد 

 الذي توصل )٢٩()كيتر(والسياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي يعود الى الاقتصادي البريطاني 
في تحليلاته الى ضرورة زيادة الانفاق الحكومي لزيادة الطلب الكلي في ظروف الكساد من اجل 

  .)٣٠( اثارهمعالجته وإزالة
اما في حالة التضخم فإن الحكومة تسعى الى تكوين فائض في الموازنة العامة عن طريق تقليل 

  .)٣١(النفقات العامة وزيادة الضرائب لأمتصاص القوة الشرائية الفائضة لدى الافراد

                                                 
  .٢٥المصدر السابق، ص  )٢٧(
  .٢٥اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص . د )٢٨(
، مؤلفـه الـشهير     ١٩٣٥جون ماينرد كينز، هو مؤسس الفكر المالي الحديث، وضع في عام             )٢٩(

، الذي كان انقلابا على الفكر الاقتصادي التقليدي فـي  )دة والنقودالنظرية العامة للعمالة والفائ (
-١٨٩(حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص       : الثلاثينات من القرن المنصرم، وللمزيد انظر     

٢٠٢.(  
  .٢٦اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص . د )٣٠(
  .٢٦عبد االله، مصدر سابق، ص فاطمة احمد  )٣١(
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اداة وهكذا فإن الموازنة العامة بنفقاا وايراداا تمثل نسبة مهمة من تيار الدخل وهي ايضا 
مرنة بيد الحكومة تستعملها لتحقيق اغراضها التي من اهمها الاهداف الاقتصادية المتمثلة بمعالجة 
التضخم والانكماش ولتوازن ميزان المدفوعات وتوجيه سياسة الاستثمار والادخار والاستهلاك بما 

ع الدولة من خلالها اضافة الى ذلك فهي اداة تستطي. )٣٢(يكفل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين
 لأن الموازنة تمثل بيانا مفصلا لتقدير ايرادات ونفقات الدولة وكيفية استعمالها ،معرفة وضعها المالي

وبعبارة اخرى فهي الوثيقة المالية التي توضح الوضع . لتسيير مرافقها العامة واداء التزاماا المختلفة
ع وسماح للنفقات والإيرادات العامة، انما اصبحت مرآة المالي والاقتصاد للدولة فهي لم تعد مجرد توق

  .)٣٣(عاكسة لاتجاهات مالية الدولة وحركتها وفقا لبرنامج السلطة التنفيذية
  

                                                 
  .٢٧المصدر السابق، ص  )٣٢(
 مقادير النفقات مع الإيرادات، فهذا يعني ان الوضع المالي والاقتصادي للبلد جيـد،              تاذا تناسب  )٣٣(

ذلك لان السلطة التنفيذية عندما تقوم باعداد الموازنة وتقدير الإيرادات انما تقوم بتقدير النفقات              
يـرادات  زيادة الإ (على ضوء الإيرادات المتاحة في تقديرها، فإذا حصل فائض في الموازنة            

 على الحكومة مشاريع، ربما كانت تخصص نفقات لانجازها  ت، هذا يعني انه فات    )النفقات على
وبعكـسه اذا حـصل عجـز فـي         . يرادات متاحة، وهذا يضر باقتصاد البلد     الافيما لو كانت    

يضر باقتصاد البلـد لأنـه لا يـستطيع     يضاأ ، فهذا)ة النفقات على الإيراداتزياد(الموازنة 
ستثنى من كل ذلـك  ين، والتخلي عن جزء من مشاريعه وت     ر للد ضطتالي ي للنفقات وبا مواجهة ا 

 الحكومة لأغراض معينة او لمواجهة ظروف      ا تتعمده تي ال ةحالات العجز او الفائض المقصود    
  .معينة
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sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@óäŒaíáÝÜ@óïÈbánuýa@óïáèÿa  

  

 ان اهمية الموازنة من الناحية الاجتماعية تظهر من خلال تأثيرها في اعادة توزيع الدخل بين
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن طريق فرض ضرائب تصاعدية مباشرة على ذوي الدخول المرتفعة 
وتوجيه حصيلتها لتمويل بعض اوجه الانفاق الذي تستفيد منه الطبقات الاجتماعية الفقيرة وذلك 

  .)٣٤(لتحقيق العدالة الاجتماعية قدر الامكان
 وذلك بفرض ،الجة بعض الامراض الاجتماعيةكذلك يمكن ان تكون الموازنة اداة مهمة لمع

ضرائب مرتفعة على المشروبات الروحية والسكائر، كما يمكن ان تكون الموازنة العامة اداة للتقشف 
في الازمات الاقتصادية، وذلك بوسائل مختلفة منها زيادة نسبة الضرائب على المواد الكمالية 

لضرائب العالية تحقيق اهداف بيئية كالضرائب على او قد يكون القصد من ا. والخدمات الترفيهية
المحروقات الخاصة بمحركات السيارات والمولدات بغية التقليل من استخدامها والتوجه الى استخدام 

  .النقل العام للتقليل من الاضرار البيئية
كما يمكن ان تكون الموازنة اداة مهمة لرفع المستوى الثقافي العلمي والتربوي والصحي 

ويكون ذلك بعدة وسائل منها تقليل الضرائب , الذي تعود فائدته في النهاية على جميع افراد اتمع
  .او الغائها ائياً على الادوية والمستلزمات الطبية والمدرسية والكتب والبحوث وغيرها

دة من هنا فإن اهمية الموازنة بالغة جدا في السياسة الاجتماعية للحكومة اذ دف الى اعا
توزيع الثروات بين طبقات اتمع المختلفة، وذلك دف التقليل من الفوارق الطبقية ومساعدة 
الفقراء والمحرومين واتاحة الفرصة للأفراد من اجل التمتع بحياة افضل في جميع النواحي الصحية 

  .والتربوية والتعليمية ومختلف اوجه الحياة الاجتماعية

                                                 
، ١٩٨٩لي وآخرون، اقتصاديات المالية العامة، دار الكتب الموصل، العراق،          عادل فليح الع  . د )٣٤(

  .٢٧٧ص 
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ðäbrÜa@szj¾a@ @
í¾a@Òî‹Ém@bèïï¸ì@bé—÷b—‚ì@óàbÉÜa@óäŒa@ @

âïèbÑà@æà@bééib“m@báÈ@ @
@ @

        بما إن للموازنة العامة تعريف وخصائص معينة تميزها عما يشتبه ا عن غيرها من 
  :الحالات،لذا سنتطرق في مبحثنا هذا إلى هذه المواضيع في ثلاثة مطالب بالشكل الآتي

  
   تعريف الموازنة العامة:المطلب الاول

   خصائص الموازنة العامة:طلب الثانيالم

   تمييز الموازنة العامة عما تشاها من مفاهيم:المطلب الثالث
  

ßìÿa@kÝ¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@Òî‹Ém@ @

  

 مختلفة للموازنة العامة بعضها ركزت على الجانب المالي للموازنة العامة فوردت تعاري
 في حين ، جمعت بين الاثنين بصورة متساويةوبعضها ركزت على الجانب القانوني للموازنة واخرى

ر، او نظرت للموازنة من زواياها الخاصة كما خفضلت البعض الاخر منها احد الجانبين على الا
لذلك . كل ذلك جعل الكتاب والمؤلفين يختلفون فيما بينهم في تعريف الموازنة العامة. سنبين لاحقا

عريفات التي اخترناها من مؤلفات وقوانين متعددة نجد من الضروري الاستعراض بايجاز لبعض الت
  :كالآتي
 الموازنة العامة بأا وثيقة تنبؤ واقرار ١٩٦٢ عرف قانون المحاسبية الفرنسي لسنة :في فرنسا -١

الإيرادات والنفقات السنوية للدولة او لأنواع الخدمات التي تخضع هي الاخرى لنفس 
  .)٣٥(القواعد والتنظيمات القانونية

                                                 
 إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر          سليمان اللوزي وآخرون،  . د )٣٥(

  .١٤، ص ١٩٩٧والتوزيع، عمان، الاردن، 
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البرنامج المالي للخطة " الموازنة العامة بأا ١٩٧٣لسنة ) ٥٣( عرف القانون رقم :صرفي م -٢
عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف محددة وذلك في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية 

 ")٣٦(والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة
بأا  "، المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(م  فقد عرفها قانون اصول المحاسبات رق: أما في العراق -٣

الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون 
 .)٣٧("الميزانية

 هي خطة تتضمن تقديراً لنفقات الدولة وايراداا خلال مدة قادمة غالبا ما :الموازنة العامة -٤
 .)٣٨(لتي تسعى إليها السلطة السياسيةتكون سنة واحدة ويتم هذا التقدير في ضوء الاهداف ا

 هي وثيقة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وايراداا لمدة محددة ومقبلة من الزمن :الموازنة العامة -٥
 .)٣٩(غالبا سنة والتي يتم تقديرها في ضوء الاهداف التي ترنو إليها فلسفة الحكم

ولة لسنة مالية قادمة وتعكس الخطة  هي نظام موحد يمثل البرنامج المالي للد: الموازنة العامة -٦
 .)٤٠(المالية التي هي جزء من الخطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة

 هي القانون الذي تخمن فيه واردات الدولة ونفقاا بشكل متعادل يؤذن :الموازنة العامة -٧
 .)٤١(ا

فات المتوقعة لفترة معطاة او  هي خطة للعمليات المالية تتضمن تقديرا للمصرو:الموازنة العامة -٨
 .)٤٢(لغرض معين والوسائل المقترحة لتمويلها

                                                 
، ٢٠٠٠ مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، مـصر،           حامد عبد المجيد دراز،   . د )٣٦(

  .٤٤٩ص 
  .٤٦٢ مصدر سابق، ص  عادل فليح العلي،.د )٣٧(
، ١٩٩٠ دراسات في المالية العامة، مطبعة التعليم العالي، بغداد، العـراق،            طاهر الجنابي، . د )٣٨(

بات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى،       ينمحمد جمال ذ  . د: ، وكذلك انظر  ٢٧٠٥
  .٢٦٦، ص ٢٠٠٣الدار العلمية الدولية، عمان، الاردن، 

  .٤٦٢ فليح العلي، مصدر سابق، ص عادل. د )٣٩(
  .١٥خرون، مصدر سابق، ص سليمان اللوزي وآ. د )٤٠(
هاشم الجعفري، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة سلمان الاعظمـي، بغـداد،             . د )٤١(

  .٣٠٤، ص ١٩٦١العراق، 
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 هي عبارة عن نظام يتضمن توقع او تقدير ،من كل ما تقدم يمكن القول ان الموازنة العامة
الخطة المالية للدولة بجانبيها الإيرادات والنفقات لمدة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واحدة ويكون 

  .ا تحقيق اهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعيالغرض منه

  
  

ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@˜÷b—‚@ @

  

  :من خلال تعريف الموازنة العامة يتضح لنا بأن الموازنة لها ثلاث خصائص اساسية
 اذ ان الموازنة  هي عبارة عن خطة : الموازنة العامة هي توقع او تقدير للإيرادات والنفقات -١

تقبلية تتضمن تقديرات احتمالية للنفقات والإيرادات وما دام عنصر الاحتمال قائما فإن مس
توقع هذه التقديرات وتنبؤها يجب ان يكون دقيقا وموضوعيا قدر المستطاع لأن قيمة الموازنة 
تتوقف على مدى دقة معايير التقدير ونجاحها ومدى ارتباطها بتغيرات النشاط الاقتصادي 

ا ان هذه التقديرات تشمل ايرادات ومصروفات الدولة كافة فإن ذلك يتطلب ان للدولة، وبم
تتم خلال مدة زمنية كافية لذلك فإن معظم الدول تحدد مدة سنة لاعداد ومناقشة واقرار 

  .)٤٣(وتصديق الموازنة العامة للدولة
ا من قبل السلطة  ان من اهم خصائص الموازنة العامة هو اجاز: الموازنة هي اجازة من البرلمان -٢

 للسلطة )٤٤(التشريعية، إذ ان مجرد وثيقة لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات لا تعتبر ملزمة

                                                                                                                              
ير مقدمة الى كليـة      وحدة الموازنة العامة في العراق، رسالة ماجست       خالد ياسين كاظم القيسي،    )٤٢(

فاطمة بنت احمد ولد عبد االله، مصدر       : ، وكذلك انظر  ١٩٩٩الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد،     
  .١٨سابق، ص 

 اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، مطبعـة التعلـيم          هشام محمد صفوت العمري،   . د )٤٣(
  .٣٠٨، ص ١٩٨٨العالي، بغداد، العراق، 

وافقة البرلمان على وثيقة الموازنة يعتبر تحصيل الإيرادات كتحصيل الضريبة،          نعتقد انه بعد م    )٤٤(
ملزما للحكومة، وذلك لأن تحصيل الإيرادات يرتب التزاما على عاتق الـشعب وبالتـالي لا               
يجوز للحكومة ان تزيد او تنقص من التزام الشعب الا بموافقة مسبقة ومن الشعب نفسه عـن                 

 ما أما صرف النفقات فتعتبر الحكومة فيها مجازا ومخيرا  الى حـد            .طريق نوابه في البرلمان   
لمواجهة الظروف والمستجدات لتتمكن من المفاضلة بين النفقات المناقلة بين ابواب الموازنة،            
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التنفيذية اذ لم تكتسب هذه الوثيقة صفة المشروعية التي لا تتأتى الا بعد موافقة السلطة 
يذ على ارض التشريعية عليها والا ستبقى قانونيا مجرد مقترحات وتصورات غير قابلة للتنف

 .)٤٥(الواقع
 تحدث الموازنة آثاراً اقتصادية واجتماعية : الموازنة العامة هي ذات صلة باهداف الدولة -٣

 هي البرنامج العام للحكومة والذي يعكس خيارات الدولة ،وسياسية في الدولة، فالموازنة العامة
رد القول بأا تقدير للنفقات و واهدافها واداا الى تحقيقها، اذ ان تعريف الموازنة لا يكتمل بمج

الايرادات يعتمده وانما لا بد من تأكيد دور الموازنة الفعال في قيام الدولة بوظائفها المختلفة 
وتنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالموازنة اذا تعكس برامج الدولة وتترجم 

  .)٤٦(السياسة المالية للسلطة الى ارقام

  
rÜa@kÝ¾asÜb@ @

õ‹‚a@âïèbÑà@æà@bééj“î@báÈ@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@ïï¸@ @
تعد الموازنة برنامجا رقميا شاملا لنشاط الدولة وتسجل فيها العمليات التي تجري داخل دائرة 
نشاط معين لذا يقتضي الامر تمييزها عما يختلط ا من المفاهيم المالية الاخرى القريبة منها وذلك 

  :على النحو الآتي

ان من تتشابه الموازنة العامة مع ميزانية المشروع الخاص  :لموازنة العامة والموازنة الخاصةا: اولا
الا ان الاختلاف بينهما . كلتيهما تعبران عن تقدير وتنبوء للايرادات والنفقات لمدة قادمة

ا، يكمن في الاجازة والاعتماد من طرف السلطة التشريعية التي تتمتع ا الموازنة العامة حصر
ي حساب الموجودات ومطلوبات المشروع تاريخ معين نتيجة لعملياته هاما الميزانية الخاصة ف

                                                                                                                              
لاحقة للبرلمان، وبعبارة اخرى انه في كلتا الحـالتين         رقابة  وهذا لا يمنع من ضرورة وجود       

   .لموافقة في الحالة الأولى منشئة وفي الثانية كاشفةيجب ان يوافق البرلمان لكن ا
  .٤٩بات، مصدر سابق، ص ينمحمد جمال ذ. د )٤٥(
 مصدر سابق، ص     ، يوسف شباط : كذلك انظر  . ٢٦٨-٢٦٧ال ذنيبات، مصدر سابق، ص      محمد جم . د )٤٦(

٤٩.  
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التي تمت في مدة سابقة وبطريقة محاسبية دون ان يحتاج ذلك الى ان اقراره وتصديقه من قبل 
  .)٤٧(البرلمان

نية او القومية للبلد، ططة الو ان الموازنة الاقتصادية هي الخ:الموازنة العامة والموازنة الاقتصادية: ثانيا
التي هي عبارة عن تقديرات كمية متوقعة للنشاط الاقتصادي الكلي لدولة ما بقطاعيها 

وات عدة، اما الموازنة العامة للدولة فإا تقتصر نالخاص والعام خلال مدة مقبلة تحدد بس
  .)٤٨(على إيرادات ونفقات الحكومة لمدة سنة في الغالب

 تختلف الموازنة العامة عن الميزانية العمومية من حيث ان هذه :ة العامة والميزانية العموميةالموازن: ثالثا
الأخيرة هي مصطلح يستخدم من قبل المؤسسات والمنشآت والشركات التجارية الخاصة 
وتبين قيمة الموجودات والمطلوبات للشركة وتعبر عن المركز المالي للشركة، وبالتالي فإن هذه 

ات والمطلوبات قد تم تحديدها نتيجة عملياا وانشطتها المختلفة التي تمت في فترة الموجود
اذ ان تختلف الميزانية العمومية كوا تعد لفترة منتهية وسابقة بينما الموازنة . زمنية سابقة

 ،االعامة تحضر لسنة مالية مقبلة وان الموازنة العامة تختص بالدولة ومؤسساا الرسمية التابعة له
  .)٤٩(بينما الميزانية العمومية تختص بالشركات والمنشآت الخاصة

 الميزان التجاري هو فقرة من فقرات ميزان  المدفوعات :الموازنة العامة والميزان التجاري: رابعا
تعكس الفرق بين قيمة الصادرات السلعية والاستيرادات السلعية للبلد، فاذا كانت قيمة 

الاستيرادات السلعية اصبح الميزان التجاري موجبا او في حالة الصادرات اكبر من قيمة 
 وبالعكس يكون هذا الميزان في حالة عجز ، وهو في صالح الدولة(Surplus)فائض 

)Deficit ( وبالتالي في غير صالح الدولة اذا تفوقت قيمة الاستيراد على قيمة الصادرات
 الدولة بالعالم الخارجي، اما الموازنة العامة وهكذا فإن الميزان التجاري يربط علاقة. السلعية

فإا تعكس نفقات الدولة وايراداا المحلية وتكون في حالة عجز اذا تفوقت النفقات العامة 

                                                 
  .٤٩يوسف شباط، مصدر سابق، ص : ، وكذلك انظر٢٦٩المصدر السابق، ص  )٤٧(
محمد جمال ذنيبات، مـصدر     . د: ، وكذلك انظر  ٢٠ عبد االله، مصدر سابق، ص        احمد فاطمة )٤٨(

  .٢٦٩سابق، ص 
(49) Aarom Wildausky: The politics of the Budgetary Process, Boston: Little 

Brown Hill and Co., 1964, P. 1-5. 
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على الإيرادات العامة وبالعكس تكون الموازنة في حالة فائض اذا تجاوزت الإيرادات على 
  .)٥٠(النفقات العامة

 يقصد بالحساب الختامي بيان النفقات التي تم انفاقها :لحساب الختاميالموازنة العامة وا: خامسا
والإيرادات التي تم تحصيلها فعليا خلال الفترة التي نفذت فيها الموازنة وعادة يعد الحساب 
الختامي بعد انتهاء السنة المالية بعدة اشهر من قبل السلطة التنفيذية ويجب ان يتم اعتماده من 

ريعية، ويبين الحساب الختامي مدى دقة الإيرادات والنفقات واختلافها او قبل السلطة التش
ويفيد الحساب الختامي دائرة الموازنة . تطابقها الذي تضمنته الموازنة العامة للواقع الفعلي

العامة او مكتب الموازنة العامة في اعداد تقديرات الموازنة على ارقام الحساب الختامي 
قة عند تقديرهم للايرادات والنفقات للموازنة العامة للسنة المالية الفعلية، لسنوات ساب

  .)٥١(المقبلة
  :مما سبق يتضح ان هناك اوجه شبه واختلاف بين الموازنة والحساب الختامي وكالآتي

  .اوجه الشبه بين الموازنة العامة والحساب الختامي -١
  .ان كلا منهما يحتوي على الإيرادات والنفقات العامة للدولة  - أ
 .ان كلا منهما يجب ان تتم اجازته من السلطة التشريعية  - ب
 يتم تبويب الإيرادات والنفقات في كل من الموازنة العامة والحساب الختامي بنفس -ج

  .الطريقة
  

  :اوجه الاختلاف بين الموازنة العامة والحساب الختامي -٢
ا ارقام الحساب الختام  هي ارقام تقديرية للايرادات والنفقات، بينم:ارقام الموازنة العامة  - أ

 .هي ارقام فعلية للايردات المستحصلة والنفقات التي يتم انفاقها فعلا

                                                 
  .٢١ق، ص عبد االله، مصدر سابفاطمة احمد )٥٠(
صول الموازنات العامة، مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض، المملكـة          أ محمد شاكر عصفور،   )٥١(

عبـد الكـريم صـادق بركـات        . د :للمزيد انظر . ١٤-١٣، ص   ١٩٨٨دية،  العربية السعو 
عبد الهادي  . د: كذلك انظر  و .٣٨٣-٣٨٢، ص   ١٩٨٦ة، دار الجامعة،     المالية العام  واخزون،
  .٣٧٧، ص١٩٨٢معة كويت،  اقتصاديات النشاط الحكومي، مطبوعات جاالنجار،
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 الحساب الختامي يعد لسنة ما بين،ان الموازنة العامة يتم اعتمادها لسنة مالية مقبلة  - ب
 .مالية منتهية

 لأا ،ة يهتم بالموازنة العامة المواطنون والشركات واصحاب القرار والسلطة التشريعي-ج
تعبر عن برنامج اعمال السلطة التنفيذية ونشاطاا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في السنة القادمة، بينما يعتبر الحساب الختامي اكثر اهمية من الموازنة بالنسبة الى دائرة 

 وكذلك للاقتصادي والإحصائي و ،الموازنة العامة والدروس والعبر المستفادة منها
  . لأا تفيد في تفسير وتسجيل الوقائع التي تمت فعليا،ديميالأكا
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
bé÷†bjàì@óàbÉÜa@óäŒaíáÝÜ@óïäíäbÕÜa@óÉïjÜa@ @

@ @
        تناولنا في هذا المبحث الطبيعية القانونية للموازنة العامة ومبادئها وذلك من خلال مطلبين 

  :مستقلين بالشكل الاتي
  

  لقانونية للموازنة العامة الطبيعة ا:المطلب الاول

  مبادىء الموازنة العامة :المطلب الثاني

  
  

ßìÿa@kÝ¾a@ @
óÜì‡ÝÜ@óàbÉÜa@óäŒaíáÝÜ@óïäíäbÕÜa@óÉïjÜa@ @

  

لم تعد الموازنة العامة مجرد تقدير حسابي مالي، بل اصبح لها شأن قانوني اذ تصدر في شكل 
 قد تتضمن قواعد قانونية تتعلق لجباية وثيقة معتمدة من السلطة المختصة بسن القوانين كما اا

  .الضرائب ودفع المصروفات او فرض ضرائب جديدة او اذن بعقد قروض عامة
  :وعلى هذا الأساس يمكن ان تطرح التساؤلات التالية

   هل الموازنة عمل اداري بفعل تحضيرها وتنفيذها من طرف السلطة التنفيذية؟:اولا

  سبب اعتمادها ومصادقتها من السلطة التشريعية؟هل الموازنة عمل قانوني ب: ثانيا

  ها على الجانبين؟ئواحت هل الموازنة عمل يجمع بين الصفتين الادارية والقانونية بسبب ا:ثالثا
  

  :عليه سنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة في الفروع الثلاثة التالية
  

   الموازنة عمل إداري:الفرع الأول

  شريعي الموازنة عمل ت:الفرع الثاني

   الموازنة عمل اداري تشريعي:الفرع الثالث
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
ñŠa†g@ÞáÈ@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@@

  

 لأا عمل تقوم السلطة ،يرى انصار هذا الاتجاه ان الموازنة العامة عمل ادراي بحت
التنفيذية بتحضيرها وتنفيذها واعدادها بتفاصيلها وحسب رأيهم فإن عرض الميزانية على السلطة 

 الغرض منه اعطاء الميزانية اهمية خاصة وذلك ،عية لإقرارها والمصادقة عليها يعتبر امرا كاشفاًالتشري
  .)٥٢(عن طريق اقرارها من قبل اعلى سلطة في البلد

اء من جانب الإيرادات ام في ووقد اكد اصحاب هذا الراي ان الموازنة ليست قانونا س
و عدمه لا يضفي على الموازنة صفة القانون الا من جانب النفقات، كما ان الاخذ بسنوية الضريبة ا
  .)٥٣(الناحية الشكلية نظرا لعرضها على البرلمان لإقراره

وقد قدم اصحاب هذا الرأي تبريرا يتمثل بأن القانون بمعناه الفني الدقيق يحتوي على 
ا، فالموازنة لا قواعد عامة مجردة وملزمة، اما الموازنة فهي تقديرات احتمالية للايرادات المعمول 

تعدو ان تكون عملا اداريا اشترط الدستور عرضه على البرلمان نظرا لأهميته الخاصة باعتباره عماد 
  .)٥٤(مالية الدولة
  

  

                                                 
  .١٧محمد عبد االله العربي، مصدر سابق، ص . د )٥٢(
  .٢٨ عبد االله، مصدر سابق، ص فاطمة احمد )٥٣(
  .٣٠-٢٩كاظم السعيدي، مصدر سابق، ص  )٥٤(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
ðÉî‹“m@ÞáÈ@óäŒaí¾a)٥٥(@@

  

 فمن ،يرى أنصار هذا الاتجاه ان الميزانية تعتبر قانونا من الناحية الشكلية والموضوعية
 بالتالي آخر الشكلية فإن مرور قانون الموازنة العامة بنفس المراحل التي يمر ا أي قانون الناحية

اما .  هذا لاتجاه يعتبرونه قانونا كأي قانون اخرأنصارمناقشتها واقرارها من البرلمان، كل ذلك يجعل 
 الامر بالضرائب ام من الناحية الموضوعية فإن الموازنة العامة تشتمل على احكام قانونية سواء تعلق

 ،بباقي الإيرادات او النفقات العامة فإا تحتوي على احكام منظمة لنشاط الدولة خلال السنة المالية
فضلا عن ان الموازنة في مجموعها تمثل برنامجا لاوجه نشاط الدولة في السنة القادمة يكفي هذا لعدها 

  .)٥٦(قانوناً بكل معنى الكلمة
  :)٥٧(انتقادات منهاوقد وجهت لهذا الرأي 

 انه يركز على صفة الهيئة التي تصادق على الموازنة من دون النظر الى مضمونه او محتوى :اولا
الموازنة العامة، فالقانون لا ينفصل شكله عن مضمونه، اذ ان كل ما يصدر عن السلطة 

الا ادارية عمأالتشريعية لا يشكل بالضرورة عملا تشريعيا لأا تمارس الى جانب القوانين 
بطبيعتها، فتصديق الموازنة من اعلى سلطة يعود الى اهميتها وطبيعتها الخاصة المتعلقة ببرنامج 

  .الدولة وسياساا المالية
 ان هذا الاتجاه منتقد لما يرمي من فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حين ان هذا :ثانيا

الانظمة السياسية بفعل تداخل اختصاصات قد تم التخلي عنه في اغلب المطلق الفصل 
  .ووظائف السلطتين

  
  

                                                 
العمـل  (،لكننا ارتأينـا اسـتعمال لفـظ        )العمل القانوني (يتجه أغلب الفقهاء إلى استعمال لفظ        )٥٥(

 القانوني يقصد به القانون بمعنـاه العـام ليـشمل التـشريع والنظـام               ،لأن العمل ) التشريعي
والتعليمات والقرارات وهذا ليس هو المقصود في المناسبة أعلاه ، إنما المقصود هو القـانون               

  .بمعناه الخاص والذي هو التشريع
  .٢٩المصدر السابق، ص  )٥٦(
  .١٠٧-١٠٦اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص . د )٥٧(
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sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
ðÉî‹“m@ñŠa†g@ÞáÈ@óäŒaí¾a@@

  

 اذ برأيهم يأخذ جدول النفقات ،يرى أنصار هذا الاتجاه ان الموازنة عمل اداري تشريعي
وازنة والموازنة  غير ام يفرقون بين قانون الم،والإيرادات الصفة التشريعية من القانون الذي يجيزه

نفسها، فتتولى السلطة التنفيذية تحضير الموازنة في معظم الدول ثم تعرضها بعدئذ على السلطة 
اعتماد ) تشريع(التشريعية لاعتمادها وعند موافقتها على بنودها يصدر ا قانون يعرف بقانون

 التشريعية عليها فإن الموازنة وبحسب رأي انصار هذا الاتجاه فإن على الرغم من موافقة السلطة
 ولكن ،الموازنة تعد عملا اداريا من ناحية الموضوع حيث ان قانون الموازنة لا تصبح قواعده مجردة

من ناحية الشكل هي خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الانفاق العام والايراد، والمعروف ان 
ا قانون اعتماد الموازنة فيعد عملاً  ام،السلطة التنفيذية تمارس اختصاصها في شكل قرارات ادارية

تشريعياً من حيث الشكل فقط نظرا لصدوره عن السلطة التشريعية، اما من حيث الموضوع فلا 
يعدو ان يكون عملا اداريا لأنه مجرد من القواعد العامة ولايمنح الحكومة سلطة او حقا لم يكن قائما 

ت التي تمارس الحكومة تحصيلها والنفقات التي يسمح  ذلك لأن الإيرادا،في القوانين السارية المفعول
لها بتنفيذها ناشئة عن قواعد سابقة ومن اجل ممارسة الحكومة هذه السلطات لا بد لها من الحصول 

  .على اجازة من البرلمان لتنفيذ التقديرات الواردة في الجدول المحاسبي السابق
 فتضيف لها ،ة للسلطة التشريعية لاعتمادهاوقد تستغل السلطة التنفيذية فرصة تقديم الموازن

تشريعات حقيقية كقوانين فرض ضرائب جديدة وفي مثل هذه الحالة فإن قانون الموازنة هو قانون من 
 اما التشريعات الملحقة فهي قوانين شكلا ،الناحية الشكلية وعمل اداري من الناحية الموضوعية

  .)٥٨(وموضوعا
رى البعض ان هذا الاتجاه يجزء محتويات ي الانتقاد، حيث وهذا الاتجاه ايضا لا يخلو من

 ،الموازنة بجلعها قانونا تارة وتارة اخرى عملا اداريا مع ان الموازنة العامة هي وحدة واحدة لا تتجزأ
فإقرارها من البرلمان يتم على جانبي الإيرادات والنفقات معا طبقا لمبدأ ثابت في الموازنة العامة الا 

  .)٥٩(وحدة الموازنةوهو مبدأ 

                                                 
  .٢٧٢د جمال ذنيبات، مصدر سابق، ص محم. د )٥٨(
  .١٢١اعاد علي حمود، مصدر سابق، ص . د )٥٩(
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وعلى الرغم من اتجاه غالبية الفقهاء الى اعتبار الموازنة عملا تشريعياً إدراياً، الا اننا نرى 
 بالإضافة إلى حجج أنصار الرأي القائل بأن –وحجتنا في ذلك , ان الموازنة هي عمل تشريعي

لبرلمان بالطريقة نفسها التي يتم تم إقرارها من قبل ات هي ان الموازنة العامة -الموازنة عمل تشريعي 
ا إقرار أي قانون عادي اخر حيث تتم قراءا قراءة اولى وقراءة ثانية ومناقشتها والتصديق عليها، 

المنظم ) التشريع(اما الذين يرون ان الذي يتم قراءا قراءة اولى وثانية والتصويت عليها هو القانون
قراءة ال فنرد عليهم بان تنظيم الموازنة بقانون وعدم )٦٠(للموازنة العامة وليس الموازنة نفسها

والتصويت للموازنة نفسها لا يعني ان الموازنة العامة عمل غير قانوني وغير ملزم، والدليل على 
تم قراءته ومناقشته والتصويت يكلامنا هو ان الاتفاقيات الدولية يتم تنظيم المصادقة عليها بقانون 

 ومع ذلك تعتبر الاتفاقية الدولية )٦١( عليه من قبل مجلس رئاسة الجمهوريةعليه ومن ثم المصادقة
على الرغم من ان بنود الاتفاقية لا تتم , المصادق عليها جزءاً من النظام القانوني للبلد وتعتبر ملزمةً

ة قراءا والتصويت عليها في البرلمان وانما القراءة والتصويت يتم فقط للقانون المنظم للاتفاقي
قته على جميع بنود الاتفاقية وبالتالي تكون فن على القانون المنظم للاتفاقية تعني موااوموافقه البرلم

ي على بنود و عليها، والامر نفسه يكون بالنسبة للموازنة العامة، فالموازنة تحتهملزمة للدولة المصادق
ملية اقرارها والمصادقة عليها وفقرات كثيرة يتم اعدادها وتحضيرها من قبل الحكومة ويتم تنظيم ع

 وبالتالي تصبح ،بقانون، فالموافقة على القانون المنظم لها تعني الموافقة على جميع فقراا وبنودها
اما صلاحية السلطة التنفيذية بالمناقلة بين ابواا واجراء بعض . الموازنة ملزمة للسلطة التنفيذية

ا تقتضيها طبيعة الموازنة العامة، كل لم وفقا )٦٢(اجةالتعديلات البسيطة فيها حسب الظروف والح

                                                 
 . اداري القائل بأن الموازنة هي عمل تشريعيوهذا هو رأي الاتجاه )٦٠(
تعطي دساتير بعض الدول صلاحية المصادقة على القوانين والاتفقايات الى البرلمان وبعضها             )٦١(

ها فرقت بين القوانين والاتفاقيات فأعطت حق المـصادقة          فمن ،يعطيها الى رئاسة الجمهورية   
على القوانين الى البرلمان والاتفاقيات الى رئاسة الجمهورية، وبعـض الدسـاتير كالدسـتور      
العراقي النافذ اعطت صلاحية اقرار القوانين والاتفاقيات الى البرلمان و المصادقة الى مجلس             

لس الرئاسة أي قانون او اتفاقية بعد اقرارهـا مـن           رئاسة الجمهورية بالاجماع واذا نقض مج     
د انظر المـواد     للمزي - عندئذ يجب التصويت عليه باغلبية ثلاثة اخماس المجلس        ،قبل البرلمان 

من النظام الـداخلي للبرلمـان      ) ١٣٨(من الدستور العراقي والمادة     ) ١٣٨ و ٧٣ و ٦٣ و ٦١(
  .العراقي

  .ازنة هي عمل اداريوهذا هو رأي الاتجاه القائل بأن المو )٦٢(
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الإلزامية، لأن هذه الصلاحيات تمنح ) التشريعية(ذلك لا يسلب من الموازنة العامة صفتها القانونية
  .للسلطة التنفيذية بموجب القانون المنظم للموازنة وقوانين اخرى ذات علاقة

 الطابع يلحكومة أو الإدارة لايعني أن يطغكما نعتقد إن إعداد وتحضير الموازنة من قبل ا
الإداري على الطابع التشريعي للموازنة ، لأن القول بخلاف ذلك يعني أن  كل القوانين التي قدمت 
كمشروعات أو كمقترحات من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو الوزارات أو قدمت عن طريق 

حتى بعد إقرارها من ) تشريعاً(يمكن اعتبارها قانوناًالجامعات أو المنظمات أو الجمعيات وغيرها لا 
  .قبل البرلمان وهذا ما لا يجوز التسليم به

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@ @

óÜì‡ÝÜ@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@ú†bjà@ @
  

في ميزانية اية دولة هناك مبادئ معينة لا بد من اتباعها لكي تكون الموازنة العامة سليمة 
  : كالآتيوصحيحة وسنحدد هذه المبادئ بشكل ملخص

 المقصود بمبدأ سنوية الموازنة ان يسري العمل بميزانية الدولة لمدة سنة : مبدأ سنوية الموازنة-١
 اساسه في مبررات سياسية ومالية، اما من الناحية السياسية فتعني بدأ الماد هذتجو. واحدة

الية فإن فترة السنة السنوية ضمان الرقابة المالية من قبل السلطة التشريعية، اما من الناحية الم
 لأن المدة اذا كانت اكثر لصعب اعداد تقديرات النفقات ،تكون اكثر ملاءمة للموازنة

والإيرادات بسبب تغيير الاسعار، واذا كانت المدة اقل لكانت غير كافية لاعداد كل هذه 
المدة اذا التقديرات بسبب حاجة الموازنة الى جهود كبيرة من جوانب مختلفة بالاضافة الى ان 

قلت عن سنة اصبحت بعض الفصول خارج الميزانية وبالتالي تأثير ذلك على 
  )٦٤(.)٦٣(الاسعار

 يقتضي هذا المبدأ بأن تدرج جميع ايرادات الدولة و نفقاا في وثيقة : مبدأ وحدة الموازنة-٢
الية واحدة، ويستند هذا المبدأ على مبررين احدهما مالي والاخر سياسي، فمن الناحية الم

                                                 
نلاحظ ذلك واضحا عندما تتغير اسعار النفط بين فترة واخرى بحيث يجعـل مـن الـصعوبة                  )٦٣(

بمكان تقدير الإيرادات الناجمة عن الصادرات النفطية خلال سنة او شهر احيانا وهذا سـبب               
  .واضح لعدم جعل الموازنة العامة لأكثر من سنة في أغلب الدول

 .٣٧٣-٣٧١ت العمري، مصدر سابق، ص صفوهشام محمد . د )٦٤(
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يساعد هذا المبدأ على بيان المركز المالي للدولة من خلال جمع الإيرادات والنفقات العامة في 
اما من الناحية السياسية فإن هذا المبدأ يسهل مهمة البرلمان في اعتماد الموازنة . وثيقة واحدة

  .)٦٥(ة حيث يصعب عليه ذلك لو كانت هناك موازنات متعددة ومتفرق،والرقابة على تنفيذه
 يقصد بالعمومية ان تدرج في الموازنة العامة جميع الإيرادات وجميع : مبدأ عمومية الموازنة-٣

النفقات العامة مهما قل شأا ودون اجراء أي مقاصة بين ايرادات ونفقات مصلحة ما بحجة 
شاملة  وذلك لكي تأتي الموازنة العامة للدولة وثيقة ،ايجاد صافي للايرادت او صافي النفقات

ميزة هذا المبدأ انه يحد من الاسراف في الانفاق العام لأن . مفصلة لجميع النفقات والإيرادات
ادراج المصروفات والنفقات مهما كانت صغيرة في الموازنة يمثل نوعا من الرقابة الداخلية 

  .)٦٦(الفعالة عند التنفيذ
 وانما تواجه ،عين لتغطية انفاق معينيقصد ذا المبدأ عدم تخصيص ايراد م:  مبدأ عدم التخصيص-٤

 لا يجوز مثلا تخصيص حصيلة بدأ الماجميع النفقات العامة بجميع الإيرادات العامة، فطبقا لهذ
 بدألحكمة من اقرار هذا الماالضرائب الجمركية على السيارات لانشاء الطرق وصيانتها، و 

ان يدعو الى الاسراف في حالة  إما ،هي ان تخصيص ايرادات معينة لتمويل مصروفات معينة
لعامة على وجه مرض في حالة انخفاض ازيادة الإيرادات العامة، وإما الى عدم تقديم الخدمات 

  .)٦٧(حصيلة الإيرادات المخصصة
يقصد بمبدأ توازن الموازنة ان يكون تقدير الإيرادات مقاربا لتقدير :  مبدأ توازن الميزانية-٥

 الحيلولة دون الوقوع في مشكلة العجز والفائض في الموازنة  والحكمة من ذلك هي،النفقات
حيث زيادة الإيرادات على النفقات تشكل فائضا في الموازنة العامة بعكسه يتأتى العجز في 

  .الموازنة العامة

                                                 
 مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة المفتوحـة،          منصور ميلاد يونس،  . د )٦٥(

  .١٩٥-١٩٤، ص ١٩٩١طرابلس، ليبيا، 
عادل فليح  مصدر سابق،     . د: ، وللمزيد انظر  ٢٧٨محمد جمال ذنيبات، مصدر سابق، ص       . د )٦٦(

  .٤٨٣-٤٨١ص 
محمـد  .  و د  ٦٣-٦٢عبد العال الصكبان، مصدر سابق، ص       . د: يد من التفاصيل انظر   للمز )٦٧(

  .٢٨٠-٢٧٩جمال ذنيبات، مصدر سابق، ص 
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Êia‹Üa@szj¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òŠì†@ @

ولة بالنظر لما تتصف ا يقصد ذا المصطلح الانشطة والعمليات المكونة للموازنة العامة للد
هذه المعلومات من الدورية والاستمرار، فالموازنة تمثل مجموع الانشطة المتعددة التي تجري في نطاق 

، )نفقات وايرادات عامة(نقدية وايرادات مصاغة في صورة نفقات ) القطاع العام(الاقتصاد العام 
  .عملية مستمرة متصلةهي و

 ام ما يتعلق بالتنفيذ ، يتعلق بحصر التقديرات ووضع الموازنةان هذه العملية سواء منها ما
او المراجعة والمحاسبة ذات تأثير في القرارات المتخذة في هذا اال وذلك في جميع الوحدات التي 
يتكون منها القطاع العام وعلى مستوى المراحل التي تمر ا عملية الموازنة التي تتكرر في عام حيث 

مراحل الميزانية خصائصها المميزة ومشكلاا التي تنفرد ا، ومن المتفق عليه ان لكل مرحلة من 
للزمن اهمية قصوى في جميع انواع النشاط الاقتصادي، وتتجلى هذه الأهمية في مجال الموازنة حيث 
لقة يرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل وتتداخل خلال السنة المالية القادمة في مرحلة الموازنة المتع

بسنوات مالية متعددة حيث تتخذ سلسلة من القرارات المالية في العام نفسه ينصب بعضها على 
 فيما تتناول ،تنفيذ مراحل موازنة لسنة الجارية وتتعلق بعضها بمراجعة موازنة السنة المالية المنتهية

  .)٦٨(البعض الآخر تقدير اعتمادات السنة القادمة
الموازنة بعد اكتمال دورا دورة من دورات الموازنة، حيث وتشكل المراحل التي تمر ا 

تشتمل كل دورة على عدة مراحل تمر ا الموازنة في جميع الدول وهي مرحلة التحضير والاعداد 
 واخيرا مرحلة مراجعة الإيرادات ،ومرحلة الاعتماد ومرحلة التنفيذ ثم مرحلة الحساب الختامي

 طرق متعددة للرقابة على نتيجة الدورة بأكملها او على بعض وثمة. والنفقات العامة الفعلية
مراحلها، حيث تأخذ هذه طرقا وصورا متنوعة حسب البيئة المحيطة بالموازنة من الجوانب السياسية 

 بإستثناء مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة -ه المراحل ذوسنتناول ه. )٦٩(والاجتماعية والاقتصادية
  :في الثلاثة مطالب مستقلة بالشكل الاتي- مستقلا في هذه الدراسةالتي خصصنا لها فصلا

  

                                                 
  .٢٨٥محمد جمال ذنيبات، مصدر سابق، ص . د )٦٨(
  .٢٨٦المصدر السابق، ص  )٦٩(
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   مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة:المطلب الاول

  مرحلة إعتماد الموازنة العامة :المطلب الثاني

   مرحلة تنفيذ الموازنة العامة:المطلب الثالث

  

  
  

ßìÿa@kÝ¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@›¥ì@†a‡Èa@óÝy‹à@ @

  

من مرتكزات الموازنة العامة مرحلة اعداد وتحضير الموازنة العامة مرتكزا اساسيا تعد 
ويقصد ا مجموعة من المسائل ذات طبيعة فنية وادارية ذات علاقة بتحديد الموارد للدولة، 

الاقتصادية التي تخصص لإشباع الحاجات العامة ولتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في 
 هذه المرحلة بوضع اعتمادات للنفقات العامة والموارد العامة لفترة فيد العمل المالي تحديالدولة 

قادمة وتتولى هذه المسؤولية في صورة مشروع الموازنة للادارات الحكومية بصفتها جزءاً من الجهاز 
ية التنفيذي للدولة، وفي المرحلة الثانية يخضع المشروع مع المقترحات لدراسة السلطة التشريع

  .)٧٠( على شكل قانونصدارهومناقشتها تمهيدا للتصديق على مشروع الموازنة وا
ومعلوم ان السلطة التنفيذية تلعب الدور الأساس والأول في مرحلة اعداد وتحضير الموازنة 

 حيث تتولى امر الانفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة من خلال الادارات الحكومية في ،)٧١(العامة
 ويتم ذلك من خلال وضع بيان ، العالم، فإا هي التي تختص باعداد تقديرات الموازنةمعظم دول

اذن فالسلطة . تخول دائرة الموازنة هذه المهمةومفصل بالنفقات والإيرادات العامة عن فترة قادمة 
اد التنفيذية هي صاحبة الاختصاص باعداد تقديرات الموازنة وهناك اعتبارات كثيرة لتخويل حق اعد

الموازنة العامة وتقديراا الى السلطة التنفيذية، فهذه السلطة هي التي تتولى ادارة المؤسسات التابعة 
للدولة فهي الاقدر على تحديد متطلبات هذه الإيرادات والانفاق، كما ان الحكومة هي الاقدر على 

                                                 
محمد جمال  . د: ، كذلك انظر  ٣٩٢عبد الكريم صادق بركات واخرون، مصدر سابق، ص         . د )٧٠(

  .٢٨٦نيبات، مصدر سابق، ص ذ
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ة الاقتصاد الوطني والتطورات التي الالمام التام بالقدرة المالية الوطنية في الدولة بحكم درايتها بطبيع
 لذلك فإن المعلومات والبيانات التي تملكها تمكنها من تحديد الاقتصاد الذي يتخذ اساسا ،تلحق به

للموارد العامة، كذلك ولما كانت الموازنة تمثل برنامجا وسياسة للحكم والادارة فإن السلطة التنفيذية 
 تحديد نطاق الاشباع العام واتجاهاته في اتمع دون ان تستطيع تقدير الحاجات والأوليات ومن ثم

ان سلامة الادارة المالية فنيا وضمان رقابة السلطة التشريعية . تخضع لتيارات الاهواء والمصالح
تتطلب اعداد تقديرات الموازنة مراعاة عدد من القواعد من اجل تنفيذ الموازنة واحكام الرقابة 

تقدير الموازنة العامة بشقيها الإيرادات والنفقات فإننا سنتكلم عنهما في ونظرا لأهمية . )٧٢(عليها
  :فرعين مستقلين كالآتي

  

   تقدير الإيرادات العامة:الأولالفرع 

   تقدير النـفقات العامة:الفرع الثاني

  

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@pa†a‹îfia@‹î‡Õm@@

  

  :)٧٣(هناك عدة طرق لتقدير الإيرادات العامة للدولة كالآتي
 وفقا لهذه الطريقة يتم تقدير الإيرادات في موازنة معينة :طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة -١

 مثلا ١٩٧٩على اساس الإيرادات الفعلية لآخر سنة مالية منتهية، فالإيرادات لميزانية سنة 
، مع عدم ادخال أي تعديل على هذه ١٩٧٧تقدر على اساس متساو مع إيرادات سنة 

ما يستلزمه سبب خاص يتوقع حدوثه كفرض ضرائب جديدة او زيادة اسعار الإيرادات الا 
وقد سميت هذه الطريقة بطريقة حسابات السنة قبل الاخيرة بالنظر الى تحضير . الضرائب القائمة

                                                 
نيبات، محمد جمال ذ  . د:  وكذلك انظر  .٣٩٩-٣٩٥دي النجار، مصدر سابق، ص      عبد الها . د )٧٢(

  .٢٨٧-٢٨٦سابق، ص مصدر 
 الاردن، بلا سنة طبع،      للنشر والتوزيع، عمان،    مالية الدولة، دار الزهران    عادل فليح العلي،  .  د )٧٣(

الطبعة الثالثـة، دار    ) الموازنة(خطاب شبلي، العلوم المالية     . د: كذلك انظر . ٤٩٧-٤٩٥ص  
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الميزانية في اثناء السنة السابقة التي قد لا تكون نتائجها قد عرفت، لأا لا تكون قد انتهت 
خذ حسابات السنة قبل السنة السابقة للاعتماد عليها في تقدير الإيرادات،  تؤهبعد، ولذا فإن

وتعرف هذه الطريقة بطريقة التقدير الالي لأن التقدير الإيرادات لا تتطلب الا مجهودا اليا 
  .يقتصر على الاخذ بنتائج السنة قبل الاخيرة

 للأخذ ا وتبدو هذه ويحمد لهذه الطريقة بساطتها وعدم حاجة الادارة الى خبرة كبيرة
الطريقة اا تحقق توازن الموازنة عندما تمر بدور التنفيذ وذلك لأن الاتجاه الطبيعي للايرادات في 
السنوات العادية هو نمو الزيادة سنة بعد اخرى فتقدير ايرادات السنة على اساس ارقام ايرادات 

لا عند التحصيل اكبر من الرقم المقدر ولما السنة قبل الاخيرة يؤدي الى ان يكون الرقم الذي يحقق فع
كانت النفقات قد تؤدي عند تنفيذ الموازنة الى تجاوز الاعتمادات المقدرة فإن الزيادة المتحققة في 

  .الإيرادات كفيلة بمواجهة الزيادة في النفقات
ليه  نظرا لأن ظروف السنة المقبلة يمكن ان تتغير عما كانت ع،غير ان هذه الطريقة معيبة

 فمثلا في ،في السنة قبل الاخيرة، وهي غالبا ما تتغير مما ينجم عنه عدم دقة تقديرات الإيرادات العامة
فترة الازدهار الاقتصادي يؤدي الاخذ ذه الطريقة الى جعل الإيرادات المحتملة اقل من التقديرات 

ة المتحققة سنة بعد اخرى وقد ينتج الحقيقية اذ من المعلوم ان الازدهار يؤدي الى زيادة ايرادات الدول
اما في فترة الانكماش فيحدث العكس ويؤدي تطبيق هذه الطريقة الى . عن ذلك فائض في الموازنة
 لأن السنة قبل الاخيرة التي تتخذ اساسا للتقدير قد تكون سنة بداية ،اخطاء كبيرة في التقدير

ذ تكون الإيرادات المقدرة اكثر من الإيرادات  في حين الازمة تتفاقم وتتسع فيما بعد وعندئ،الازمة
  .الحقيقية فيظهر العجز في الموازنة عند التطبيق

 تقوم هذه الطريقة على تقدير الإيرادات على اساس متوسط الإيرادات : طريقة الزيادة السنوية-٢
ف الى  و يضا،)مثلا معدل السنوات الثلاثة السابقة على سنة التقدير(في سنوات معينة سابقة 

  .ذلك نسب زيادة مئوية تمثل الزيادة المضطردة في الدخل القومي
 هو ما ينجم عن الاخذ ا من اختلاف بين التقديرات ،من اهم عيوب هذه الطريقة

 بل تتعرض غالبا الى ،والواقع الفعلي الناتج عن ان الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه واحد ثابت
  .)٧٤(رخاء والكسادالتقلبات التي تتخذ صور ال

                                                 
، ١٩٥سعدي بسيسو، موجز علم المالية والتشريع المالي العراقي، مطبعة النفيض، بغـداد،             . د )٧٤(
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 ، يمكن القول ان هذه الطريقة هي السائدة التطبيق في الوقت الحاضر:)٧٥(طريقة التقدير المباشر -٣
وهي تقوم على اساس ترك حرية كبيرة للقائمين بالتقدير، فيمكن لهم الاسترشاد بالإيرادات 

تماعية التي تحققت في السنوات السابقة وكذلك دراسة الظروف الاقتصادية والاج
 ولا شك ان هذه .والتوقعات التي يمكن ان تكون عليها تلك الظروف خلال السنة المقبلة

 على عنصر الموازنة العامة من حرية وما يتيحه لهم من دراسة ينالطريقة بما تضمن للقائم
غير ان هذه الحرية ان كانت ميزة من ناحية . تضمن الى حد ما دقة التقدير ومطابقته للواقع

تكون من ناحية اخرى سيئة تنسب إليها اذا ما اساء الموظفون استعمالها بان يغالوا في فقد 
وقعام بتحسين تتقدير الإيرادات حتى يمكنها التوسع في تقدير النفقات او على اساس 

الظروف الاقتصادية التي من شأا زيادة حصيلة الرسوم والضرائب، وقد لا يكون توقعهم 
 الى اختلال في الموازنة، ومع ذلك فإن اكثر كتاب المالية يميلون الى في محله فيؤدي ذلك
 لأا تعتمد على البحث والدراسة الخاصة بظروف كل مورد، بالاضافة ،تفضيل هذه الطريقة

ستؤدي بلا شك مقارنة بالظروف التي الى ما تعطي من حرية في العمل لمحضري الموازنة 
  .اصة بالموازنة اقرب الى الواقع بكثيرالاخرى الى ان تكون التقديرات الخ

 لأا في نظرنا هي الطريقة الاقرب ،ونحن نميل الى طريقة التقدير المباشر للايرادات العامة
الى الصواب وتحول دون وقوع الاضرار التي ربما تنجم عندما تكون الإيرادات المقدرة اكثر من 

ففي الحالة . ات المقدرة اقل من الإيرادات الحقيقيةوبعكسه عندما تكون الإيراد. الإيرادات الحقيقية
 وفي الحالة ،الأولى يحصل عجز في الموازنة العامة وبالتالي تأخير انجاز جزء من المشاريع التي بدأت

الثانية يحصل فائض في الموازنة العامة وبالتالي عدم القيام بالمشاريع التي كانت في نية المشرع ولم يقم 
  .وازنة ظنا منه ان الإيرادات لا تكفي لسداد النفقاتبأدراجها في الم

  
  

                                                 
سعدي ابراهيم، اساليب تقدير الإيرادات والنفقات بين النظرية والتطبيق، مجلـة الماليـة،              . د )٧٥(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@pbÕÑåÜa@‹î‡Õm@@

  

لا يثير تقدير النفقات مشكلات او صعوبات فنية كما هي الحال في تقدير الإيرادات وانما 
 يتطلب فقط الصدق والدقة والامانة في تقديرها، ويطلق على المبالغ المقترحة بالمفهوم المالي

بالاعتمادات ويتم تقدير النفقات العامة عادة باسلوب التقدير المباشر وتقسم النفقات بصورة عامة 
  :على نوعين هما

  النفقات العامة الثابتة  -١
 والنفقات العامة المتغيرة  -٢

لتحديد اتتناول النفقات العامة الثابتة، تلك التي يمكن معرفتها وتقديرها بدقة أي على وجه 
ها من سنة لأخرى، ومثالها اقساط الدين العام وبدلات الايجار المستحقة بموجب العقود لا تتبدل بعض

من الطبيعي ان من وومرتبات الموظفين والعمال ونفقات المرافق القديمة التي استقرت تكاليفها 
 ،الخ... السهولة ان نراعي عند التقدير حالات الاستحداث والترفيع او الغاء بعض الوظائف

الغرض من النفقة اولا : على مثل هذه النفقات على شيئين هما) التصديق(الاجازة التشريعية وتنصب 
لمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية حدا اعلى لا اومبلغ النفقة ثانيا، لذا تعد المبالغ التي تمت 

  .)٧٦(يجوز تجاوزه الا بأذن سابق من ذات الجهة التي تملك المصادقة
عامة المتغيرة فتشمل تلك النفقات التي تتبدل كل عام تبدلا هاما، او وظيفيا اما النفقات ال

مثل نفقات الاعمال الانشائية ومصروفات التعمير والصيانة واثمان اللوازم والمشتريات والادوات 
 أي النفقات التي لا يمكن تقديرها على وجه التقريب، بل يتم تقديرها ،التي تحتاج إليها دوائر الدولة

عموما بطريقة التخمين المباشر وذلك بأن تتولى الدوائر والمراجع المختصة تعيين نفقاا وفقا لتقارير 
ان تقدير هذه النفقات لا يستند الى قاعدة ثابتة فالاسعار عادة ما تكون عرضة . الخبراء المختصين

ة وينصب تصديق السلطة للتبديل والتغيير ولا يمكن التكهن مقدما بما ستكون عليه في السنة المقبل
،  وهذا يعني ان الحكومة )٧٧(التشريعية على هذه النفقات على الغرض من النفقة دون مبلغها

                                                 
عادل فليح العلي، مـصادر  . د:  كذلك انظر.٢٨٧در سابق، ص     مص محمد جمال ذنيبات ،   . د )٧٦(

  .٤٩٨سابق، ص 
محمد جمال الذنيبات، مـصدر     . د: كذلك انظر . ٤٩٩ح العلي، مصدر سابق، ص       فلي عادل. د )٧٧(
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 ولا تستطيع تجاوز )٧٨(تستطيع ان تتجاوز النفقات المتغيرة كنفقات الدفاع ونفقات الحالات الطارئة
  .النفقات الثابتة كبدلات الإيجار مثلا

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@ @

nÈa@óÝy‹àóàbÉÜa@óäŒaí¾a@†bá  
  

ان مرحلة اعتماد الموازنة كانت وستظل دوما من اختصاص السلطة التشريعية دون 
منازع، فعلى السلطة التشريعية بحكم كوا ممثلة للشعب مسؤولية التحقق من سلامة البرامج 

الاداء والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن 
رقابة المالية وهي المرحلة الرابعة في دورة الموازنة وبما اا تشكل عنوان بحثنا الباستخدام اساليب 

  .وبالنظر لأهميتها البالغة فإننا خصصنا لها الفصلين القادمين من رسالتنا
والسلطة التشريعية قد تتكون من مجلس واحد مثل مجلس الشعب في جمهورية سوريا او من 

وفي حال وجود . )٧٩( مثل الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وفرنسا ومعظم دول اوربامجلسين
) مجلس النواب او العموم او الشعب(مجلسين فإن القاعدة العامة هي ان يختص الس الادنى 

في تقرير ) مجلس الشيوخ او مجلس اللوردات او مجلس الاتحاد(سلطات اوسع من الس الاعلى 
 عددال المالية، فيبدأ عرض مشروع الموازنة اولا على مجلس النواب لفحصه واعتماده بل ان لمسائا

الى حد الغاء سلطة مجلس الشيوخ في رفض وتعديل القوانين . من الدول تذهب من الناحية العملية
لا  تمثياكثرالمالية متى وافق عليها مجلس النواب وترجع هذه الفكرة اساسا الى ان مجلس النواب 

لجمهور الشعب، بينما مجلس الشيوخ اكثر تمثيلا لذوي الدخول الكبيرة واصحاب المصالح 

                                                 
في هذه الحالة يجب ان يوافق البرلمان على هذه النفقات الاضافية بميزانيـة ملحقـة تـسمى                  )٧٨(

  .بالميزانية التكميلية
ويتكـون مجلـس    اما في العراق فتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد             )٧٩(

مقعدا بالنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة اما مجلـس الاتحـاد فيـضم               ) ٢٧٥(النواب من   
ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيـه               

من ) ٤٨،٤٩،٦٥(واختصاصه بقانون يسنه مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاءه انظر المواد           
  .٢٠٠٥ النافذة سنة دستور العراقيال
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ومجلس الشيوخ وبحكم هذا التكوين اكثر ميلا الى تخفيض الضرائب للتخفيف عن . )٨٠(الاحتكارية
كاهل اعضائه والحد من الانفاق وخاصة على الخدمات العامة التي يستفيد منها السواد الاعظم من 

 السلطة أومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف في معظم الدول هو ان تبد. )٨١(بناء الشعبا
التشريعية بمناقشة جانب النفقات واعتمادها اولا حتى تتمكن من تقييم برامج الانفاق على اساس 

ت من جانب الحاجات العامة واهمية كل منها دون ان تتأثر او تتقيد بجانب الإيرادات، فاذا ما انته
النفقات العامة انحصرت مناقشتها لمقترحات الإيرادات في عقد مفاضلات بين البدائل لتمويل هذا 

  .)٨٢(البرنامج الانفاقي
وعلى اثر اعتماد السلطة التشريعية لمشروع الموازنة يصدر ا قانون ليتسنى للحكومة 

تأخرت السلطة التشريعية في اصدار  ويجب ان يتم ذلك قبل بداية السنة المالية فإذا ما ،تنفيذها
قانون وبدأت السنة المالية الجديدة كان من الضروري اللجوء الى بعض الاجراءات المؤقتة لضمان 

 ففي بعض الدول ،استمرار العمل في الدولة وتختلف هذه الاجراءات المؤقتة من دولة الى اخرى

                                                 
مع إحترامنا للكاتب الفاضل، نحن نرى عكس ذلك تماماً، اذ نرى بـأن مجـالس الـشيوخ او                   )٨٠(

الاتحاد او الاقاليم تتشكل في اغلب الدول الفدرالية للحفاظ علـى مـصالح وحقـوق الاقـاليم          
 الدولة الاتحادية او مـن       غبن من قبل   والولايات والحيلولة دون تعرض الاقاليم الصغيرة الى      

قبل الاقاليم الكبيرة، ومن اجل ذلك يكون التمثيل بصورة متساوية ليتسنى للاقاليم الذي يكـون               
تمثيله في مجلس النواب قليل ان يدافع عن حقوقه ومصالحه في مجلس الاقاليم، لذلك نرى من                

  .الية تحقيقاً للعدالةالضروري ان تساهم مجالس الاقاليم في اقرار واصدار التشريعات الم
حقيقة تختلف دساتير الدول حول اطلاق يد البرمان في اجراء تعـديلات جوهريـة فـي                الفي   )٨١(

برلمانات لها  الفبعض  , موازنة عامة التي  تاتي اليه من الحكومة لاعتماده من عدمه          المشروع  
لى حد القدرة على    صلاحيات لتعديل مشروع الموازنة في جانبيها النفقات والارادات ا        المطلق  

وبعضها الاخر يحق لها التعديل في      . صياغة موازنة بديلة كما في الولايات المتحدة الامريكية       
.  موازنة جديدة كما فـي المانيـة الاتحاديـة         ةلموازنة دون ان يكون لها حق صياغ      مشروع ا 

ة كمـا هـو     صياغة والشكل وليس لها الا موافق     الوهناك برلمانات لا يحق لها الا التعديل في         
  -:وللمزيد انظر. الحال في كندا

 Karfckic, Warren and Joachim, Wehner, "Empowering the Representatives" 
South African Journal of Economics, Vol 66(3) 1998. pp. 512-541.    

  

محمـد جمـال    . د: ،  وكذلك انظر   ٤٨٠-٤٧٨ ص   ,مصدر سابق , حامد عبد المجيد دراز   . د )٨٢(
  .٢٩٠-٢٨٩الذنيبات، مصدر سابق، ص 
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وفي دول اخرى . يق موازنة السنة الجديدةكفرنسا تعمل بالموازنة الشهرية الى ان يتم اقرار وتصد
مثل بريطانيا يستخدم نظام الاعتمادات الجزئية للصرف لحين الانتهاء من اعتماد ميزانية السنة 
الجديدة وفي بعض الدول كامريكا ومصر يسمح للوزارات بصرف مبالغ ومعدلات الانفاق التي 

 الى ٢٠٠٧ت الحكومة في تقديم موازنة عام وفي العراق عندما تأخر. )٨٣(استخدمت في العام الماضي
مجلس النواب العراقي ادى ذلك الى تأخر اقرار ومصادقة الموازنة العامة قرابة ثلاثة اشهر، عندها 

، ٢٠٠٦قامت الوزارات بالصرف في حدود مبالغ ومعدلات الانفاق التي استخدمت في موازنة عام 
لأعمال اليومية ومواجهة الإرهاب في البلد، وذلك بحجة ضرورة عدم توقف المشاريع وتصريف ا

لسنة ) ٩٤(وبرأينا ان تأخر الحكومة في تقديم الموازنة في الموعد المحدد لها في قانون الإدارة المالية رقم
  . دون موافقة مجلس النواب يجعلها أمام مسؤولية قانونية ٢٠٠٤

  
  

sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@óÝy‹à@ @

  

 الموازنة اجراء تحصيل الإيرادات ودفع النفقات التي ادرجت في هذه الموازنة يقصد بتنفيذ
  .)٨٤(بعد اعتمادها من قبل السلطات المختصة

وبعد اقرار الموازنة والمصادقة عليها وصدور قانون خاص ا تصبح الحكومة ملزمة بتنفيذ 
لذلك لا بد من جهاز اداري مالي الموازنة وتعد هذه المرحلة من ادق مراحل الموازنة واكثرها اهمية 

منظم يتولى تنفيذها بجانبيها، تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، او من حيث ضبط القيود الحسابية 
  .)٨٥(للجباية والصرف بشكل يضمن حقوق الخزينة والمواطن
 ا طور التطبيق العملي وتقع مهمة التنفيذ ان تنفيذ الموازنة يعد فاتحة لمرحلة جديدة تدخل

بصورة عامة على الحكومة اذ تقوم الوزارات والمصالح والهيئات بتنفيذ البرامج والمشروعات التي 

                                                 
 الـذنيبات،  محمد جمـال . د: ، كذلك انظر٤٨٠حامد عبد المجيد دراز، مصدر سابق، ص  . د )٨٣(

  .٢٩٠-٢٨٩مصدر سابق، ص 
 المالية العامة والنظام المالي في الاسلام، دار        م،زكريا احمد غرا  . محمد حسين الراوي و د    . د )٨٤(

  .١٣٩، ص ٢٠٠٠ الأولى، المسيرة لنشر والتوزيع، الطبعة
ديق عليها وتنتهي بقفـل هـذه       زنتها التي تم التص   تبدأ هذه المرحلة من تبليغ جهات التنفيذ بموا        )٨٥(

  .الجهات لحسابات اليوم الاخير من السنة المالية واعداد الحساب الختامي لها
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اعتمدها البرلمان، ويجب عند التنفيذ مراعاة الكفاية الفنية وانخفاض التكاليف، فتنفيذ الموازنة لا 
العمليات في يقتصر على تحصيل الإيرادات ودفع المصروفات وانما تدخل فيه متابعة اثار هذه 

الاقتصاد القومي مع مراقبة اتجاهاا نحو تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة، لتتمكن الدولة من 
  .)٨٦(تعديل سياستها الانفاقية والإيرادات كلما دعت الحاجة الى ذلك

وفي اغلب دول العالم يكون وزير المالية هو الامر بالصرف وهو المسؤول عن جميع 
ة بتنفيذ الموازنة فكل الإيرادات، ايا كان مصدرها تؤول الى خزينة الدولة من اجل العمليات المتعلق

ظراً لان الموازنة العامة لها ن .)٨٧(تغطية نفقات الادارات الحكومية طبقا لأوجه الصرف المتنوعة
مة بجانبيها الإيرادات العامة والنفقات العامة لذا فإننا سنتناول عملية تنفيذ الموازنة العا: جانبان هما 

  :في فرعين مستقلين كالاتي
  

   تنفيذ النـفقات العامة:الفرع الأول

   تنفيذ الإيرادات العامة:الفرع الثاني

 
  

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@pbÕÑåÜa@‰ïÑåm@@

  

ان مصادقة السلطة التشريعية على النفقات الواردة في الموازنة لا يعني التزام الحكومة 
انما الترخيص لها بأن تقوم بالانفاق العام في حدود هذه المبالغ على بانفاق جميع هذه الاعتمادات و

البنود المقررة وعدم تجاوزها قبل موافقة السلطة التشريعية على ذلك وهذا يعني ان الحكومة تستطيع 
ولهذا نجد ان . دائما عدم انفاق هذه المبالغ كلها او بعضها اذا لم يكن هناك ما يستوجب ذلك

جراءات تتمثل في خطوات تمر ا عملية الصرف تحقق هدف المحافظة على اموال مجموعة من الا
الدولة ومنع سوء استخدامها من خلال الرقابة على تنفيذ الموازنة والتي سنتولى شرحها في الفصلين 

                                                 
  .٤٠فاطمة بنت احمد ولد عبد االله، مصدر سابق، ص  )٨٦(
  .٤١٣ص ،مصدر سابق,عمريهشام محمد صفوت ال )٨٧(
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، تبدأ هذه الخطوات بالارتباط بالنفقة وتحديدها والامر بدفع مبلغها واخيرا صرفها، )٨٨(القادمين
  :)٨٩(رق الى كل خطوة من هذه الخطوات في اربع نقاط مترابطة كالآتيوسنتط

 يبرز هذا الارتباط اذا اتخذت السلطة التنفيذية قراراً يتضمن انفاقا من جانب :الارتباط بالنفقة -١
غ معين من المال، ومثال لالدولة او نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام الدولة بانفاق مب

تنفيذ بعض الاعمال المتعلقة بالمنفعة العامة، اما الثاني فمثاله التزام الدولة بادر الأول القرار الص
ن يسقط جسر ويسبب اضرارا لمن فوقه او تحته، أبدفع تعويض عن خطأ معين مسؤولة عنه ك

وفي هذه الحالة ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة هذه الواقعة المادية الا ان هذا الارتباط غير إرادي 
  .ين كان الأول إرادياًفي ح

 اما الخطوة الثانية فتأتي من خلال تحقيق او تسوية النفقة وعملية تحديدها :عملية تحديد النفقة -٢
. وذلك باصدار قرار تحديد مبلغ تلتزم الدولة بدفعه نتيجة النفقة التي سبق الارتباط ا

 قبل فعلا وان الدائن غير ويستلزم مثل هذا القرار التأكد من انه لم يسبق ان دفع المبلغ من
 .الدينينمدين للدولة بشيء حيث يمكن عندئذ اجراء المقاصة بين 

 يبرز بالامر بالدفع في صورة قرار يصدر عن الادارة المختصة وتضمن امرا :الامر بدفع النفقة -٣
قة وغالبا ما يكون تحديد النف. بدفع النفقة التي تم الارتباط ا من قبل الادارة وتم تحديدها

 .والامر بصرفها بقرار واحد
 ويقصد ا الدفع الفعلي للمبلغ الذي صدر به امر الدفع الى ذوي :عملية صرف النفقة -٤

فظ تحالعلاقة أي الدائن وغالبا ما يأخذ صورة شيك مسحوب على البنك المركزي الذي 
 .حسابات الدولة فيه

تحديدها يقع ضمن اختصاص الجهة نجد مما تقدم ان الامر بالدفع وعملية الارتباط بالنفقة و
  . وقد يكون الشخص هو الوزير او من يخوله،الادارية التي تتولى عملية النفقة

  

                                                 
حامد عبد المجيـد دراز،     . د: ، وكذلك انظر  ٢٩٠، مصدر سابق، ص     الذنيباتمحمد جمال   . د )٨٨(

 .٤٨٣-٤٨٠سابق، ص مصدر 
فاطمة بنت احمد ولد عبـد االله،       : ، وكذلك انظر  ٥٠٩عادل فليح العلي، مصدر سابق، ص       . د )٨٩(

  .٤٣-٤١مصدر سابق، ص 
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
óàbÉÜa@pa†a‹îfia@‰ïÑåm@@

ان القاعدة في عمليات التحصيل تقضي بأنه لا تجوز جباية أي ايراد غير مأذون بتحصيله 
لحكومة تحصيل جميع الضرائب والرسوم التي تقرها السلطة في قانون الموازنة، لذلك فإن من واجب ا

وهناك اساليب للتحصيل طبقا لظروف كل جهة حكومية الا ان هذه الاساليب مهما . التشريعية
اختلفت في نظمها واجراءاا من ادارة الى اخرى، فهي تخضع لمبدأ واحد تتبعه جميع الوزارات 

  :هامينوالدوائر ويتلخص هذا المبدأ في امرين 
 .العمل على تحصيل ما يحق للدائرة من اموال صدرت بشأا قوانين وقرارات توجب تحصيلها -١
 .ضرورة وصول هذه التحصيلات كاملة الى الخزانة العامة للدولة -٢

ولتحقيق هذا المبدأ فإن كل وزارة تضع من النظم والاجراءات ما يضمن سلامة هذه 
ل التي تمر ا ايرادات الدولة سواء في التحصيل ام التوريد ام الاموال ويمنع أي عبث ا خلال المراح

  .)٩٠(التسوية
وتختلف اساليب  الجباية من دولة الى دولة اخرى باختلاف تشريعاا واحيانا تختلف داخل 

 خلال السنة هالدولة الواحدة بسبب تنوع الضرائب، فقيمة الإيرادات التقريبية تبين ما يتوقع تحصيل
حق الحكومة في تحصيل الإيرادات يستند الى قوانين و قواعد تشريعية كالقواعد التي القادمة، ف

وبما ان الضرائب هي . )٩١(تفرض الضرائب والرسوم وكذلك القوانين الخاصة بتنظيم القطاع العام
  :اهم انواع الإيرادات فإننا سنتطرق الى كيفية تنفيذ الضرائب المباشرة وغير المباشرة كالآتي

 يتم تنفيذ هذا النوع من الضرائب عن طريق البحث :)٩٢(فية تنفيذ الضرائب المباشرة كي-١
والتفتيش عن المواد الخاضعة للضرائب وتحديدها وفرض المعدل الضريبي وتحديد الشخص 

  .المكلف باداءها و بالتالي ايداع حاصل الضريبة لدى دوائر الجباية

                                                 
  .٤٨٠-٤٧٨در سابق، ص السيد عبد المولى، مص. د )٩٠(
 اقتصاديات المالية العامة، مؤسـسة المعـارف، الاسـكندرية،          ،عبد المنعم فوزي وآخرون   . د )٩١(

  .٤٦١، ص ١٩٧٠مصر، 
خاطبه مباشرة باسمه عن    ت هي الضرائب التي تنصب على ممول محدد و        : الضرائب المباشرة   )٩٢(

 عليه مثـال الأول ضـريبة        والمبلغ المستحق  هللممول يحمل اسم  إسمي  طريق اصدار كشف    
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لا يحتاج تنفيذ الضرائب غير المباشرة الى تعيين جباة  :)٩٣( كيفية تنفيذ الضرائب غير المباشرة-٢
يتولون عملية التحقق والبحث عن المواد الخاضعة وتحديد المعدل الضريبي والاشخاص 
المكلفين ثم ايداعها كما هو الحال في تنفيذ الضرائب المباشرة، بل ان تنفيذ الضرائب غير 

لضريبة فور تحقيقها وفقاً لما انفسهم يدفعون  لأن المكلفين ا،المباشرة يحصل بشكل اوتوماتيكي
  .  تقتضيه طبيعة هذا النوع من الضرائب

  
  
  

                                                                                                                              
حامـد عبـد مجيـد دراز،       . وللمزيد انظر د  ... الدخل، وهناك تعاريف اخرى في هذا الصدد      

  .١٣٠-١٢٦، ص مصدر سابق وكذلك منصور ميلاد يونس،١٣٧-١٣٣مصدر سابق، ص 
 هي الضرائب التي تستحصل من الافراد دون ان تكون موجهة الـى             :الضرائب غير المباشرة   )٩٣(

سمه، بل يدفعها الممول دون اصدار كشف اسمي باسمه، كالضرائب المفروضـة            شخصه وبا 
على البضائع والتي يدفعها المشتري دون ان يكون هناك كشف باسمه وبالمقـدار الـضريبي               

منـصور  . د: انظـر :  وهناك تعاريف اخرى للضارئب غير المباشرة، للمزيد       ،المستحق عليه 
 . ١٣٠-١٢٦مصدر سابق، ص : ميلاد يونس
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àb©a@szj¾a@ @
×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@òŠì†@ @

تطلق لفظة دورة الموازنة العامة على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة التي تمر ا موازنة 
مرحلة الاعداد التحضير  ومرحلة الاعتماد والمصادقة ومرحلة : الدولة والتي هي اربعة مراحل رئيسة

الثاني الفصل التنفيذ ومرحلة المراقبة، وقد تكلمنا عن المراحل الثلاث الأولى فيما سبق، وخصصنا 
للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة بصورة عامة،أماعن دورة الموازنة العامة في العراق، فقد 

الث من هذه الدراسة للمرحلة الرابعة منها التي هي مرحلة الرقابة على تنفيذ خصصنا الفصل الث
  :الموازنة العامة لأا عنوان الدراسة، والمراحل الثلاثة الاولى فسنتناولها في ثلاثة مطالب بالشكل الاتي

  
  

  مرحلة إعداد وتحضير الموازنة العامة في العراق: المطلب الاول

  عتماد الموازنة العامة في العراق مرحلة إ:المطلب الثاني

   مرحلة تنفيذ الموازنة العامة في العراق:المطلب الثالث
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ßìÿa@kÝ¾a@ @
×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@›¥ì@†a‡Èa@óÝy‹à@ @

 )٩٤(ان السلطة التنفيذية وعلى مر التاريخ هي التي تقوم باعداد الموازنة العامة في العراق
  :وذلك للاسباب الآتية

تحتاج عملية اعداد الموازنة الى معلومات وبيانات وكشوفات مالية وخبرات و كفاءات، فكل  -١
هذه المعلومات والخبرات تتوفر اكثر لدى السلطة التنفيذية لأا المسؤولة عن الادارات 

  .)٩٥(والوزارات والموظفين بصورة عامة، وهي في ميدان التنفيذ
المرافق العامة والخدمية والادارات بصورة عامة، لذا فهي  كوا مسؤولة عن ،السلطة التنفيذية -٢

 .)٩٦(الاقدر والأكفأ على تقدير ايراداا ونفقاا بدقة وموضوعية
السلطة التنفيذية، بما اا تقوم بعملية تنفيذ الميزانية فالاجدر والأولى ان تقوم هي بالاعداد  -٣

 لها تعرف مواقع القوة والضعف فيها سنح يوالتحضير، لأن التنفيذ انما هو نتيجة للاعداد ولأنه
 .)٩٧(اكثر من اية سلطة اخرى

ان الموازنة العامة تعبر عن البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، فيكون من  -٤
المنطقي ان تترك للحكومة مهمة اعداد وتحضير الموازنة حتى تأتي معبرة عن هذه البرامج، 

                                                 
لقد نصت الدساتير العراقية المتعاقبة على ان السلطة التنفيذية هي المختصة باعداد الموازنـة               )٩٤(

فقرة ) ٦٤( والمادة   ١٩٦٤من الدستور العراقي المؤقت لسنة      ) هـ(فقرة  ) ٦٩(العامة، المادة   
ت من الدستور العراقي المؤق   ) هـ(فقرة  ) ٦٢(، والمادة   ١٩٦٨من الدستور العراقي لسنة     ) أ(

) ٨٠( والنافذ حيث نص في المادة       ٢٠٠٥ واخرها الدستور العراقي الدائم لسنة       ،١٩٧٠لسنة  
في بـاب   ) الحساب الختامي وخطط التنمية   واعداد مشروع الموازنة العامة     (منه  ) ثامنا(فقرة  

 .اختصاصات مجلس الوزراء
 دار الفكر العربي، القـاهرة،      السيد عبد المولى، المالية العامة، دراسة في الاقتصادية العام،        . د )٩٥(

  .٤٦٦، ص ١٩٧٨
  .٢١٧، ص مصدر سابقمجيد عبد جعفر الكرخي، . د )٩٦(
خالد الخطيب، المالية العامة، دار زهران للنشر، عمـان، الاردن،       . احمد زهير شامية  ود      . د )٩٧(

  .٢٨٤، ص ١٩٩٧
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اسبة الحكومة عن طريق ممثليها في البرلمان، في حال عدم تنفيذها وبالتالي يتسنى للشعب مح
 .)٩٨(لوعودها والتزاماا التي حشرا في برامجها

الى تمر عملية تحضير الموازنة بعدة مراحل قبل احالتها بموجب مشروع قانون الموازنة العامة 
 تفاصيلها بعد مناقشتها مع الوزارات الجارية للبلد تقوم وزارة المالية باعدادمجلس النواب، فالموازنة 

والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة ايضاحية 
  .)٩٩(لمناقشتها في موعد لا يتجاوز اية شهر تشرين الأول من كل سنة

ا بعد مناقشتها مع اما الموازنة الاستثمارية للبلد فتقوم وزارة التخطيط باعداد تفصيلا
الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقدمها بصيغتها النهائية الى مجلس الوزراء مرفقة بتقرير عن 
نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساا على الوضع الاقتصادي للبلد والتوقعات بالنسبة للسنة 

تتم مناقشتها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول المالية التالية، وبعد وصولها الى مجلس الوزراء 
  .)١٠٠(من كل سنة

 واخيرا موازنة )١٠١(اما اعداد الخطة التجارة الخارجية فيتم تقديمها من قبل وزارة التجارة
 الذي يلتزم وخلال ثلاثة اشهر )١٠٢(النقد الاجنبي التي يتم وضعها من قبل البنك المركزي العراقي

 باعداد كشوفات مالية سنوية عن الوضع المالي والسياسة المالية والنقدية بعد اية كل سنة مالية
  )١٠٤(.)١٠٣(للبلد

                                                 
للدولـة، مطبعـة البـصرة،      ابراهيم عبد الكريم الغازي، التشريع المالي الميزانية العامـة          . د )٩٨(

  .٧٩، ص ١٩٧٠العراق، بصرة، 
مـن قـانون   ) ٦(القسم و الملغي ١٩٨٥ لسنة  )١٠٧(من قانون الموازنة رقم     ) ٧(انظر المادة    )٩٩(

  .٢٠٠٤لسنة ) ١٤(الادارة المالية والدين العام رقم 
   .من قانون الموازنة المذكور) ٨( انظر المادة )١٠٠(
 .لموازنة المذكورمن قانون ا) ١٠(المادة  )١٠١(
  .من قانون الموازنة المذكور) ١١(المادة  )١٠٢(
 .٢٠٠٤لسنة ) ٥٦( رقم يمن قانون البنك المركزي العراق) ٤٥(المادة  )١٠٣(
صحيح ان كل من وزارة المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي يـساهم كـل حـسب                 )١٠٤(

جلس الوزراء لكن يدمج كل ذلك فـي        اختصاصها باعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها لم      
مشروع واحد ويكلف وزير المالية بالاستمرار مع مشروع الموازنة العامة لتخطـي جميـع              

 .مراحله حتى يصبح نافذا
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  :ويمكن تلخيص خطوات تحضير واعداد الموازنة العامة وفقا لما يأتي
 يقوم وزير المالية خلال شهر ايار من كل عام، بأصدار تقرير عن اولويات السياسة المالية  -١

الاجمالي المقترح للانفاق وصدور كل وحدة انفاق، ويقدم هذا للسنة التالية، لا سيما الحد 
التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ويرفق معه مشروع الحسابات الختامية للميزانية 

  .)١٠٥(الفدرالية للسنة الماضية، وغالبا يكون ذلك بالتعاون مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي
يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط والتعاون  خلال شهر حزيران من كل عام،  -٢

عداد االانمائي بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية على الوزارات والادارات لغرض 
ميزانيتها استنادا الى اولويات السياسة المالية المحددة من قبل مجلس الوزراء، يتضمن تعميم 

 ) (Macro Economyإلى إطار الاقتصاد الكلي ستندة المالمقاييس الاقتصادية الرئيسة 
والإجراءات والجدول الزمني لاعداد الميزانية، اضافة الى اجمالي مستويات النفقات لكل وحدة 

  .)١٠٦(انفاقية
 بعد ان يصل تعميم وزارة المالية الى كل وزارة، يعمد الوزير المختص الى ابلاغ هذا التعميم الى  -٣

ة لوزارته طالبا إليها التقيد بمضمونه وابداءه جدولا بنفقات كل منها في مختلف الدوائر التابع
مهل معينة، تنظم هذه الجداول وتودع مع مستنداا ووثائقها لدى ديوان الوزارة او محاسب 
الوزارة ويصار الى توحيدها وايداعها لدى الوزير ومن ثم يعمد الوزير الى دراسة موازنة وزارته 

ة او نقصانا او تبقى الاعتمادات كما هي، وذلك يعود الى السياسة التي ويعدل فيها زياد
في وزارة الموازنة تنتهجها الوزارات في السنة المقبلة ثم يرسل موازنته الى مديرية 

 .)١٠٨)(١٠٧(المالية

                                                 
  .٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ) ٦(من القسم ) ٢(المادة  )١٠٥(
  .المذكوردارة المالية والدين العام الامن قانون ) ٦(من القسم ) ٣(المادة  )١٠٦(
  . المذكورالادارة المالية والدين العاممن قانون ) ٦(من القسم ) ٤(المادة  )١٠٧(
اليات اعداد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، اوراق عمل الندوة البرلمانيـة التـي               )١٠٨(

، ٢٠٠٣وت، كـانون الأول،   ، بيـر NDIهد الديمقراطي الوطني الدولي،  عاعدت من قبل الم   
  .٢٩-٢٨ص 
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والجدير بالذكر ان وزارة المالية في هذا اال كأية وزارة أخرى تعمل على اعداد وتحضير 
ها وتودعها لدى مديرية الموازنة العامة التي بدورها يضمنها مع باقي مشاريع مشروع موازنت

 . وبالتالي تجري توحيدها في صيغة مشروع موازنة واحدة،موازنات الوزارات الأخرى
 في شهر تموز لكل عام يضع كل وزير مشروعا بنفقات وزارته للسنة التالية، ويرسله الى وزير  -٤

ت والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من المالية مشفوعا بالمستندا
الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقا لإصول وضوابط يحددها وزارة المالية والقوانين النافذة ذات 

 .)١٠٩(العلاقة
 تناقش مشاريع موازنات الوزارات في وزارة المالية حيث تقوم مديرية الموازنة بالتدقيق في  -٥

ستندات المرفقة، وعند الانتهاء من دراستها يعمد الى اعلان تاريخ البدء طلبات الاعتمادات والم
تبدأ مناقشتها، وقليلا ما تبقى ذلك بالمناقشة مع الإدارات المختصة بحسب جدول المواعيد بعد 

الاعتمادات كما وردت فأكثر الاحيان يتم تتريل بعض الاعتمادات المطلوبة، او الغائها وذلك 
بين الإيرادات والنفقات، كما ان الزيادة ممكنة وتتم في وزارة المالية جميع لتأمين التعادل 

 .اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة في مراحلها الأولى
وبعد ان تنتهي مديرية الموازنة من دراسة المشروع وتوحيده ترفعه الى وزير المالية مرفقا 

ن الموازنة الجارية مع المشروع للسنة بتقرير عن ارقام الواردات والنفقات مع جدول مقارنة ع
  .)١١٠(المقبلة
 واذا كان التعادل موجودا بين الإيرادات والنفقات فلا اشكال في الموضوع اما اذا كان  -٦

 فحينئذ يضطر وزير المالية الى معالجة الامور مع الوزير المختص قبل ان يرفع ،التعادل مفقودا
 الامر يرفع برمته الى مجلس الوزراء الذي بدوره المشروع الى مجلس الوزراء، واذا لم يبت في

يناقش وجهات نظر وزير المالية والوزير المختص ويتم البت في الخلاف بالتفاهم والا 
فبالتصويت ويعدل ما يلزم تعديله، ثم يناقش المشروع ككل وتتم الموافقة عليه قبل ان يودع 

  . )١١١(لدى السلطة التشريعية

                                                 
  .من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور) ٦(من القسم ) ٤(المادة  )١٠٩(
  .١٩٩٠لسنة ) ١(من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ) ٨(المادة  )١١٠(
  .٣٠اليات اعداد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، مصدر سابق، ص  )١١١(
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ى وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة الفدرالية وتقديمه الى مجلس وفي كل الاحوال يجب عل -٧
الوزراء في شهر ايلول من كل عام لغرض الموافقة عليه ومن ثم احالته الى مجلس النواب العراقي 

 .)١١٢( تشرين الأول لغرض اقراره١٠في 

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@ @

×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@†bánÈa@óÝy‹à  
اد الموازنة كما سبق مرحلة التصويت على مشروع الموازنة العامة بعد يقصد بمرحلة اعتم

قراءا ومناقشتها داخل مجلس النواب، ويلخص مرحلة اعتماد الموازنة العامة في العراق الى 
  :الخطوات التالية

أخذ ملف مشروع الموازنة العامة الى هيئة بيقوم ممثل الحكومة وغالبا ما يكون وزير المالية   -١
 في مجلس النواب العراقي، وهذا )١١٣(سة مجلس النواب الذي بدورها تحيله الى اللجنة الماليةرئا

المشروع يتكون من مشروع قانون الموازنة الفدرالية بالإضافة الى تقرير حول الوضع 
الاقتصادي والمالي، لا سيما فرضيات واساليب ونتائج الخطط الاقتصادية التي على اساسها 

واب باقرار مشروع قانون الموازنة الفدرالية بما فيه الإيرادات والنفقات واجمالي يقوم مجلس الن
  .)١١٤(ديون الحكومة

تقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بتعميم الى جميع اللجان مجلس النواب العراقي ويقدموا   -٢
تالية، اقتراحام وتوصيام كل حسب اختصاصها الى اللجنة المالية حول موازنة السنة ال

وخلال مدة زمنية تحددها اللجنة المالية، وبعدها تقوم اللجنة المالية بتحديد مواعيد الاجتماعات 
 .)١١٥(المشتركة مع الحكومة حول مشروع الموازنة الفدرالية وملحقاا

                                                 
  .من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور) ٦(من القسم ) ٧(ادة الم )١١٢(
من اهم  اختصاصات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هي متابعة الموازنة العامـة                )١١٣(

من النظام الداخلي لمجلس النـواب العراقـي        ) ٩٣(انظر المادة   . للدولة والمناقلة بين ابوابها   
٢٠٠٦. 

  .من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور) ٧(من القسم ) ٢(من المادة ) ٤٠ (الفقرة )١١٤(
  .٣٣اليات اعتماد الموازنة العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، مصدر سابق، ص  )١١٥(
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ناقشة ممثلي الحكومة حول مشروع قانون الموازنة الفدرالية وبنودها بمتبدأ اللجنة المالية   -٣
تقديرات الإيرادات والنفقات ولايقتصر عملها على النظرة السطحية للموازنة، بل وفصولها و

يتطلب الامر الدخول في التفاصيل والجزئيات والارقام، والتمعن في المواد والفقرات القانونية 
المدرجة في مشروع الموازنة الفدرالية حتى تكون جميع الامور واضحة وبينة، وللجنة المالية ذا 

 )١١٦(د ان تقوم باجراء تعديلات على مشروع الموازنة بأكملها، ولكن يمنع زيادة النفقاتالصد
الا بعد موافقة مجلس الوزراء واشعار وزير المالية بذلك، الا اا تستطيع ان تنقل الاعتمادات 
من باب الى باب اخر، او من فصل الى فصل اخر، او بند الى بند اخر، من دون ان يؤدي ذلك 

فع ارقام الموازنة العامة، وفي حال حصول خلاف بين اعضاء اللجنة المالية حول امر ما في الى ر
 .)١١٧(مشروع الموازنة يتم حسم الخلاف بالتصويت داخل اللجنة

وعندما تنتهي اللجنة المالية من التدقيق والمناقشة، تضع تقريرا مفصلا عن مشرع الموازنة  -٤
التعديلات التي ادخلتها عليه والاقتراحات التي يقتضي الفدرالية كما ورد من الحكومة، وعن 
، وكثيرا ما يوافق الس على الموازنة الفدرالية )١١٨(اعتمادها لتحسين الجباية وترشيد الانفاق

ذكر لما للجنة المالية من دور هام تت من اللجنة المالية دون ان يدخل عليها تعديلات دكما ور
 . المطبخ الأساسي لدراسة ومناقشة الموازنة وتدقيق اعتماداافي هذا اال، حيث اا تعتبر

تقريريهما الى هيئة رئاسة ) وزير المالية(يقدم كل من اللجنة المالية لس النواب وممثل الحكومة  -٥
مجلس النواب، بعدها يدعو رئيس الس اعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة عامة، وفي 

) الموزع على الاعضاء سلفاً(س الى تقريري اللجنة المالية ووزير الماليةبداية الجلسة يستمع ال
وبعد ذلك يفتح باب المناقشة لجميع الاعضاء، وعادة يبدأ الس النيابي بمناقشة النفقات 
واعتمادها قبل النظر في جانب الإيرادات حتى يمكن تقدير هذه المصروفات على اساس 

                                                 
من قـانون الادارة    ) ٣ (مادة ال ،)٧(قسم  ، وال ٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذة     ) ٦٢(المادة   )١١٦(

 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقـي         )ثالثا() ٣١(لدين العام المذكور والمادة     المالية و ا  
  .٢٠٠٧العام، 

   .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ) ٥٧( المادة )١١٧(
 .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام ) ١٣٠(و ) ١١٥(المواد  )١١٨(
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تقيد بقرار محدودية الإيرادات، ومن ثم تتم مناقشة الإيرادات حاجات اتمع العامة، دون ال
 .)١١٩(المختلفة لاجراء المفاضلة بين البدائل لتمويل تلك النفقات

  .اما في العراق فتتم مناقشته جميع بنود الموازنة الفدرالية بصورة متكاملة دون اجتزائها
نتيجة اما يحصل تعديل اولا، في حال بعد إجراء المناقشات المستفيضة حول الموازنة العامة، بال -٦

، وبعد ذلك )١٢٠()عندها يجب اخذ موافقة مجلس الوزراء(حصول التعديل بزيادة النفقات 
 بخلاف قوانين بعض الدول )١٢١(وبأغلبية اعضاء السمادة يصار الى التصويت عليها مادة 

  .)١٢٢(ردنيالتي تسمح للمجلس التصويت على الموازنة العامة فصل فصل كالقانون الا
بعد إقرار الموازنة العامة داخل مجلس النواب يحال مشروع الموازنة الفدرالية الى مجلس رئاسة  -٧

 اصدارها، وفي حالة عدم الموافقة عليها )١٢٣(الجمهورية لغرض المصادقة عليها بالاجماع
تصويت والاعتراض عليها ويعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها وال

عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس رئاسة الجمهورية للموافقة عليها واذا نقضها مجلس 
الرئاسة عندئذ يحتاج لاقرارها موافقة مجلس النواب عليها باغلبية ثلاثة اخماس عندئذ تعتبر 

 .)١٢٤(مصادقا عليها وغير قابل للاعتراض
ة في الجريدة الرسمية بعد اصدارها ويعتبر نافذا من  وبعدها ينشر قانون الموازنة الفدرالية السنوي -٨

 .هذا التاريخ
وفي ختام مرحلة اعتماد الموازنة العامة في العراق، نود ان ننوه الى ضرورة الاسراع في 

من الدستور العراقي النافذ، لكي يكون للعراق مجلسان ) ٦٥(تشكيل مجلس الاتحاد وفقا للمادة 
ان احدهما مجلس النواب والاخر مجلس الاتحاد الذي هو بمثابة مجلس تن تشريعيغرفتاان او يتشريع

                                                 
  .١٣٩، ص مصدر سابق زكريا احمد غرام،. ادي، و دمحمود حسين الو. د )١١٩(
لا يجوز لمجلس النواب الاردني زيادة النفقات وانقاصها، اذا كـان هـذا الانقـاص يـضر                  )١٢٠(

  .١٩٥٢من الدستور الاردني لسنة ) ٤(فقرة ، ال) ١٢(المادة : بالمصلحة العامة للمجتمع انظر
  .اب العراقيمن النظام الداخلي لمجلس النو) ١٣٣(المادة  )١٢١(
، ١٩٩طارق الحاج، المالية العامة، الطبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمـان،             . د )١٢٢(

  .١٧٦ص 
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذة ) ١٣٨(المادة  )١٢٣(
  .٢٠٠٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة )ثانيا( و)اولا() ١٣٨(المادة  )١٢٤(
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من الدستور النافذ، والموازنة ) ١(، لأن العراق الجديد يعتبر دولة فيدرالية وفقا للمادة )١٢٥(الشيوخ
السنوية التي يتم وضعها في كل سنة تعتبر موازنة فدرالية، وبما ان ليس من الضرورة ان يكون مجلس 

وقلة ) ونحن بصدد اقليم كردستان(منا لحقوق الاقاليم بسبب صغر حجم اقليم ما النواب ضا
مقاعده داخل مجلس النواب لذلك ترى من الضروري ان يتم تشكيل مجلس الاتحاد ممثلا فيه جميع 

 وان يكون التصويت فيه بشكل يضمن حقوقهم التي ربما لا يحصلون )١٢٦(الاقاليم وبنسب متساوية
لنواب، وبالتالي يعتبر هذا الس بمثابة فلتر للقوانين التي تمر في ملجس النواب عليها في مجلس ا

والتي قد يضر بمصالح الاقاليم الصغيرة، وبالتالي هذه الاقاليم الصغيرة يمكنهم الطعن في هذه القوانين 
 اما في والقرارات في مجلس الاتحاد والذي غالبا ما يضمن حقوقهم هذا في حالة وجود عدة اقاليم،
وهذه (الوضع الحالي للعراق، حيث تتكون الدولة من اقليم كوردستان وباقي اجزاء الدولة الاتحادية 

 لذا نرى انه من العدل والانصاف ان يكون عدد مقاعد اقليم كوردستان في ،)حالة استثنائية ونادرة
وق الإقليم الذي ربما لا مجلس الاتحاد بنفس نسبة تمثيل الجزء الاتحادي في الدولة للحفاظ على حق

يحصل عليها في مجلس النواب الذي هو فيه الأقلية، اما اذا تشكلت أقاليم أخرى في العراق فمن 
العدالة والإنصاف ان يكون لكل اقليم نسبة متساوية مع غيرها لتحقيق التوازن بين كل الأقاليم 

 وفي هذه الحالة نرى من )١٢٧( وكما هو معمول به في اغلب الدول الفدراليةكما ذكرنا سابقا

                                                 
 باعتباره احدى الضمانات التـي      ثنائية السلطة التشريعية  خذ بنظام   ل الاتحادية تأ  إن اغلب الدو   )١٢٥(

تؤمن فعالية النظام الفدرالي كالولايات المتحدة الامريكية والمانيا الاتحادية، الا إن هناك بعض             
ون لا تأخذ بنظـام ثنائيـة الـسلطة         ركالباكستان والكامي ) وهي قلة قليلة جدا   (الدول الاتحادية   

الفدرالية وامكانية تطبيقهـا فـي      : محمد عمر مولود  . شريعية، للمزيد من التفاصيل انظر د     الت
، ص  ٢٠٠٠اني للطباعة والنشر، اربيل، كردستان،      ريراق ، الطبعة الأولى ، مؤسسة موك      الع
)٢٥٠-٢٤٩.(  

مـن  ) ١١٩(المـادة   : يجوز لكل محافظة او اكثر ان تشكل اقليم خاص بها، للمزيـد انظـر              )١٢٦(
 .٢٠٠٦من قانون الاقاليم لسنة ) ١(، والمادة ٢٠٠٥تور العراقي النافذة لسنة الدس

وجدير بالذكر إن هناك بعض النظم الفدرالية لم تأخذ بالتمثيل المتساوي للأقاليم فـي مجلـس       )١٢٧(
 ١٩٤٩الشيوخ ومجلس الاتحاد او مجلس الاقليم، مثل دستور جمهورية المانيا الاتحادية لسنة             

-٣( بالتمثيل المتساوي للأقاليم حيث يتراوح عدد ممثلي الدويلات الاعضاء من            الذي لم يأخذ  
اعضاء بحسب حجم الدويلة وكثافة سكانها وكذلك كندا حسب دستورها النافـذ لا تاخـذ               ) ١٥

بالتمثيل المتساوي للأقاليم في مجلس  الشيوخ حيث يمثل كل من مقاطعتي كويبك واونتـاريو               
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الضروري ان تصدر القرارات من مجلس الاتحاد بالإجماع، حتى لا تصبح تكتل بعض الأقاليم 
، او على اقل ان يكون لكل اقليم حق النقض في )الأقلية(ضد مصالح أقاليم اخرى ) الأكثرية(

  .القوانين والقرارات التي تصدر بحق اقليمها وينقص من حقوقها
  

@ @
kÝ¾asÜbrÜa@@ @

×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@óÝy‹à  
  

على اثر صدور قانون الموازنة الفدرالية ونشره في الجريدة الرسمية تقوم وزارة المالية بأخطار 
رة بميزانيتها المعتمدة مبنيا فيها اعتمادات الاتفاق موزعة على أبواب وفصول وبنود وكذلك اكل وز

تنتقل الميزانية الى مرحلة التنفيذ التي تتمثل في علميات مختلفة من ، وذا )١٢٨(الإيرادات المعتمدة
  .)١٢٩(تحصيل وصرف في حدود الميزانية ووفقا للقوانين واللوائح المعمول ا

وتتحمل وزارة المالية مسؤولية تنفيذ الموازنة العامة، حيث لا يتم صرف أي مبلغ من المبالغ 
 موجود في قانون الموازنة السنوية، او التكميلية، او مقرر في المرصودة في الموازنة الا بموجب تخصيص

من قانون الادارة ) ٥(من القسم ) ٤(، او لأغراض استثمارية كما مشار اليه في المادة آخرقانون 
 ويكون كل ذلك بقرار كاشف صادر من وزير المالية، ،٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(المالية والدين العام رقم 

                                                                                                                              
وكذلك اسبانيا حيـث جعـل      , عضوا) ٥٤(مقاطعات الثمان الباقية    عضوا بينما يمثل ال   ) ٢٤(

دستورها لكل محافظة اربعة مستشاريين في المجلس الاستشاري الاسباني وثلاثة مستشاريين           
, فورمـونتيرا , ايبيثـا (ومستشار واحد لكـل مـن       ) تنيريفي, ميوركا, الكنار(لكل من جزر    

محمد عمر مولـود،    . د: للمزيد انظر . )مليلية, تةسب, بالما, لينثروتي, يرو, جوميرا, مينوركه
  -: وكذلك انظر.٢٥٠مصدر سابق، هامش ص 

-Article (69) from the constitution of federal Spain 1978.  
-Article (51) from the constitution of federal Germany 1949. 

 

لتنفيذ يحتاج  ذلك الى صدور امـر  في بعض الدول كالأردن لكي تدخل قانون الموازنة حيز ا       )١٢٨(
زكريا احمد عزام، مـصدر     . محمود حسين الوادي، ود   . د: من رئيس الوزراء، للمزيد انظر    

  .١٥٥سابق، ص 
  .٤٩٤حامد عبد المجيد دراز، مصدر سابق، ص . د  )١٢٩(
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عليها وزارة المالية، بعد اعدادها وتقديمها من قبل الوحدات الانفاقية ووفق خطة انفاق يصادق 
  .)١٣٠(كالوزارات والإدارات

اما فيما يتعلق بالاموال المخصصة في الميزانية لحالات الطوارئ التي ربما تتعرض لها الدولة، 
وزراء ووزير فيجوز ان يستخدم لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة، ولكن بعد موافقة رئيس ال

  .)١٣١(المالية
 نود ان نشير بأنه يجوز لوزير ،وفي ختام مرحلة تنفيذ الميزانية العامة السنوية في العراق

المالية ان يخول الوزراء المختصين كل حسب ميزانيته المخصصة له بان يقوم بالمناقلة وإعادة تخصيص 
من المبلغ المرصود % ٥ك بنسبة تخصصات الميزانية المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى وذل

السنوية او التكميلية لوحدة الانفاق التي تم تخصيص مخصصاا وفق الحدود (من قانون الميزانية 
  :)١٣٢(الاتية
.  لا يجوز اعادة تخصيص الاموال بين المصروفات الجارية لاحدى الوحدات الانفاقية -١

لأحدى الوحدات وفقرات اخرى لا والمصروفات الرأسمالية الاخرى، او بين نفقات التمويل 
  .سيما المرتبات والبضائع والخدمات ومصاريف رأس المال المتعلقة بوحدات اخرى

 بعد الحصول على موافقة وزير المالية الفدرالية يجوز لوحدة الانفاق ان تعيد تخصيص اموالها  -٢
مبلغ الاموال من اجمالي % ٥المصادق عليها بين المدفوعات المخصصة في الميزانية بنسبة 

المصادق عليها شرط ان لا يعاد تخصيص الاموال من رأس المال الى المصروفات الجارية لا 
 .سيما المرتبات والبضائع والخدمات

بعد مصادقة وزير المالية % ٥ يجوز المناقلة من النفقات الجارية الى نفقات الرأسمال بنسبة  -٣
 .عليها

قرير فصلي بشأا الى مجلس النواب العراقي  هذه التحويلات والمناقلات، يجب رفع ت -٤
 . للوقوف مع مطابقتها للقانون

                                                 
كور من قانون الادارة المالية والدين العام المـذ       ) ٩(من القسم   ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(المواد  :  انظر  )١٣٠(

من النظام الـداخلي    ) ٩(، والمادة   ١٩٨١لسنة  ) ٩٢(من قانون وزارة المالية رقم      ) ١(والمادة  
  .١٩٩٠لسنة ) ١(لوزارة المالية العراقية رقم 

  .من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور) ٩(من القسم ) ٦(المادة  )١٣١(
  .الية والدين العام المذكورمن قانون الادارية الم) ٩(من القسم ) ٨(المادة  )١٣٢(
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ðäbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@ôÝÈ@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@ @

 سمات الدولة الديمقراطية أحدى أهم,     تعتبر الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة
ومن اجل إلقاء ضوء أكثر على هذا الموضوع خصصنا خمسة , المؤمنة بالمشاركة والشفافية والتراهة

تطرقنا من خلالها إلى تطور الرقابة المالية وتعريفها وأنواعها وأساليبها , مباحث مستقلة لدراستها
  -:وبالشكل الآتي, ختصة في مجالهاوطرقها ومستلزماا والمنضمات الدولية والإقليمية الم

  

   التـطور التـاريخي والوظيفي للرقابة المالية:المبحث الأول

   تعريف الرقابة الماليـة وأهميتـها وأهدافهـا:المبحث الثاني

   أنواع الرقابة المالية:المبحث الثالث

   أساليب وطرق ومستلزمات تنفيذ الرقابة المالية:المبحث الرابع

   المنظمات الدولية المختصـة بالرقابة المالية:مسالمبحث الخا

@ @

@ @@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ßìÿa@szj¾a 
óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜ@ðÑïÄíÜaì@@ð²ŠbnÜa@ŠínÜa@ @

@@@@@@@ @
سنتناول في هذا المبحث تطور الرقابة المالية في بعدين احدهما تاريخي والآخر وظيفي ، لذا 

  :قمنا بتقسيم مبحثنا هذا إلى مطلبين كالآتي
  

   التطور التاريخي للرقابة المالية:لالمطلب الأو

   التطور الوظيفي للرقابة المالية:المطلب الثاني

@ @

ßìÿa@kÝ¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜ@ð²ŠbnÜa@ŠínÜa@ @

  

وجدت الرقابة المالية مع وجود اتمعات المنظمة، وقد مرت بمراحل متعددة حتى وصلت 
كن  القول أن الرقابة المالية تعود في نشأا إلى نشأة إلى الحالة التي نجدها عليها اليوم وبعبارة أخرى يم

الدولة وملكيتها للمال العام وصرفها لهذا المال بالنيابة عن الشعب، وبما إن الرقابة المالية هي الوسيلة 
الأساسية للحفاظ على المال العام فقد مارسنها الدول عبر مراحل تاريخية لحفظ ولاء شعبها من 

ا من جهة أخرى، فقد عرف المصريون القدماء رقابة مالية لضبط المحاصيل، لأا جهة، وتقوية أركا
كانت من أهم المصادر التي يمكن جباية الضرائب منها، وكانت مدينة أثينا تمتلك مؤسسة مختصة 

  )١٣٣(.بالرقابة على أموال الدولة لأكثر من ثلاثمائة سنة قبل الميلاد

                                                 
 ،١٩٨٩ الرقابة المالية ،مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،مصر،        عوف محمود الكفراوي،  .د )١٣٣(

  .١٨ص
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 في قوانين حمورابي التي تضمنت الكثير من أحكام كما إن مدلول الرقابة كان واضحاً
  )١٣٤(.المعاملات المالية والتجارية

وقد مارس المسلمون الرقابة المالية بطرق متنوعة تراوحت بين رقابة مالية قبل الصرف أو 
، وقد )١٣٥(بعد الصرف وكان يقوم ا الرئيس الأعلى او مجلس الشورى أو القضاء أو المحتسبون

ذه الرقابة في بداية نشأة الدولة الإسلامية عندما نزلت الآيات الكريمة التي تحث على ظهرت معالم ه
 )١٣٧("انه لا يحب المسرفين: "  وقوله تعالى)١٣٦("ولا تسرفوا: " الحفاظ على المال العام كقوله تعالى 

 وقول )١٣٩( "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" وقوله تعالى )١٣٨("ولا تبذروا تبذيرا"وقوله تعالى 
الكيس من ) "صلى االله عليه وسلم(وقول الرسول  )١٤٠("ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"تعالى 

 فالفرد )١٤٢( "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا) "ي االله عنهرض( وقول الإمام عمر )١٤١("دان نفسه
م الإسراف المسلم يلتزم بتكاليف وواجبات عليه تأديتها كالزكاة والاعتدال في الإنفاق وعد

والتقتير، فالإسلام يقر الملكية الفردية ويحميها كما انه يضمن الحماية للمال العام للحفاظ على كيان 
الدولة وتقدمها وقد حث القرآن والسنة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب ماحرم االله 

                                                 
منذر الفضل، تاريخ القـانون، دار اراس للطباعـة والنـشر، اربيـل،إقليم             .د:  للمزيد انظر  )١٣٤(

 مكتبة التربيـة،    كمال سعدي مصطفى، حقوق الإنسان،    . ، ود  ٨١ -٧١، ص ٢٠٠٥كردستان،
 .٢٢-٢١، ص٢٠٠٤أربيل، كوردستان العراق، 

 .٢٣٣ص يوسف شباط، مصدر سابق،. د)١٣٥(
   ) .٣١: ( ، الآية سورة الأعراف)١٣٦(
 ) .١٤١(:  سورة الأنعام، الآية)١٣٧(
 ) .٢٦(: سورة الإسراء، الآية)١٣٨(
 ) .٢٧:(سورة الإسراء، الآية )١٣٩(
 ) .٢٩(:  سورة النساء، الآية )١٤٠(
، ٢ب سنن الترمذي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بـشار عـواد معـروف،ط              كتا )١٤١(

 .٢٤٦، ص١٩٩٨، بيروت، ٢٤٥٩، دار الغرب الإسلامي، رقم الحديث ٤مج
 اللحيـدان،   إبـراهيم  كتاب مصنف ابن أبي شيبة، حققه محمد بن عبد االله الجمعة و محمد بن                )١٤٢(
 .١٩١، ص٢٠٠٤رياض، ، ٣٥٤٦٢، مكتبة الرشد، رقم الأثر ٢، مج١ط
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مي،إلى جانب ضمير المسلم وكل ذلك يدل على وجود أساس قوي للرقابة في إطار اتمع الإسلا
  )١٤٣(.والجزاء الأخروي الذي يمثل اول رقيب عليه

أما في العصر الأموي فقد وضع الأمويون اسساً وقواعداً هامة للرقابة على الإنفاق كأنشاء 
دار للاستخراج من اجل التحقيق مع العمال لمعالجة الرشوة والفساد وتعيين الحسبة في الدواوين 

أصبح نواة لنظام الحسبة في الإسلام كما وتم إنشاء نظام لرفع المظالم إلى ولي أمر المختلفة والذي 
  )١٤٤(.المسلمين وكان ذلك اللبنة الأساسية لنظام ولاية المظالم

أما في العصر العباسي فقد تشكلت ثلاثة دواوين مهمة أولها ديوان زمام ألازمة والذي 
اً للخليفة في كل ديوان من دواوين الدولة مهمته ضبط بموجب هذا النظام كان يعين ممثلاً أو مندوب

، )١٤٥(ومراجعة حسابات الديوان وبالتالي رفع تقرير خاص ذا الكشف والحسابات إلى الخليفة
  )١٤٦(.وثانيها ديوان ولاية المظالم وثالثها ديوان الحسبة

ابة على وفي العصور الحديثة تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة مختصة للرق
غرفاً للمحاسبة من أهمها غرفة محاسبة باريس في سنة ) سانت لويس(الأموال العامة حيث أنشأ الملك 

والتي خضعت لتطورات عديدة إلى إن تمثلت في الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة ١٢٥٦
  .١٨٠٧المحاسبات منذ عام 

وفي الولايات المتحدة ١٨٦٦ أما في إنكلترا فقد أنشأت هيئة الرقابة المالية في عام
 اذ ١٩٢١الأمريكية، أُنشأت هيئة عليا للرقابة المالية بموجب قانون الموازنة الذي صدر في عام 

، ثم صدر قانون إجراءات الموازنة والمحاسبة لسنة )١٤٧()جهاز المحاسبات العامة(قامت بإنشاء 

                                                 
 .٢٠٤عوف محمود الكفراوي، المصدر السابق،ص. د)١٤٣(
 .٢٢١ المصدر السابق، ص)١٤٤(
 استخدام بعض الأساليب الكميـة فـي تقـويم أداء المنـشات             حمدي شكر محمود الجبوري،    )١٤٥(

الصناعية في العراق، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في كليـة الإدارة والاقتـصاد،جامعة              
 .١٤،ص١٩٩٥،بغداد

الرقابـة  خوله عيسى صالح ،   .د:  وللمزيد انظر  ،٥٨عبد االله، مصدر سابق، ص    فاطمة احمد    )١٤٦(
الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، جمهوريـة             

 .٣٥-١٠، ص٢٠٠١العراق،
الأولى،منشورات الحلبـي الحقوقيـة،      الرقابة المالية العليا ،الطبعة      محمد رسول العموري،  .د )١٤٧(

 .١٧،ص٢٠٠٥بيروت، لبنان، 
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وشمولها لجميع الإيرادات وأساليب وغيره من القوانين المتطورة الهادف إلى تدعيم الرقابة ١٩٥٠
  .إنفاقها وتطور هذه الأساليب فنياً

 بنشأة واستقلال كل )١٤٨(وفي الدول العربية ارتبطت نشأة الأجهزة المختصة بالرقابة المالية
دولة، فعلى سبيل المثال تم في العراق إنشاء ديوان مراقب الحسابات العام بقانون دائرة تدقيق 

الذي تبعه صدور قانون اصول المحاسبات العامة ذي ١٩٢٧ لسنة ١٧ العدد الحسابات العامة ذي
ثم تطور بإنشاء ديوان الرقابة المالية الحديث بقانون ديوان الرقابة المالية رقم ١٩٤٠ لسنة ٢٨الرقم 
 وتعديلاته ثم قانون ١٩٨٠لسنة ١٩٤ ثم قانون ديوان الرقابة المالية رقم )١٤٩( ١٩٦٨لسنة ٤٢

أما في إقليم كوردستان العراق فقد صدر قانون . وتعديلاته١٩٩٠ لسنة ٦ المالية رقم ديوان الرقابة
   .٢٠٠٠لسنة ) ١٤(ديوان الرقابة المالية رقم 

والذي اطلق عليه اسم الجهاز المركزي ١٩٣٨وفي سوريا أنشاء ديوان المحاسبات سنة 
، ثم تطور هذا ١٩٤٢سبات سنة ، أما في مصر فقد أنشئ ديوان المحا١٩٦٧للرقابة المالية في سنة 

 ١٩٥١، وفي لبنان أُنشئ ديوان المحاسبة سنة ١٩٦٤الجهاز إلى الجهاز المركزي للمحاسبات  سنة 
، ١٩٣١، وفي الأردن أنشأت دائرة تحقيق وتدقيق الحسابات في سنة ١٩٥٩وتم تعديله سنة 

  )١٥٠(.١٩٥٩وأصبحت ديوان المحاسبة في سنة 
لاشتراكية، فقد احتلت الرقابة المالية مكان الصدارة في وظائف أما في الدول ذات الترعة ا

الإدارة وتطبيق الرقابة بصورة عامة على أوسع نطاق وقد أخذت الرقابة موقعها هذا منذ ثورة 
أكتوبر الاشتراكية التي تمثلت في البداية في تنظيم الرقابة العمالية على الانتاج وبيع السلع 

صة بنشاط المشروعات ثم تطورت هذه الرقابة إلى رقابة مفوضية شعبية، عمالية والمعاملات المالية الخا
وفلاحية، والى جانب ذلك فقد أُنشئت الطبقات الحزبية للرقابة وتطورت إلى وحدات تنظيمية حزبية 

  )١٥١(.وحكومية لتأدية وظيفة الرقابة المالية

                                                 
 الرقابة المالي العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان،الأردن،بلا         فهمي محمود شكري،   )١٤٨(

 .١٣٦ -١٣٥سنه طبع، ص
 صلاح الدين مصطفى أمين، الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية بين ماضيه و مستقبله، دار               )١٤٩(

 .٥٨، ص١٩٧٩لحرية للطباعة، بغداد، ا
 .١٧سابق ،صمحمد رسول العموري، مصدر .د )١٥٠(
 .١٣ ص،سابقفهمي محمود شكري، مصدر  )١٥١(
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ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜ@ðÑïÄíÜa@ŠínÜa@ @

 الرقابة المالية بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للدولة، حيث اقتصرت في تطور مفهوم
مفهومها المالي على الرقابة المحاسبية القائمة على أساس المراجعة المستندية والتحقق من سلامة تطبيق 

ة المحاسبية التقليدية القوانين المالية بينما اتجهت الرقابة المالية في مفهومها الحديث الى الجمع بين الرقاب
 وقد شهدت الرقابة المالية )١٥٢(والرقابة الاقتصادية التي تستهدف  تقييم الأداء وترشيد الإدارة

تطورا في التسميات والمفاهيم، حيث تطورت في رقابة المشروعية إلى الرقابة المحاسبية، ثم الرقابة المالية  
 لم تعد -وفق المفاهيم الحديثة-يث إن الرقابة المالية والرقابة الاقتصادية ثم الرقابة على البرامج ح

قاصرة على الإجراءات التي تتبع لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية، بل تجاوزت هذا المفهوم إلى 
 الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مدى كفاءا وقدرا على تحقيق الأهداف الموضوعة، أعمالتقييم 

 المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه، وان تلك الأهداف قد تحققت وفقاً والتأكد من ان الأهداف
  .للخطط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها

من جانب آخر، فقد رافق هذا التطور في مفهوم الرقابة تطور آخر في أجهزة الرقابة التي 
وسطى في أوربا لم يكن في العصور ال_ انتقلت من أجهزة تتولى الرقابة لصالح الملك أو الإمبراطور 

إلى أجهزة مستقلة تتولى الرقابة على التصرفات  المالي _ هناك تمييز بين أموال الملك وأموال الدولة
وفي سبيل تحقيق التعاون بين مختلف . للسلطة التنفيذية لصالح الشعب الذي يتمثل في االس النيابية

تبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر والأساليب أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم من خلال 
في عام ) INTOSAI(العلمية والعملية، فقد تم إنشاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

، وفي إطارها تم إنشاء مجموعات عمل إقليمية تضم أجهزة الرقابة  المالية العليا في الدول ١٩٥٣
ا مجموعة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  بامريكا اللاتينية وعلى الصعيد الإقليمي، مثاله

، ومجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة في ١٩٦٥التي تأسست عام ) الاولاسافس(والكاريبيك 
، ومجموعة العمل الأفريقية للأجهزة العليا ١٩٧٦التي تأسست عام ) الارابوساي(الدول العربية 

، ومجموعة العمل الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة ١٩٧٦التي تأسست عام ) سايافرو(للرقابة 

                                                 
 الرياض،  لعربية السعودية، الطبعة الأولى،    الرقابة المالي في المملكة ا     محمد عبد االله الشريف،    )١٥٢(

 .١٨، ص١٩٨٦المملكة العربية السعودية، 
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 ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول )١٥٣(،١٩٧٨التي تأسست عام )اسوساي(
 ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ١٩٨٧التي تأسست عام ) السباساي(الباسفيك 
، والجهاز الاعلى للرقابة المالية ١٩٨٨التي تأسست عام ) الكاروساي(لدول الكاريبية موعة ا

وسنتكلم عن هذه الأجهزة في . )١٥٤(١٩٩٠التي تأسست عام ) الاوروساي(والمحاسبة الأوربي 
  .المبحث الخامس من هذا الفصل بالقدر الذي تربطها العلاقة ببحثنا هذا

بة المالية وطرق عملها وأهدافها وأجهزا، قد تطورت مما سبق تبين لنا ان مفهوم الرقا
بتطور اتمعات والدول وبتطور حاجات الشعوب، شأا في ذلك شأن مختلف المفاهيم القانونية 

  .والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطور بتطور ألأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص
@ @
@ @
@ @

                                                 
 .١٨ -١٧سابق، ص العموري، مصدر محمد رسول.د )١٥٣(
 .١٨ -١٧ ص ،سابقالردمصال )١٥٤(
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ðäbrÜa@szj¾a@ @
a@óibÔ‹Üa@Òî‹ÉmbéÐa‡ècì@bénïáècì@óïÜb¾@ @

سنتكلم في هذا المبحث عن تعريف الرقابة المالية وأهميتها وأهدافها في ثلاثة مطالب مستقلة بالشكل 
  :الآتي

   تعريف الرقابة المالية:المطلب الأول

    أهمية الرقابة المالية:المطلب الثاني

   أهداف الرقابة المالية:المطلب الثالث

  
ßìÿa@kÝ¾a@ @

@Òî‹ÉmóïÜb¾a@óibÔ‹Üa  
الحافظ ( فالرقيب يعني )١٥٥(هي المحافظة والانتظار والإطلاع على الأحوال: الرقابة لغةً

   )١٥٦().والمنتظر والحارس أو الأمين على الضرائب
أما اصطلاحا، فقد تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل 

 مختلفة فيما يتعلق بتعريف الرقابة وسنتطرق الى هذه خاص، مما أدى  إلى ظهور ثلاثة اتجاهات
  :الاتجاهات وكالاتي

 يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالجانب الوظيفي للرقابة ويركزون على الأهداف :الاتجاه الأول
التي تسعى إلى تحقيقها، فهم يهتمون بوجود عمليات معينة يلزم توافرها قدر الامكان لتحقيق الرقابة 

، ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بأا )١٥٧( الأهداف المطلوب الوصول إليهاوتتضمن تحديد
مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة (

للرقابة، وقياس مستوى كفاءا وقدرا على تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من إن الأهداف 
                                                 

 .٢١٠، ص١٩٨٣ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  د علي بن محمد الجرجاني، التعريفات،)١٥٥(
 دار المعرفة، بيـروت،     الطبعة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط،         )١٥٦(

 .٥٢٣،ص٢٠٠٧لبنان، 
يكل، الرقابة على المؤسـسات العامـة، منـشات المعـارف، الإسـكندرية،             هخليل  السيد  . د )١٥٧(

 .١٧٣، ص١٩٧١ص،
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المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه وان تلك الأهداف تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال 
ان الرقابة هي عملية التحقق من مدى أنجاز (ومن هذه التعاريف أيضا ) )١٥٨(الأوقات المحددة لها

  )١٥٩().الأهداف المبتغاة والكشف عن معوقات تحقيقها والعمل على تذليلها في اقصر وقت ممكن
 يركز أنصار هذا الاتجاه على الخطوات التي يتعين القيام ا لإجراء عملية : الثانيالاتجاه

الرقابة، فلكي تتم عملية الرقابة يتطلب الأمر وجود بيانات عن أوجه النشاط المختلفة، كشرط 
أساسي للقيام بالرقابة على أن تعد بشكل يمكن الاستفادة منها في متابعة النشاط ومراجعة نتائج 

  )١٦٠(.عمال وفحصهاالأ
مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع (ووفقا لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة بأا 

البيانات وتحليلها للوصول الى نتائج تقوم ا أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية 
مجموعة (عرفها آخرون بأا ، و)١٦١()مع أعطاء هذه الأخيرة سلطة التوصية باتخاذ القرارات المناسبة

العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من إن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف 
  )١٦٢(".والمعايير الموضوعة

يركز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى الفحص : الاتجاه الثالث
لنتائج فالرقابة عندهم تعني أجهزة معينة تقوم بمجموعة من والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل ا

العمليات للتأكد من تحقيق الهيئات الخاضعة للرقابة لاهدافهما بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة 
عملية تقييم ( ووفقا لهذا الاتجاه عرف البعض الرقابة بأا )١٦٣(".صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة

أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج وفحص ومراجعة تقوم ا 
الموضوعة بكفاية مع أعطاء هذه الأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير 

  )١٦٤(.العمل وان توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة
                                                 

 .٣٥مصدر سابق، صمحمد عبد االله الشريف،  )١٥٨(
 .٢٥٤، ص١٩٨٤ -١٩٨٣سوريا  عبد االله طلبه، الإدارة العامة، جامعة دمشق،. د)١٥٩(
الانكلـو مـصرية، القـاهرة،     الرقابة على المؤسسات العامة، المكتبـة    عبد السلام بروي،  .د )١٦٠(

 .٨٨ -٨٧ص
 .٩١ المصدر السابق، ص)١٦١(
 .٣٧٧،ص١٩٧٩دار النهضة العربية، بيروت، الإدارة العامة،احمد صقر عاشور ، .د )١٦٢(
  .٢٤سابق، صمحمد رسول العموري، مصدر  )١٦٣(
 .٢٠سابق، صعوف محمد الكفراوي، مصدر .د )١٦٤(
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تجاه من الاتجاهات الثلاثة يركز على جانب معين من جوانب وهكذا نلاحظ ان كل ا
الرقابة عند تعريفه للرقابة المالية، لكن هذا لا يعني انه ليس هناك تعريف شامل للرقابة المالية يحتوي 
على كل هذه الاتجاهات وفي هذا الصدد قدمت الكثير من التعاريف من قبل الباحثين، منها تعريف 

تلك التي تتم من قبل جهة  مستقلة، وتستهدف : "ايتيه، الذي عرف الرقابة بأاالدكتور محمد كويف
ضمان سلامة التصرفات المالية، والمحاسبية والإدارية، والتأكد من مشروعية النفقة، واتفاقها مع 
الأحكام والقوانين النافذة، ومقارنه نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الأعمال 

  )١٦٥(".ا كان مستهدفا تحقيقه، بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتهابم
مجموعة من الإجراءات "أما الدكتور محمد رسول العموري فقد عرف الرقابة المالية بأا 

ها بدقة التي تقوم ا أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاق
وفعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى، ووفقا للخطط 

  )١٦٦(".الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابة
نستنتج مما تقدم، بأنه ليس هناك تعريف جامع ومانع للرقابة المالية، نظرا لتعدد أوجه 

 المتبعة للقيام ا، بالإضافة الى تنوع أسباب الفساد المالي التي الرقابة وأجهزا وكثرة الإجراءات
أدت بالتالي إلى تنوع وتعدد أساليب واليات مكافحتها من خلال الرقابة المالية، ويظهر هذا واضحا 

الذي لم ١٩٦٨لسنة ٤٢في اغلب قوانين الدول ومن ضمنها قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم 
يف الرقابة المالية وإنما اكتفى بالنص على تحديد صلاحيات الديوان وعائديته،لذلك لا ينص على تعر

 تحديد الرقابة المالية في تعريف معين كي لانجرد مضموا وتداعيتها من التطورات التي تلحق حنرج
  .الأساليب والآليات الرقابية الجديدة وفقا لتنوع أسباب وأساليب الفساد المالي

  

                                                 
 الاقتصادي في القطاع العام، رسالة دكتوراه ،جامعة        ودورهامحمد كويفاتيه، الرقابة المالية     .د )١٦٥(

 .٩، ص١٩٩١  سورياحلب،
 .٢٥سابق، صمحمد رسول العموري، مصدر .د )١٦٦(
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a@kÝ¾aðäbrÜ@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@óïáèc@ @

ان اتساع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قد ادى الى زيادة 
حجم نفقاا مما تطلب رصد مبالغ كبيرة لتنظيمها في اطار تنفيذ التزاماا، لذلك فإن المحافظة على 

 الوجه الأكمل، فالرقابة أصبحت ركناً مهماً من المال العام باتت ضرورية لتنفيذ الموازنة العامة على
أركان الإدارة في الدولة الحديثة وهي لازمة لكل عمل منظم وقد وجدت الرقابة لضبط مالية الدولة 
والتقليل من التجاوزات ومن هنا يمكن تلخيص اهمية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة على النحو 

  :الآتي

 تتجلى الأهمية السياسية للرقابة المالية في كوا ضمانة :الية من الناحية السياسيةأهمية الرقابة الم: أولاً
لإحترام إرادة البرلمان في تنفيذ القوانين المالية،وبما إن البرلمان يمثل إرادة الشعب فإن أهمية 
الرقابة تكمن في سعيها إلى فرض احترام إرادة الأمة في تسيير أموالها وتوجيهها الوجهة 

  .الصحيحة
  

 تتمثل بالدقة والحيلولة دون حدوث أي اون في :أهمية الرقابة المالية من الناحية الحسابية: ثانيا
تحصيل الإيرادات أو زيادة في المصروفات عن المبالغ المحددة ومن ثم التأكد من توافق المنفذ 

ال الرقابة كما انه مع المخطط لهذا التنفيذ ويعد هذا الجانب مهما لما يسهم من تسهيل أعم
يمكن من معرفة مدى دقة التنفيذ وتوافقه مع التخطيط، وفي حالة ظهور اختلافات بينهما 
يتوجب على أنشطة الرقابة تحديد الانحرافات وأسباا وطبيعة الإجراءات الواجب 

  )١٦٧(.اتخاذها

لإسراف والتبذير وسوء  تتضح هذه الأهمية من خلال منع ا:أهمية الرقابة من الناحية المالية: ثالثا
استخدام الأموال العامة وذلك بالالتزام بالاعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد 
النفقات وتحصيل الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للمراقبة والتدقيق تحول دون 

  )١٦٨(.الإسراف والتبذير والتبديد

                                                 
 .٧٥سابق، صفاطمة احمد عبد االله، مصدر  )١٦٧(
حبيب أبو صقر،عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتهـا، المنظمـة العربيـة للعلـوم الإداريـة،               . د )١٦٨(

 .١٧، ص١٩٨١عمان،الأردن،
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 تتضح أهمية الرقابة من الناحية الاقتصادية من :ةأهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادي: رابعا
خلال كوا متابعة لنشاط السلطات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للإلمام بتكاليف 
التنفيذ ومدى إنتاجية الإنفاق العام وما قد صاحب هذا التنفيذ من إسراف وتبذير فضلا 

دى إنجاز العمليات المالية في المواعيد عن التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات المنفذة وم
  )١٦٩(.المقررة

 تتجلى أهمية الرقابة من الناحية القانونية في توقيع :أهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية: ًخامسا
العقوبات على مرتكبي الأخطاء والانحرافات في مسار تنفيذ الموازنة العامة، فالرقابة 

ت التي يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات تضمن شرعية تنفيذ العمليا
  )١٧٠(.المعمول ا في مجال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات

بالإضافة إلى ما تقدم نرى إن الرقابة المالية لها أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية أيضا، لان 
 دورا بارزا للحد من الأمراض وضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام من خلال الرقابة يلعب

الاجتماعية الخطيرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام من خلال نشر ثقافة الحفاظ على المال 
العام وتوعيه المواطنين بان مال الدولة تمثل مجموع أموال الأفراد والقناعة التامة لدى المواطن بان 

  .هذه الأموال سوف تصرف لمصلحة اتمع
وكذلك نرى أن الرقابة المالية لها أهمية اجتماعية أيضا بالنسبة للفرد الذي يتولى مهمة 
الرقابة ولمن يطمح بتقليد وظيفة رقابية، فبالنسبة للأول يفترض ان يحرص على أمانته ونزاهته 
اني وأخلاقه الوظيفية ليكون أهلا لوظيفة الرقابة على صرف النفقات وجمع الإيرادات وبالنسبة للث

فيحاول دائما أن يكون نزيهاً ومخلصاً وكفوءاً لحصوله على الوظيفة الرقابية، لان هذه تعتبر شروطا 
لاستلام الوظيفة الرقابية، أضافه إلى ذلك إن نظرة اتمع إلى القائم بالرقابة المالية نظرة ايجابية جدا 

و مال الناس وبالتالي يزيد مكانته عند إذا أحسن هذا الأخير عمله لأنه يحافظ على المال العام الذي ه
  .اتمع

                                                 
 .٢٣٦سابق، صيوسف شباط، مصدر .د )١٦٩(
 .٧٦ص سابق،فاطمة احمد عبد االله، مصدر  )١٧٠(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@Óa‡èc@ @

إن الهدف الأساسي للرقابة المالية هو الحفاظ على المال العام للدولة وصرفها على الوجه 
الامثل دون حصول إسراف أو تبذير أو تقتير، وأهداف الرقابة تطورت مع الزمن فبعد أن كانت 

ة المالية دف إلى مراجعة وتدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية، والكشف عما قد يوجد فيها الرقاب
من تلاعب وغش ومدى التقييد بالقوانين والأنظمة فقد توسعت لتشمل مراقبة مدى الاقتصاد في 

  )١٧١(:النفقات، ومدى فعالية الأجهزة الخاضعة للرقابة، ومن أهم أهداف الرقابة المالية ما يلي
 التأكد من إن النفقات العامة كافة قدمت وفقا لما هو مقرر لها والتأكد من حسن استخدامها -١

  .للأموال العامة في الإغراض المخصصة لها
 التحقق من إن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين -٢

  .واللوائح والأنظمة المعمول ا
ية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية وتحليلها ودراسة  الكشف عن أ-٣

  .أسباا، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها
 مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث -٤

  .اح إجراء التعديلات التي تساعد على تحقيق أهداف الرقابة الماليةوتحليلها واقتر
 زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من -٥

  .الكفاءة والاقتصاد
 العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأجهزة الحكومية الى أفضل السبل لتحسين وتطوير -٦

  .اءات الأعمال الماليةإجر
 التأكد من ان القيود والسجلات والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة  الصحيحة -٧

  .التي تحددها اللوائح والأنظمة التي تحكم ذلك
 ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها البرلمان حسب موافقتها واعتمادها لبنود -٨

  .الميزانية

                                                 
يـة،  التخطيط والرقابة في المشروع، مديرية الكتـب والمطبوعـات الجامع          نعيم حزوري، . د )١٧١(

محمد رسـول العمـوري،     .د: ركذلك انظ  . ١٥٤ -١٥٣، ص ١٩٩٠جامعة حلب، سوريا ،     
 .٢٧ -٢٦ ص،سابقمصدر 
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 ضمان حسن استخدام الأموال والاقتصاد في الأنفاق، من دون عرقلة التنفيذ وذلك بمنع -٩
  .التشدد والروتين غير المبرر في الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والاداري

ومن هنا نلاحظ ان اغلب أهداف الرقابة المالية تنحصر في الحفاظ على المال العام والتحقق 
لسلطة التنفيذية قامت بتنفيذ الموازنة العامة وذلك بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات وفقا من ان ا

  .لما سمحت لها السلطة التشريعية
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@Ëaíäc@ @

 ومنها الرقابة المالية وتختلف باختلاف الزاوية التي )١٧٢(تتعدد أنواع الرقابة بشكل عام،
ا دون أن يؤثر ذلك على طبيعة الرقابة، أو الهدف منها، وعلى ضوء ذلك نقوم ينظر إليها من خلاله

  :بشرح أنواع الرقابة المالية في أربعة مطالب بالشكل الآتي
  
   أنواع الرقابة المالية من حيث الوقت:المطلب الأول

   أنواع الرقابة المالية من حيث الموضوع:المطلب الثاني

   المالية من حيث الجهة التي تمارس الرقابة أنواع الرقابة:المطلب الثالث

   أنواع الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة:المطلب الرابع

  
ßìÿa@kÝ¾a@ @

oÔíÜa@sïy@æà@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@Ëaíäc@ @
يقوم هذا التقسيم  على أساس توقيت حدوث عملية الرقابة فهي إما أن تكون رقابة مالية 

  :وسنتطرق إلى كل منها كالآتي. لتصرفات المالية وأما مرافقه وأما لاحقة لهاسابقة على ا

يعد هذا النوع من الرقابة احد عناصر التوجيه في العمل الإداري إذا  :الرقابة المالية السابقة: أولاً
 ما استعمل في الإطار السليم للوقاية من أخطاء التنفيذ لذلك أطلق عليه اسم الرقابة الوقائية،

، ويستهدف هذا النوع من الرقابة )١٧٣(لأا يعمل على تلافي وقوع الأخطاء والانحرافات
التحقق من مشروعية التصرف المالي قبل تنفيذه، إذ تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل 

                                                 
ما أن تكون أدارية هدفها انضباط موظفي الدولة في أداء واجباتهم بكفاءة             أ ابة بشكل عام،   الرق )١٧٢(

وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية، وأما أن تكون مالية هدفها الحفاظ على المال العام              
من قبل  والحيلولة دون مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية وكل منها يمكن أن تمارس             

 .السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية او هيئات مستقلة
 .٢٥سابق صفهمي محمود شكري، مصدر  )١٧٣(
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الصرف فلا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالالتزام ودفع أي مبلغ قبل الحصول على 
 ومن الطبيعي )١٧٤(ابية  على القرارات المتعلقة بالتصرف في الأموال العامةموافقة الجهة الرق

أما في  جانب الإيرادات فإا تتم بالموافقة , أن تتم الرقابة المسبقة على جانب النفقات فقط
المسبقة على الإيرادات  وتوزيعها على بنود المصروفات، فضلا عن فحص المستندات 

 الرقابة السابقة على الصرف إشكالا متعددة فقد يصرح  وتتخذ)١٧٥(والتأكد من صحتها
للبنك المركزي إن يضع المبالغ التي وافقت عليها السلطة التشريعية تحت تصرف الآمرين 
بالصرف، وقد تتضمن ضرورة الحصول تقدما على إقرار من الجهة المختصة  سلامة كل 

 جميع الوجوه، مثلا وجود اعتماد عملية على حده من الجهة القانونية والتثبت من صحتها من
لهذا النوع من النفقة أو إن إجراءات الارتباط بالالتزام قد تمت وفقا للقوانين واللوائح وان 

  )١٧٦(.مستندات الصرف مطابقة للنظم المالية المعمول ا

وم ا الجهات  إن هذه الرقابة تجري في مختلف  عمليات المتابعة التي تق:الرقابة المالية المرافقة: ثانيا
المختصة في الدولة على جميع أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات 

اللجان البرلمانية المختصة ) الآنية(المدرجة في موازنة الدولة، وعادة ما يمارس الرقابة المرافقة 
، ويتميز هذا النوع )١٧٧(اخليةالمنبثقة من البرلمان بالإضافة الى الجهات التي تتولى الرقابة الد

من الرقابة بالاستمرار والشمول، حيث يبدأ تنفيذ الأعمال ويساير ويتابع خطوات 
  )١٧٨(.التنفيذ

وهي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية ومستندات التحصيل والصرف  :الرقابة المالية اللاحقة: ثالثا
المؤسسات العامة، بعد أن تكون والحساب الختامي وكافة النشاطات الاقتصادية في الهيئات و

                                                 
 .٥٥٥سابق، صحامد عبد المجيد دراز،مصدر .د )١٧٤(
 .٣٦سابق، صعوف محمود الكفراوي، مصدر .د )١٧٥(
 -١٢٧ص ،١٩٩٠دار المـستقبل، عمـان،الأردن،     مصطفى حسين سلمان، المالية العامة،    . د )١٧٦(

١٢٨. 
 ،١٩٩٢عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنـان،            . د )١٧٧(

 .٣١٨ص
 .٣٣سابق،صمحمد رسول العموري، مصدر .د )١٧٨(
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كافة العمليات المالي الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك للوقوف على كافة المخالفات المالية 
  )١٧٩(.التي وقعت

وتتخذ الرقابة اللاحقة بدورها عدة أشكال، فقد تقتصر على المراجعة الحسابية والمستندية 
العامة وقد تمتد إلى مساءلة مرتكبي المخالفات المالية لكافة العمليات المالية لكشف التلاعب بالأموال 

  )١٨٠(.كما قد تمضي إلى بحث مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام الأموال العامة
إذن فالرقابة المالية اللاحقة تكشف الأخطاء والمخالفات المالية بعد انتهاء كافة التصرفات 

كومية نفسها أو إدارة تابعة لوزارة المالية، او هيئة  مستقلة المالية وقد تتولى هذه الرقابة الوحدات الح
عن السلطة التنفيذية والرقابة اللاحقة تغطي جانب الإيرادات والنفقات العامة، بعكس الرقابة 

  )١٨١(.السابقة التي تقتصر على النفقات
@ @

ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
Ëíší¾a@sïy@æà@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@Ëaíäc@ @

  

  :بة المالية من حيث موضوعها على أربعة أنواع بالشكل التالييمكن تقسيم الرقا

 تتم بموجب هذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف  ذي الآثار المالية :الرقابة المشروعية: أولا
للقانون بمفهومه التام الواسع وهذا يشمل المشروعية الشكلية التي تم بصفة العضو او الهيئة 

ت المالية،والمشروعية الموضوعية التي تم بطبيعة التصرف ومضمونه التي تصدر عنها التصرفا
وذلك يمكن القول انه إذا كانت الرقابة دف إلى تحقيق المطابقة  بين تصرف أو موقف ما 

  )١٨٢(.تكون مهتمة بنواحي المشروعية) أي الرقابة(بين قاعدة موضوعة مسبقا فإا 

نوع من الرقابة بالرقابة التقليدية التي تعني بمراجعة الدفاتر  يعرف هذا ال:الرقابة المحاسبية: ثانيا
الحسابية ومستندات الصرف والتحصيل ويرى تطابق المبالغ المصروفة مع الاعتمادات 
المخصصة لكل بند من بنود الموازنة، وقد تطور هذا النوع من الرقابة من مجرد رقابة حسابية 

                                                 
 .٣٣ المصدر السابق، ص)١٧٩(
،  مبادئ المالية العامة،الدار الجامعية المصرية، الإسـكندرية، مـصر         عبد المجيد القاضي،  .د )١٨٠(

 .٣٩، ص١٩٨٤
 .٣٤ المصدر السابق، ص)١٨١(
 .٣٦ المصدر السابق، ص)١٨٢(
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وذلك بغرض التأكد , جميع المعاملات المالية وتفاصيلهاعلى الحسابات الختامية إلى رقابة على 
من صحة الإجراءات التي اتبعت ومن توفر المستندات المطلوبة واكتمالها ومن ان الصرف تم 
في حدود الاعتمادات المقررة،وفيما يتعلق بالموارد تعني بمراجعة صحة الأرقام الحسابية لما تم 

  )١٨٣(. المفترض توريدها إليهتحصيله والتأكد من توريده إلى الجهة
والهدف من هذه الرقابة هو بذل الجهد اللازم لاكتشاف الأخطاء الفنية والغش والتزوير 

 وعلى اثر تطور علم المالية والمحاسبة، والأخذ بمبادئ تخطيط الموازنات )١٨٤(والمخالفات المالية،
  )١٨٥(.المشروعيةأصبحت الرقابة تقوم على الجمع بين الرقابة المحاسبية والرقابة 

  

عرف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية الثانية دف إصلاح ما  :الرقابة الاقتصادية: ثالثا
دمرته الحرب من خلال محاربة الكساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي، يهدف هذا النوع من 

 تقوم بتنفيذها الرقابة إلى مراجعة نشاط السلطات العامة من حيث المشروعية والبرامج التي
للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وتكلفه إنجازها وبيان مواطن الضعف في التنفيذ وما قد 
يصاحبه من إسراف وتبذير، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة السلطات المشرفة على التنفيذ 

  )١٨٦(.وحسن سير العمل في المواعيد المقررة ومدى تحقيق النتائج المرجوة
لاقتصادية تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية معا، حيث تعني الأولى تحقيق اكبر والرقابة ا

قدر ممكن من النتائج بأقل قدر ممكن من الجهود والتكاليف، والثانية تعني الرقابة على مدى تحقيق 
  )١٨٧(.النتائج المرجوة

طط والبرامج والأهداف يهتم هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخ :الرقابة على البرامج: رابعا
  )١٨٨(.المحددة لكل جهة عامة

                                                 
 مؤسـسة  ،حامد عبد المجيد دراز، مبادئ علم المالية العامـة     .عبد الكريم صادق بركات ود    . د )١٨٣(

 .١٩٦شباب الجامعة، بدون سنة ومكان الطبع، ص
 .٣٢ص، محمد عبد االله الشريف، مصدر سابق . د)١٨٤(
 .٢٣٦ابق، صيوسف شباط، مصدر س. د)١٨٥(
 .٣٧ -٣٦محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص. د)١٨٦(
محمد إسماعيل محمد، الرقابة على مردود إنفاق الأموال، مطبعـة المعـارف، الـشارقة،              . د )١٨٧(

 .١٦، ص١٩٩٤الأمارات، 
 .٣٧سابق، صالمصدر ال )١٨٨(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
óibÔ‹Üa@‘Šb¸@Üa@óé§a@sïy@æà@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@Ëaíäc@ @

وفقا لهذا التقسيم يتم تحديد نوع الرقابة بالاستناد إلى الجهة التي تقوم ا ومنبع سلطاا، 
تمارسها ففي الوقت الذي يعتمد فيه وقد اختلف الكتاب في تصنيف الرقابة من حيث الجهة التي 

بعض الكتاب على تقسيم الرقابة بالاستناد إلى السلطات الرئيسة في الدولة وهي السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، والرقابة عندهم إما داخلية تمارس من قبل السلطة التنفيذية على 

بشكل مباشر أو غير مباشر، ثم تطور هذا أجهزا وإما خارجية تمارس من قبل السلطة التشريعية 
الاتجاه مؤخرا نحو أضافه نوع ثالث من أنواع الرقابة الذاتية  وهو الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية 

، وذهب البعض الآخر إلى إن الرقابة إما )١٨٩(ذاا على أعمالها في نطاق العملية الإدارية وتسلسلها
ارية ذاا وضمن نطاق التسلسل الإداري وإما خارجية تمارس على داخلية تمارس داخل الجهة الإد

  )١٩٠(.أعمال الجهة الإدارية
بناء على ما تقدم سنتطرق إلى ثلاثة أنواع من الرقابة في هذا اال وهي الرقابة الخارجية 

  :والرقابة الداخلية والرقابة الذاتية أو الإدارية وكالأتي
  

  الرقابة الخارجية: اولا
 حيث تقوم السلطة التشريعية )١٩١(ي رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية     ه

بالرقابة المالية من خلال رقابتها على تنفيذ الموازنة العامة للاطمئنان على صحة هذا التنفيذ وسلامته 
ظ مدى انطباق من الناحية القانونية فالبرلمان يراقب مدى شرعية التنفيذ في جانبي الموازنة فيلاح

تحصيل الإيرادات مع القوانين والأنظمة وهل إا حصلت في حدود التقديرات التي وافق عليها هذا 

                                                 
 .٢٨ -٢٧سابق، صفهمي محمود شكري، مصدر .د )١٨٩(
رقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، رسـالة دكتـوراه،           عبد الأمير شمس الدين، ال    . د )١٩٠(

 .٤٥، ص١٩٧٧جامعة القاهرة، 
 باعتبار إن السلطة التشريعية تقع خارج نطاق السلطة التنفيذية وقد تكون هذه الرقابة مباشرة               )١٩١(

 .من قل البرلمان نفسه أو غير مباشرة من قبل هيئات تحت أشراف البرلمان
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من جانب، ومن جانب آخر يلاحظ كيفية الإنفاق وهل انه تم في حدودها الاعتمادات 
  )١٩٢(.المخصصة

لك لأنه صاحب فالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة كانت دوما من اهتمامات البرلمان وذ
الاختصاص في اعتماد الموازنة، فضلا عن حقه في التأكد من ان تنفيذ الموازنة العامة تم وفقا 
لترخيصه، وقد كفلت اغلب دساتير العالم ومن ضمنها الدستور العراقي هذا الحق مع مسؤولية 

  )١٩٣(.الحكومة أمامه عن أعمالها كافة ومن ضمنها تنفيذ الموازنة العامة
رت هذه الرقابة من خلال الأسلوب والهدف والممارسة  بعد صراع طويل بين وقد تطو

السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد توجهت معظم الدول الى إنشاء أجهزة متخصصة تتولى الرقابة 
وتختلف مهام كل جهاز طبقا للقوانين السائدة في الدول، فقد يعهد )١٩٤(نيابة عن السلطة التشريعية،

ف الأخطاء والانحرافات المالية،أو محاكمة المسؤولين،أو وضع تقارير ترفع إلى رئيس أليه باكتشا
  )١٩٥(.الدولة، أو إلى االس النيابية،أو إلى الاثنين معا

يتم هذا النوع من الرقابة على مستويات عدة، فقد تمارسها الهيئة التشريعية مباشرة خلال 
ي للموازنة العامة،وذلك عن طريق مسائل واستجواب السنة المالية أو بعد تقديم الحساب الختام

الوزراء المختصين أو حتى رئيس الوزراء وأحيانا تترتب على ذلك مسؤولية سياسية تنتهي بسحب 
الثقة من الحكومة أو مطالبتها بالاستقالة وأحيانا أخرى تترتب على المخالفات المالية مسؤولية مدنية 

  )١٩٦(.أو جنائية
القول أن مظاهر الرقابة المالية للسلطة التشريعية تظهر من خلال الأمور وباختصار يمكننا 

  :التالية
 إن البرلمان في الدول الديمقراطية له صلاحية طلب المعلومات والإيضاحات من الحكومة أو من -١

 والتحصيل الأنفاقأية مؤسسة أخرى تابعة للدولة للوقوف على صحة وسير عمليات 
                                                 

  .٤٨سابق، صد الكفراوي، مصدر عوف محمو.د )١٩٢(
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لسنة  )٦١(المادة  )١٩٣(
 وهذا هو الواقع في العراق، حيث إن مفوضية النزاهة تابعه لمجلس النواب العراقـي بـشكل                 )١٩٤(

من الدستور العراقي النافذ، وسنفصل ذلك في الفصل الثالـث           )١٠٢(غير مباشر وفقا للمادة     
 .رسالةمن هذه ال

 .٤٢محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص. د)١٩٥(
 .٢٤٧يوسف شباط، مصدر سابق، ص. د)١٩٦(
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لمالية التي تقوم ا الحكومة ولها من اجل ذلك استضافة أو استجواب ومصداقية التصرفات ا
  .المسؤولين الحكوميين وسحب الثقة منهم في حال تقصيرهم في أداء مهامهم

 إن البرلمان له حق طلب مبررات من الحكومة عندما تطلب هذه الأخيرة فتح اعتمادات إضافية -٢
مناقشة الحكومة ومطالبة تفاصيل أدائها المالي وموازنات تكميلية وهذا ما يتيح للبرلمان 

  .للوقوف على دقائقها وبالتالي محاسبتها في حالة التقصير
 إن للبرلمان أن يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة ويقره ويصادق عليه وبالتالي يعرف -٣

ام البرلمان مكامن الخلل والزلل وإسراف وتبذير الحكومة إن وجدت وهذا ما يفسح اال أم
  .لمراقبة الحكومة ومناقشتها ومحاسبتها

  .وسنبحث رقابة البرلمان بشيء من التفصيل في الفصل الثالث كما سيأتي
  الرقابة الداخلية: ثانيا

     هي الرقابة التي تباشرها السلطة التنفيذية على أجهزا التنفيذية ،أي على وحداا المختلفة وقد 
أي الرقابة التي تفرضها الحكومة على نفسها لغرض التأكد من ) بة الحكوميةالرقا(يطلق عليها اسم 

ان جميع الأعمال المناطة ا تسير وفقا للمنهج الموضوع وضمن الأهداف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي خططتها السلطة التنفيذية لنفسها وأقرا السلطة التشريعية وذلك تفاديا للمسائلة 

بة التي تفرضها عليها السلطة التشريعية والرأي العام وفي معظم الدول تكون وزارة المالية هي والرقا
التي تمارس هذه الرقابة وفي بعض الدول تمارس هذه الرقابة من قبل رئيس الدولة ورئيس الوزراء او 

  )١٩٧(.مجلس الوزراء باعتبار ان هؤلاء يمثلون السلطة التنفيذية
  :خلية بإحدى الطريقتين الآتيتينوتمارس الرقابة الدا

في هذه الحالة (يقوم ذا النوع من الرقابة وزير المالية نيابة عن السلطة التنفيذية:  الرقابة الرئاسية-١
، اذ يباشر رقابته على الوزراء والدوائر المشمولة بموازنة )يأخذ الوزير دور رئيس الوزراء

 بإدارة الحسابات الحكومية المركزية، وإدارة ، وذلك من خلال ما يعرف)١٩٨(الجهاز الحكومي
  )١٩٩(.التفتيش المالي، وكذلك إدارة الموازنة العامة بحسب التسمية التي تعتمدها كل دولة

                                                 
 .٢٩فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص. د)١٩٧(
التدقيق والرقابة الداخلية، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتـصاد،         كريمة علي كاظم جور،    )١٩٨(

 .١٦، ص١٩٩٠جامعة بغداد،
 .٣٠ المصدر السابق، ص)١٩٩(
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تتجلى هذا النوع من الرقابة في الوصاية التي تمارسها السلطة التنفيذية على :  الرقابة الوصائية-٢
ية معنوية وتملك استقلالا ماليا وإداريا ولكن في المؤسسات العامة في الدولة التي لها شخص

الوقت نفسه لها حقه من موازنة الدولة وتتولى التشريعات المختلفة بيان تفاصيل إجراء هذه 
الرقابة، ألا إن السياق العام لممارستها يتضح من خلال مناقشة مشروع موازنة هذه 

لا عن تطبيق إجراءات التفتيش المالي المؤسسات والحسابات الختامية ثم المصادقة عليها، فض
عليها وإجراءات سابقة على بعض أعمال هذه الهيئات وتختلف الدول في كيفية ممارسة 
الرقابة الوصائية فبعضها تعين مراقبين مندوبين عن وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على 

يات المالية التي تجري في أطار المؤسسات العامة ويقوم هؤلاء المراقبون بملاحظة وفحص العمل
المؤسسة العامة، كما يمكن عدهم أعضاء في الجهاز الإداري للمؤسسة ويتمتعون بسلطات 

  )٢٠٠(.رقابية
  الرقابة الذاتية: ثالثا

تسمى هذه بالرقابة التلقائية أيضاً، إذ تمارس هذه الرقابة داخل الجهة المنفذة ذاا باعتبارها      
ذ وذلك لغرض التأكد من العمل ليسير وفقا لما تم التخطيط له والكشف عن المسؤولة عن التنفي

أسباب الفشل أو النجاح وذلك باعتبار أا الجهة المسؤولة عن عملها ويساعد هذا النوع من الرقابة 
  )٢٠١(.على خلق الشعور بالمسؤولية عند العاملين داخل الجهة الإدارية على مختلف مستوياا

وع من الرقابة عن طريق الرقابة التسلسلية التي يقوم ا الرئيس الإداري ويتحقق هذا الن
على مرؤوسيه، فالوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته يمارس الرقابة على القطعات أو 
الوحدات التابعة لوزارته للتأكد من سلامة التصرفات المالية ومشروعيتها وحسن تنفيذ مخصصات 

ن الموازنة العامة طبقا للقوانين والتعليمات المالية أو من خلال رقابة وزارة المالية التي كل وزارة م
تقوم ا هيئات التفتيش والأقسام المالية في الوزارات، لذلك سنعالج هذا النوع من الرقابة بالشكل 

  )٢٠٢(:الآتي

                                                 
فاطمة بنت احمد ولـد عبـد االله، مـصدر سـابق،            :  نفس المصدر والصفحة، وكذلك انظر     )٢٠٠(

 .١٠٧ -١٠٦ص
 .٤٠محمد رسول العموري، مصدر سابق،ص. د)٢٠١(
 .١١٢عبد االله، مصدر سابق، صفاطمة احمد  )٢٠٢(
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لمرؤوس ليلاحظ ماقد  رقابة على موقع العمل وفي هذه الحالة ينتقل الرئيس إلى موقع عمل ا-١
  .يوجد من أخطاء وانحرافات

 رقابة مستندية، وتتمثل بفحص الرئيس لأعمال مرؤوسيه من خلال التقارير والمستندات التي -٢
  .يرسلها المرؤوس الى رئيسه

كما إن الرقابة الذاتية تمارسها وزارة المالية التي تعد الرقيب على الوزارات كافة في 
  : وتنفيذ الموازنة العامة بصورة خاصة، وتتم رقابتها على مستويينالشؤون المالية عامة

يتمثل بإصدار تعليمات وضوابط ملزمة تبين كيفية العمل بقانون الموازنة :  المستوى الأول-أ
  .وتنفيذه

يأخذ شكل حصر سلطات الموافقة على صرف النفقات العامة من خلال :  المستوى الثاني-ب
رحلة الإدارية وتنفيذ النفقة في المرحلة الحسابية في يد وزارة المالية  من الارتباط بالنفقة في الم

  .خلال الفصل بين الموظفين الإداريين والمحاسبين العموميين وما في ذلك من رقابة متبادلة بينهما
رة تقوم وزارة المالية بالرقابة الذاتية عن طريق القسم المالي في كل وزا:  رقابة الأقسام المالية-٣

ويدير هذا القسم مراقب مالي مستقل عن الوزير الذي يوجد في وزارته، ويختص برقابة أوامر 
الصرف التي تصدر عن الوزراء والمدراء العامين كما ان هذا المراقب يعد خارجا عن التدرج 

  .الوظيفي لوزارة المالية
 المالية ألا أا لاتدخل ضمن تمارس التفتيش المالي هيئة تابعة لوزارة:  رقابة التفتيش المالي-٤

التسلسل الوظيفي لهذه الوزارة مع أا مرتبطة ا مباشرة وتتلخص مهمة هذه الهيئة في 
التحقق من صحة الصرف والجباية التي يقوم ا المحاسبون  عن طريق فحص سجلام، فضلا 

الي هو الذي يراقب عن الإطلاع على حسابام العامة وحسابات المرافق الإدارية فالمفتش الم
  .تنفيذ الموازنة العامة على المستويات  الإدارية الأدنى

وأخيرا بقي القول بان الرقابة الذاتية تتصف بأا تمارس من قبل الإدارة المنفذة للأعمال 
 وظيفة رقابية تمارسها سلطة مختصة بموجب المناطة ا وتمارس من خارج الإدارة كما إا لا تعتبر

  )٢٠٣().رقابة الحكومة(أو الرقابة الداخلية ) رقابة البرلمان(ما هو الحال في الرقابة الخارجية تشريع ك

                                                 
 .٣٢فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص. د)٢٠٣(
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Êia‹Üa@kÝ¾a@ @
óibÔ‹Üa@‘Šb¸@Üa@óé§a@pbÝ@sïy@æà@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@ @

تقسم الرقابة المالية من حيث سلطات الجهة التي تمارس الرقابة على ثلاثة أنواع من الرقابة 
لمالية الإدارية والرقابة المالية القضائية والرقابة المالية البرلمانية وسنتطرق إلى كل منها هي الرقابة ا
  :بالشكل الآتي

  الرقابة المالية الإدارية: أولا
      يقصد  ذا النوع من الرقابة تلك التي تأخذ طابعا أداريا أي أا تمارس بصفة أدارية، وتمارسها 

 اعتمدت الرقابة فيها على معيار الرقابة الشكلية على المشروعية أم على جهة ذات صفة  إدارية سواء
معيار الرقابة الموضوعية على الملاءمة وتقييم الأداء والفاعلية وتكون فيها نتائج الرقابة غير ملزمة وإنما 
ابة تكون ذات صفة استشارية سواء قدمت إلى السلطات العليا في الدولة أم إلى الجهات موضوعة الرق
  .ويتضمن تقرير الرقابة التنبيه الى الأخطاء والكشف عن المخالفات وطلب اتخاذ الإجراءات بشأا

يتصف هذا النوع من الرقابة بأسلوبه التفصيلي من ناحية الرقابة والتدقيق المحاسبي والمالي 
 وتمارس هذه وتقييم الأداء بالنسبة لحسابات الأعمال التي تمارسها الإدارة التي خضعت للرقابة

الرقابة من قبل الأجهزة التي تتولى الرقابة المالية بمختلف منطلقاا السابقة واللاحقة والمرافقة شاا 
شان اغلب أنواع الرقابات دون أن يكون لها اختصاص قضائي في إصدار الحكم على الحسابات وقد 

  )٢٠٤(.رية والقضائية معاتمارس من قبل الأجهزة العليا للرقابة التي تتمتع بالصفة الإدا
والتي أخذت ) الرقابة الإدارية(ولم يقصد ذا النوع من الرقابة تلك التي تطلق عليها 

مفاهيم  واتجاهات مختلفة كالرقابة الإدارية التي تنصب على الناحية الإدارية فتتعلق بفحص أنظمة 
مها والكشف عن الثغرات التي العمل وتنظيمه ومدى كفاية القوانين والقرارات واللوائح التي تحك

تعتري تطبيق القوانين والنظم والقرارات واللوائح الإدارية وما قد يكون ينتج عن تطبيقها من 
  )٢٠٥(.مخالفات إدارية واقتراح وسائل العلاج

 ذا النوع من الرقابة تلك الرقابة الإدارية التي يعرفها فقهاء القانون الإداري دكما لا يقص
عن الجهات الإدارية التي تكون الجهاز التنفيذي والإداري للدولة،  وتنصرف هذه من إا تصدر 

                                                 
 .٣٣ -٣٢، صالمصدر السابق )٢٠٤(
د، الموازنة العامة للدولة، الهيئـة المـصرية الكتـاب، القاهرة،مـصر،             قطب إبراهيم محم   )٢٠٥(

 .٤٣مصدر السابق،صمحمد رسول العموري، .د: لك انظركذ. ٢٠٦،ص١٩٧٧
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الرقابة الإدارية بحيث تشمل المنظمات الخاصة والمرافق العامة المركزية و اللامركزية مستهدفة ضمان 
  )٢٠٦(.احترام القانون وحماية المصلحة العامة

  الرقابة المالية القضائية : ثانيا
 أنواع الرقابة المالية التي يقوم ا جهاز متخصص يكتسب الطابع القضائي في كل      هي نوع من

ما يتضمنه هذا الطابع من صفات سواء من حيث الإجراءات أم الحكم أم الحسم، كما هو الحال في 
  .المحاكم العادية

 يعد هذا النوع من الرقابة من أهم نتائج التطور الذي طرأ على مفهوم الرقابة حيث أن
السلطة التشريعية، ولأسباب تتعلق بعدم إلمام أعضائها بالأصول العلمي للرقابة المالية، ولافتقارهم 
للخبرة والوقت الكافيين للقيام بعملية الرقابة أولت هذه المهمة إلى أجهزة متخصصة وهذه الأجهزة 

 كثير من دول العالم تطورت إلى إن اكتسبت الطابع القضائي وعلى الشكل الذي تراها عليه اليوم في
  )٢٠٧(.كفرنسا وايطاليا وبلجيكا ولبنان وغيرها

وتختلف جهة الرقابة المالية القضائية عن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتي تمارسها 
المحاكم الإدارية التي تستهدف رقابة  مشروعية القرارات الإدارية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة 

  . رقابتي الإلغاء والتعويضالتي تأخذ شكل
 )٢٠٨(أما الرقابة المالية القضائية هي الرقابة التي تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي

وهي غالبا ما تكون تابعة للبرلمان وعادة ما تكون اختصاص أجهزة الرقابة المالية القضائية هو الحكم 

                                                 
بكر القباني، الرقابة الإدارية،    .د: ، وكذلك انظر  ٣٤سابق، ص فهمي محمود شكري، مصدر     .د )٢٠٦(

 .٢، ص١٩٧٨دار النهضة ،القاهرة،
 الدكتور برهم صـالح     عند استضافة - على مجلس النواب العراقي      انا اقترحن وجدير بالذكر إن   )٢٠٧(

 إن يقوم بتشكيل مؤسسة رقابيـة لهـا         -نائب رئيس الوزراء لمناقشة العهد الدولي مع العراق       
صلاحيات قضائية على غرار ما هو موجود في فرنسا لما لها من دور فاعل فـي مكافحـة                  

لـسات مجلـس النـواب العراقي،الـدورة التـشريعية          محاظر ج :للمزيد انظر .الفساد المالي 
 \١٥تاريخ الجلسة       ) ١٦(الاولى،السنة التشريعية الثانية،الفصل التشريعي الأول، رقم الجلسة        

٢٠٠٧ \ ٤. 
 .٤٤محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص. د)٢٠٨(
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 التصرفات المالية الخاصة بالأموال العامة على الحسابات العامة والحكم بالغرامة على المخالفين في
  )٢٠٩(.ولذلك يطلق عليها اسم محكمة الحسابات

وبرأينا أن الرقابة المالية القضائية تعتبر من أفضل أنواع الرقابة على الرغم من إن هذا 
 وذلك لأن ممارسة الرقابة المالية من قبل قضاة, النوع من الرقابة منتقدة لكوا رقابة لاحقه فقط

مختصين تعتبر ركيزة أساسية لنجاح عملية الرقابة والوصول إلى نتائجها المرجوة المتمثلة بمكافحة 
الفساد المالي؛ لأن القضاة يتمتعون بالحصانة التامة بشكل يسهل عليهم أداء مهامهم بحيادية وإنصاف 

رى إن ممارسة دون التأثر بالمؤثرات الخارجية والضغوطات الجانبية هذا من جهة، ومن جهة أخ
الرقابة المالية من قبل أجهزة قضائية مختصة تساعد في اختصار الوقت واقتصاد التكاليف، حيث تحول 
دون استتراف الوقت بإحالة المهتمين بالفساد المالي إلى السلطة القضائية لمحاكمتهم ومحاسبتهم فيما لو 

عة والدقة والتجريد من أهم سمات كانت الأجهزة المختصة بالرقابة ليست قضائية، علما إن السر
نجاح العمل الرقابي، بالإضافة إلى ما تقدم إن القضاء يتمتع بالاستقلال وعدم قدرة أية سلطة على 
التدخل في شؤوا وهذا الحق مكفول في معظم دساتير العالم ومن ضمنها الدستور العراقي وهذه 

  . أداءًالصفة يمكن أن تجعل العمل الرقابي أكثر فاعليةً أو

  
  

  الرقابة المالية البرلمانية: ثالثا
هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات تحصيل وأنفاق الأموال العامة، 

 حق السلطة التشريعية في الرقابة على عمليات )٢١٠(حيث تكفل دساتير مختلف الدول ومنها العراق
لمالية، وتعمل الرقابة البرلمانية على التأكد من إن تنفيذ تنفيذ الموازنة قبل وأثناء وبعد انتهاء السنة ا

  )٢١١(.الموازنة العامة يتم وقد تم وفقا لما اقره البرلمان من إيرادات عامة ونفقات عامة

                                                 
، ١٩٨٣، لبنـان،  ، بيروت  العامة، الدار الجامعية    أصول الإدارة  عبد الغني بسيوني عبد االله،    .د )٢٠٩(

 .٣٥فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص: كذلك انظر.٣٧٧ -٣٧٥ص
من النظام الداخلي   ) ٩٣(، والمادة   ٢٠٠٥من الدستور العراقي النفاذة سنة      ) ٦١( انظر المادة    )٢١٠(

 .٢٠٠٦لمجلس النواب العراقي لسنة 
لمرافقة للتصرفات المالية    وهذا يعني إن البرلمان يمكن إن يمارس الرقابة السابقة واللاحقة وا           )٢١١(

 .التي تقوم بها الحكومة
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وتعد الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الجهاز الحكومي المظهر الأول والاهم من 
إلى إن السلطة التشريعية بوصفها الممثل الشرعي لإرادة مظاهر الرقابة الخارجية ومرد ذلك يرجع 

الشعب يجب أن تلعب الدور الرئيس في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق الصالح العام 
للمجتمع، وبالتالي فإن الجهاز التنفيذي لا ينبغي ان يمارس مسؤولياته دون إن تكون هذه الممارسة 

  )٢١٢(. البرلمانية التي يمثلها الس التشريعيخاضعة لضوابط الرقابة
إذن الرقابة المالية، هي في الأساس من اختصاص السلطة التشريعية كي تضمن التزام 

 )٢١٣(السلطة التنفيذية بالتحصيل والإنفاق وفقا لما قررته السلطة التشريعية في بنود وأبواب الموازنة،
رة الحصول على موافق السلطة التشريعية على نقل وتشترط القوانين المالية في معظم الدول ضرو

  )٢١٤(.الاعتمادات من باب لآخر، أو عند طلب اعتمادات إضافية
وفي ختام هذا الموضوع بقى أن نقول إن دساتير معظم الدول أو قوانينها تحدد الوسائل 

نفيذية التي هي والطرق التي تسلكها السلطة التشريعية عند ممارستها الرقابة على أعمال السلطة الت
متشاة في كل الدول وسنفصل ذلك في الفصل الثالث من رسالتنا عند دراستنا للرقابة البرلمانية في 

  .العراق
  

  

                                                 
 .٤٦سابق، صمحمد رسول العموري، مصدر .د )٢١٢(
، ١٩٩٢عدنان ضناوي، علم المالية العامة، دار المعارف العموميـة، طـرابلس، لبنـان،              . د )٢١٣(

 .٣٢٨ص
 .٢٥٥، ص١٩٩٢برهان الدين الجمل، المالية العامة، دار طرابلس، دمشق، . د)٢١٤(

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

٩١



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

  

Êia‹Üa@szj¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@‰ïÑåm@pbàÝnàì@×‹ ì@kïÜbc@ @

نظمة تقوم جهات الرقابة المالية بتنفيذ مهامها بطرق وأساليب مختلفة، وغالبا ما تحدد الأ
والقوانين الرقابية نوعا أو أنواعا من هذه الأساليب لأتباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام 
بالرقابة فقد يتم اعتماد أسلوب الرقابة الشاملة أو يقتصر على أسلوب الرقابة الانتقائية، وقد تتم 

ذه الأساليب الرقابة بشكل مستمر أو بشكل دوري، أو بشكل مفاجئ، وسنتطرق إلى كل من ه
  :كما يأتي

  
ßìÿa@kÝ¾a@ @

óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@‰ïÑåm@×‹ ì@kïÜbc@ @
يتطلب تنفيذ الرقابة المالية أساليب وطرق متعددة سنتطرق إليها في مطلبنا هذا من خلال 

  :الفرعيين التاليين
  

  أساليب تنفيذ الرقابة المالية :الفرع الأول

   طرق تنفيذ الرقابة المالية:الفرع الثاني

  
aßìÿa@Ë‹ÑÜ@@

óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@‰ïÑåm@kïÜbc@@
  :لقد ذهبت قوانين وأنظمة اغلب الدول بتحديد أساليب معينة لتنفيذ الرقابة المالية كالآتي

  الرقابة الشاملة: أولا
وفقا لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع المعاملات المالية      

لجهات الخاضعة للرقابة أو إن هذه الرقابة تكون شاملة إلا أا إجمالية أو قد يتم تحقيق التي تمارسها ا
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الرقابة الشاملة على قطاع معين وفي مجال نوعي معين من مجالات الأعمال المالية للوحدة الإدارية، أو 
  )٢١٥(.رقابة إجمالية على باقي االات

  الرقابة الانتقائية: ثانيا
الأسلوب يتم اختيار عينة من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك العينة وفقا لهذا      

  )٢١٦(.كنموذج قياسي للأعمال المالية للجهة  الخاضعة للرقابة 
  :ويمكن استخدام أسلوب الرقابة الانتقائية بطرق متعددة

ت المالية بطريقة عشوائية حيث يتم اختيار عينة أو عينات معينة من المعاملا:  العينة العشوائية-١
وإخضاعها للرقابة دون حاجة إلى إخضاع جميع المعاملات المالية في الوحدة الإدارية، ويتبع 
مثل هذا الأسلوب في المؤسسات والإدارات والشركات التي فيها أعمال مالية ضخمة أو 

  )٢١٧(.متعددة أو متشاة
يم المعاملات المالية التي تقوم ا الجهة الخاضعة وفقا لهذه الطريقة يتم تقس:  العينة الإحصائية-٢

للرقابة على طبقات متشاة ومتجانسة من ناحية الحجم والنوع ثم يتم اختيار عينة من كل 
  .طبقة على حده

حيث يتم اختيار عينة معينة، ويمتد هذا الاختيار إلى مختلف مفردات موضوع :  العينة العنقودية-٣
 تم اختيارها بحيث تمثل العينة مجموعة من المعاملات المالية لموضوعات المعاملة المالية التي

  .مترابطة أو ذات صلة بموضوع العينة المختارة
وجدير بالذكر إن لكل أسلوب من أساليب تنفيذ الرقابة المالية عيوباً معينة فأسلوب الرقابة 

 المالية أما الرقابة الانتقائية فيعاب الشاملة من الصعب تطبيقه في الدول الحديثة بسبب كثرة المعاملات
عليه عدم الدقة والموضوعية في النتائج لأا تتم بشكل انتقائي عشوائي غير معبر عن الأرقام 

  )٢١٨(.الحقيقية

                                                 
محمـد رسـول العمـوري،      .د:  وكذلك انظر  ٣٨مي محمود شكري، مصدر سابق، ص     فه. د )٢١٥(

 .٤٩مصدر سابق، ص
، وكذلك انظر فهمي محمود شكري، مصدر       ٤٩محمد رسول العموري، مصدر سابق، ص     . د )٢١٦(

 .٣٩سابق، ص
 .فهمي محمود شكري، نفس المصدر والصفحة. د)٢١٧(
 .٥١-٤٩ ص،محمد رسول العموري، مصدر سابق. د)٢١٨(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@‰ïÑåm@×‹ @@

  : اغلب الدول طرقا معينة لتنفيذ الرقابة المالية كالأتيوأنظمةلقد حددت قوانين 
  الرقابة المستمرة: لاأو

تتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب أو مدقق الإدارة        
حيث يتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية  الممسوكة من قبل 

  )٢١٩(.الجهات الخاضعة للرقابة طوال العام
  الرقابة الدورية: ثانيا

    وهنا تتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة، كان تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات 
دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة، أو في حال جرد المخازن والعدد في فترات تحددها الإدارة، 

عام وإصدار التقدير أو تحددها جهة الرقابة أو في حالة الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل 
  )٢٢٠(.الرقابي السنوي

   الرقابة المفاجئة: ثالثا
حيث تتولى جهة الرقابة إجراء الرقابة بصورة مباغته تستهدف موضوعا او موضوعات معينة     

نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية أو بناء على طلب من جهات مسؤولة أو قد يتولى جهاز الرقابة 
ين والآخر لجعل الهيئات الإدارية الخاضعة للرقابة قابلة في حالة شعور دائم هذه الطريقة بين الح

  .باليقظة من الجهاز الرقابي ومتابعة مهامه الرقابية
والجدير  بالذكر إن لكل طريقة من طرق تنفيذ الرقابة المالية عيوب معينة، فطريقة الرقابة 

، ولا يشمل طريقة الرقابة الدورية والمفاجئة جميع المستمرة لا يمكن القيام ا إلا من قبل جهة داخلية
  )٢٢١(.المعاملات المالية، وبالتالي قد تحصل بعض الأخطاء والمخالفات بعيدا عن أعين المراقبين

  

                                                 
ة، مجلة الرقابة   يخرون، الرقابة الانتقائية وكيفية اختيار العينات الانتقائ      عد الدين الشريف وآ   س )٢١٩(

  .٥، ص١٩٨٣المالية، السنة الثانية، العدد الثاني، كانون الأول، 
  .٥٠ المصدر السابق، ص)٢٢٠(
محمـد رسـول العمـوري،      .د:كذلك انظر .  ٤٠فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص     . د )٢٢١(

  .٥١ -٥٠ق، صمصدر ساب
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ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@‰ïÑåm@pbàÝnà  

لقد استمدت هذه المستلزمات من الشروط أو المقومات التي يجب إن يتصف ا نظام 
لرقابة المالية، والشروط التي يجب توفرها في من يمارس مهمة الرقابة والقواعد التي يجب ان يتبعها في ا

عمله الرقابي، وقد اهتمت  الجمعيات والهيئات العالمية الإقليمية والدولية المختصة بالرقابة المالية ذه 
للرقابة المالية واتحاد المحاسبين الدولي المنظمة الدولية للأجهزة العليا : المستلزمات ومن هذه الهيئات

واتمع الأوربي للخبراء المحاسبين والاقتصاديين الماليين وجمعية المحاسبين والمراجعين بإنكلترا وجمعية 
المحاسبين في أمريكا والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة 

نظمات والهيئات الدولية والإقليمية وضعت القواعد العامة والمقومات الأساسية  لنظام ، كل هذه الم
الرقابة المالية، فضلا عن المقومات الأساسية التي يجب توفرها في أجهزة الرقابة المالية والقائمين بمهمة 

  )٢٢٢(.الرقابة بصورة عامة
  :لذلك سنتطرق إلى هذه المقومات في فرعين مستقلين كالأتي

  
   المقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية:الفرع الأول

   لمن يتولى مهمة الرقابة الماليةالأساسية المقومات :الفرع الثاني

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@

óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@ãbÅåÜ@óïbÿa@pbàíÕ¾a@@
  )٢٢٣(:هناك مقومات أساسية يجب توفرها في نظام الرقابة المالية أهمها

  ظام الرقابيسهولة ووضوح الن: أولا
يجب إن يكون نظام الرقابة سهلا وواضحا للقائمين عليه فبساطة النظام الرقابي ووضوحه تعتبر      

من الشروط اللازمة لنجاحه وفاعليته، لان أي تعقيد في النظام الرقابي يؤدي إلى إرباك في عملية 
  .الرقابة وحدوث أخطاء فيها وبالتالي عدم فاعليتها

                                                 
  .٧٣عوف محمود الكفراوي، مصدر سابق، ص. د)٢٢٢(
  .٧٨عبد االله، مصدر سابق، صفاطمة احمد  )٢٢٣(
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  لاءمة النظام الرقابيمرونة وم: ثانيا
     يجب إن يلائم نشاط الرقابة طبيعة عمل الجهة موضوع الرقابة، فمثلا يجب ان تختلف برامج 
المراجعة  والفحص في إدارات الدولة عنها في شركات القطاع العام، فضلا عن ذلك لابد من إن 

  .لتوجيه والإرشاد البناءيتصف نظام الرقابة بالمرونة لضمان فاعليته ونجاحه، وذلك من خلال ا
  الاقتصاد في تكاليف العمل الرقابي: ثالثا

 الحاجة ى    يتمثل الاقتصاد في تكاليف الرقابة بالاكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين والذي لا يتعد
  )٢٢٤(.الفعلية لأعمال الرقابة واختصاصات هذه الأجهزة

@@
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@

@óáéà@¶ínî@æ¾@óïbÿa@pbàíÕ¾aóïÜb¾a@óibÔ‹Üa  
 هذه أهمهناك مقومات أساسية يجب توفرها في كل من يقوم بمهمة الرقابة المالية ومن 

  )٢٢٥(:المقومات
  الاستقلالية والحماية:اولا
لابد إن يتوفر للقائمين بأعمال الرقابة الاستقلال الذي يبعدهم عن الضغوط والمؤثرات     

يق الحماية الكافية لهم لضمان أداء عملهم الرقابي بتراهة الخارجية، فضلا عن الضمانات اللازمة لتحق
  .وإخلاص

  الخبرة والكفاءة: ثانيا
 يجب أن يتمتع القائمون بأعمال الرقابة المالية الخبرة والكفاءة اللازمتين لأداء أعمالهم الرقابية     

ة المالية بتحديد بصورة صحيحة، وقد اهتمت قوانين بعض الدول وبعض الأعراف المعتادة في الرقاب

                                                 
 إن كثرة عدد الموظفين في أية مؤسسة بشكل تفوق حاجاتهـا سـتؤدي إلـى                إضافة إلى ذلك   )٢٢٤(

 تضارب الجهود وعدم الشعور بالمسؤولية وسيادة روح الاتكالية وشـيوع البطالـة المقنعـة             
مسموحا بها لظروف خاصة في بعـض المؤسـسات          كان -  - والفساد المالي، وكل ذلك إن    

ه غير مسموح به إطلاقا في المؤسسات الرقابية، نظرا لخصوصية هذه المؤسسات لكونهـا              فإن
 .مؤسسات رقيبة للأجهزة الحكومية الأخرى

 .٦٨-٦٧ مصدر سابق، صعوف محمود الكفراوي،.د )٢٢٥(
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معايير وشروط معينة لمن يتولى مهمة الرقابة المالية في مختلف فروعها ومجالاا ومن أهم هذه الشروط 
  )٢٢٦(:والمعايير

 يتم اختيار الأعضاء الفنيين من ذوي الخبرة الطويلة لشغل الوظائف العليا وبشروط خاصة  من -١
نوا من كبار موظفي الحكومة وان تكون لهم ضمنها سن معينة وقدر كاف من التراهة وان يكو

  .إجراءات خاصة في التعيين
 يتم اختيار الفنيين في المستويات الوظيفية الدنيا من الخريجين في الجامعات والمعاهد ومن -٢

  .المتخصصين في المحاسبة والاقتصاد والإدارة  والقانون وذلك باختيار أفضل الكوادر من الخريجين
  .لأعضاء الجدد مدة زمنية كافية في مجال تخصصام قبل مباشرة أعمال الرقابة المالية يتم تدريب ا-٣
  العناية المهنية الحريصة: ثالثا

    لابد لمن يقوم بمهمة الرقابة إن يبذل العناية المهنية التي تنم عن الحرص القاطع في جميع مستويات 
لل في تنفيذ العمليات المالية فالمراقب لابد إن الرقابة للوصول إلى مكامن الإسراف والانحرافات والخ

يسخر إمكانياته كافة ليحصل على اكبر قدر ممكن من  الأدلة والبراهين، التي تدين مرتكبي 
  )٢٢٧(.المخالفات، وذلك من خلال الفحص والتمحيص والتدقيق المستندي والاستفسارات

 بالفساد المالي واستباحه المال العام ومن هنا نرى بأنه لا يجوز للمراقب المالي أن يتهم غيره
من دون وجود أدلة ومستندات دامغة وقرائن قوية تثبت إدانة المتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى 
يجب أن يكون المراقب المالي على علم تام بالقوانين والأنظمة المالية والحسابات والمستندات واللوائح 

  .)٢٢٨( ومدى سلامة التصرفات الماليةلكي يعرف مدى خروج المفسدين عن القانون
   

                                                 
معايير تمت الإشارة إليها في المؤتمر السابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليـا             هذه الشروط وال   )٢٢٦(

                 للرقاب    :انظر للمزيد ١٩٧١في مونتريل بكندا عام والمحاسبة، والذي عقد المالية ة 

  "http://www.intosai.org''accessed in (14/09/2007)   
نت احمد ولد عبد االله،     فاطمة ب : كذلك انظر ،٦٩بق، ص عوف محمود الكفراوي، مصدر سا    . د )٢٢٧(

 .٨١-٨٠، صمصدر سابق
الـصادر عـن    ) ٥٥( التي تشكلت بموجب الأمر رقـم        - بهذا الصدد نعتقد ان مفوضة النزاهة العراقية         )٢٢٨(

 لم تكن موفقه في الكثير من اتهاماتها للمسؤولين العراقيين ويرجـع            -٢٠٠٥سلطة الائتلاف المؤقتة سنة     
الى عدم اعتمادهم على أدلة دامغة، وهو ما يدل على عدم وجود العناية المهنية الحريـصة لـبعض                  ذلك  

 المراقبين الماليين العاملين في هذه المؤسسة المهمة، ولا نقصد بهذا النقص عدم كفاءتها، وإنما لابد مـن                
لهامة فـي    المؤسسة ا  هسد هذا النقص لتكون فاعلية في أداء مهامها، وسنأتي إلى تسليط الضوء على هذ             

 .الفصل الثالث من هذه الدراسة
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àb©a@szj¾a@ @
óïÜb¾a@óibÔ‹Übi@ó—nƒ¾a@óïÜì‡Üa@pbáÅå¾a@ @

اهتمت الدول منذ أقدم العصور، بشكل أو بآخر بتنظيم الرقابة على الأموال العامة التي 
رف تعود ملكيتها إليها ودف الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها من العبث والضياع،  أو أن تص

في الأوجه المحددة لها، لان ذلك سيكون مؤشرا على نمو الدولة، ويمكنها من المحافظة على بقائها 
  .وعلى تلبية الاحتياجات الرئيسة لرعاياها

ومما لاشك فيه أن الرقابة بمفهومها المعاصر، في شتى صورها لم تنشا بين عشية وضحاها، 
 أن وصلت في العصر الحديث إلى رحها، والىوإنما خضعت لتطورات تاريخية كبيرة كما سبق ش

ظهور أجهزة للرقابة المالية العليا على المستوى الدولي والإقليمي، كان الهدف الرئيسي منها تحقيق 
  التعاون وتبادل الأفكار والخبرات فيما بين أجهزة الرقابة المالية 

الانتوساي (المالية والمحاسبة واهم هذه المنظمات هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة 
INTOSAI( وفي إطار هذه المنظمة تم إنشاء مجموعات إقليمية تضم في إطارها إعدادا من أجهزة ،

الرقابة المالية العليا في دول على الصعيد الإقليمي وتمارس هذه اموعات والمنظمات أنشطة مماثلة 
  :)٢٢٩(لأنشطة المنظمة الدولية، وهذه المنظمات هي

   )٢٣٠( )ASOSAI-الاسوساي( المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالي والمحاسبية -١
  )٢٣١( )AFROSAI-الافروساي( المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٢
  )٢٣٢( )EUROSAI-الاوروساي( المنظمة الأوربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٣
   )٢٣٣( )CAROSAI-الكاروساي( المنظمة الكاريبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٤
الارابوساي    (المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٥ 

ARABOSAI-()٢٣٤(  

                                                 
 http:// www.intosai.org" accessed in :(01/09/2007)" :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٢٩(
 http:// www.asosai.org" accessed in :(01/09/2007"( :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٣٠(
  http:// www.afrosai.org" accessed in :(01/09/2007"( :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٣١(
 http:// www.eurosai.org" accessed in :(01/09/2007"( :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٣٢(
  http:// www.carosai.org" accessed in :(01/09/2007"(: انظر الموقع الالكتروني التالي  )٢٣٣(
 http:// www.arabosai.org" accessed in :(01/09/2007"(: تاليانظر الموقع الالكتروني ال )٢٣٤(
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الاولاسافس ( منظمة أمريكا اللاتينية والكاريبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٦
OLACEFS-()٢٣٥(   

- السباساي( جمعية جنوب المحيط الهادي الباسفيك، للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية -٧
SPASAI( )٢٣٦(    

ونفضل الإشارة بشكل مختصر إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 
) الأسوساي(والآسيوية) الأرابوساي(ية كالمنظمة العربية، وكذلك بعض المنظمات الإقليم)الانتوساي(

  :بإعتبار إن العراق عضو في هذه المنظمات لذلك خصصنا لكل منها مطلباً خاصاً كالآتي
  

  )الأنتوساي(المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  :المطلب الأول

  )الأرابوساي(عليا للرقابة المالية والمحاسبة  المنظمة العربية للأجهزة ال:المطلب الثاني

  )الأسوساي( المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :المطلب الثالث

@ @
@ @

                                                 
 http:// www.olacefs.org" accessed in :(01/09/2007"( :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٣٥(
 http:// www.spasai.org" accessed in :(01/09/2007)"  :انظر الموقع الالكتروني التالي )٢٣٦(
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ßìÿa@kÝ¾a@ @
bïÝÉÜa@òéuŁÜ@óïÜì‡Üa@óáÅå¾a@ @

@ójbaì@óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜIñbínäýaH@ @
يل دولي مركزة مدينة فينا في ، وهي عبارة عن تشك١٩٥٣تأسست هذه المنظمة عام

النمسا وعضويته مفتوحة للأجهزة العليا للرقابة المالية بالبلاد المشتركة في هيئة الأمم المتحدة أو 
إحدى وكالاا المتخصصة ودف إلى تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة 

لأمم المتحدة في االات المختلف حيث تدعم الأمم المالية، ويتم التعاون بين هذه المنظمة وهيئة ا
المتحدة بعض أنشطة المنظمة وتعد المنظمة جهازاً استشارياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع 

، وتصدر المنظمة قراراا بأغلبية أصوات ١٩٦٦منذ عام ) UNECOSOC( لهيئة الأمم المتحدة
ض القضايا المشار إليها في النظام الأساسي للمنظمة التي الأجهزة الحاضرة في الاجتماع ماعدا بع

المؤتمر ومجلس المنظمة : تتطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين تضم  المنظمة في تشكيلها الهيكلي
والسكرتارية العامة واللجان الدائمة والتي تنقسم بدورها على لجنة معايير تدقيق الحسابات ولجنة 

  )٢٣٧(.نة الدين العاممعايير الرقابة الداخلية ولج
  )٢٣٨(:إن أهم أهداف المنظمة هي

 تحقيق وتعزيز تبادل الآراء والتجارب فيما بين الأجهزة العليا للرقابة المالية  لجميع الدول -١
  .الأعضاء في مختلف أصقاع العالم وكذلك المساهمة في نشر المعارف والخبرات

واضيع المتعلق بالرقابة والأجهزة الرقابية العليا  إقامة الندوات والدراسات والبحوث في مختلف الم-٢
  .وإقرار التوصيات الخاصة ذا الشأن

 توثيق العلاقات بين مختلف الأنظمة الرقابية الإقليمية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، -٣
  .لإيجاد السبل اللازمة والفعالة للحفاظ على المال العام

 في مجال الرقابة المالية إلى كافة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية  إصدار التوصيات اللازمة-٤
المتخصصة، للقيام بإصلاحات الأنظمة الرقابية والمالية لديهم بما ينسجم مع متطلبات العصر 

  .والتطور الحاصل في هذا اال

                                                 
 .٦٢سابق، ص ، مصدر محمد رسول العموري.د )٢٣٧(
  :الموقع الالكتروني: للمزيد من المعلومات انظر)٢٣٨(

 "http://www.intosa-org"' accessed n: (01 /09 /2007 )   
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دل المعلومات  أهداف أخرى كثيرة كلها تنصب في مجال تحقيق التعاون الدولي والإقليمي وتبا-٥
والخبرات وإصدار التوصيات والبحث عن الآليات اللازمة لتطوير أجهزة الرقابة المالية في 
العالم للحيلولة دون استباحة المال العام والحفاظ عليه وصرف النفقات في خدمة الناس 

  . والحرص على الجباية الصحيحة للإيرادات العامة
زية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية، أما عن واللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجلي

موارد المنظمة المالية، فهي تعتمد على المساهمة من قبل الأعضاء وفق حصص بنسبة مساهمة 
كل دولة في ميزانية الأمم المتحدة والعوائد الناتجة عن توزيع مطبوعات  المنظمة وتتولى 

 والمكاتب لأعمال السكرتارية ويتحمل الجهات محكمة المحاسبة النمساوية تأمين الموظفين
  .الأعلى للرقابة في البلد المضيف نفقات المؤتمر

كل ثلاثة اشهر تعني )  الة الدولية للرقابة المالية(وتصدر المنظمة مجلة علمية باسم 
   )٢٣٩(.بالبحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة على الأموال العامة

ل الأعضاء في الأمم المتحدة هم تقريبا أعضاء في منظمة بقي إن نقول إن جميع الدو
 عضواً في هذه المنظمة ومن ضمنها العراق، إذ شارك في هذه ١٨٦الانتوساي، حيث ينتسب حالياً 

المنظمة بديوان الرقابة المالية العراقية، ويمكننا القول بصراحة إن الجهاز الرقابي العراقي لم يكن له 
في دورات ومؤتمرات هذه المنظمة المهمة، مما يفوت عليه فرص الاستفادة من مشاركة فعالة ودورية 

الخبرات والبحوث والآراء التي يمكن إن تتمخض عن دورات وندوات ومؤتمرات هذه المنظمة 
الدولية والتي يكون لها الدور الفاعل في تطوير وتفعيل أجهزة الرقابة  المالية للدول المشاركة ومنها 

  .العراق
@ @

                                                 
 .٦٧-٦٤سابق،صمحمد رسول العموري، مصدر .د )٢٣٩(
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aðäbrÜa@kÝ¾@ @
@bïÝÉÜa@òéuŁÜ@óïi‹ÉÜa@óáÅå¾a@ @

@ójbaì@óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜIñbíiaŠýaH@ @
لتكون مجموعة ١٩٧٩تأسست اموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سنة 

ية إقليمية خاصة بالدول العربية واستجابة لحاجة الدول الأعضاء وانسجاما مع دعوة المنظمة الدول
  .بإنشاء مجموعة إقليمية في إطار المنظمة الدولية) الانتوساي(

وعلى وجه التقريب فإن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في هذه 
اموعة، وتعقد المنظمة دوراا مرة كل ثلاث سنوات في مقر جامعة الدول العربية أو أية دولة 

تثنائية حسب الحاجة ويعد انعقاد الدورة صحيحة إذا حضر مضيفة، كما يحدد عقد دورات اس
ممثلون عن تسع دول مشاركة على الأقل وتتخذ قراراا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، 
إما عن الموارد المالية للمجموعة فإا تأتي من مجموع مساهمات الأجهزة الأعضاء في اموعة، وتحدد 

 لنسب مساهمة الدول العربية في موازنة جامعة الدول العربية وكذلك الإعانات هذه المساهمات وفقا
والتبرعات التي تقرها الأجهزة الأعضاء في اموعة والمنظمات والهيئات بشرط إلا تتعارض مع 

  )٢٤٠(.أهداف المنظمة وان يوافق عليها الس التنفيذي للمنظمة
  )٢٤١(:تيأما أهم أهداف المنظمة فيمكن تلخيصها كالأ

  . تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها-١
 تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية -٢

  .بيقيبين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في االين العملي والتط
  . تقديم المعونة اللازمة إلى الدول العربية التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة لديها-٣
  . العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الرقابة المالية-٤
 أداء  العمل على نشر الوعي الرقابي في الدول العربية، مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في-٥

  .مهامها

                                                 
ة من النظام الأساسي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة الماليـة والمحاسـب           ،  )٢٨( المادة   )٢٤٠(

 .١٩٨٣عام 
قابة المالية والمحاسبة   العربية للأجهزة العليا للر     للمنظمة ، من النظام الأساسي    أولا )٢(المادة   )٢٤١(

 .١٩٨٣عام 
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 تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء،  في اموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في -٦
والهيئات والمنظمات الإقليمية التي هي ) الانتوساي(جامعة الدول العربية ومنظمة الرقابة الدولية 

  .ذات اختصاص رقابي
ابة المالية التي تتولى مراقبة حسابات جامعة الدول  السعي لتكليف اموعة بتسميه هيئات الرق-٧

العربية وغيرها من المنظمات والهيئات والشركات التابعة لها أو الممولة من قبلها أو من قبل 
  .الدول العربية مباشرة والعمل على رفع مستوى الرقابة المالية فيها

امة الدورات والمؤتمرات وهناك وسائل متعددة تتبعها المنظمة لتحقيق أهدافها منها إق
والحلقات الدراسية وورشات العمل وإقامة مراكز بحوث وتشجيع الترجمة والتأليف وإصدار 
المنشورات كل ذلك في مجال الرقابة المالية من اجل إيجاد الحلول والآليات المناسبة للحفاظ على المال 

  )٢٤٢(.العام
وحتى الآن لم ١٩٧٦ة منذ تأسيسها سنة وأخيرا يمكننا القول إن دور العراق في هذه المنظم

يكن بالشكل المرجو، وذلك لأسباب متعددة منها تورط العراق في ثمانينات القرن المنصرم في حرب 
دامية مع الجارة إيران حيث لم يتسن لديوان الرقابة المالية ممارسة الرقابة المالية وفق الأسس والمبادئ 

لأجهزة القمعية للنظام العراقي الحاكم  آنذاك كأجهزة الدولية خاصة في القطاع العسكري وا
المخابرات والاستخبارات والأمن العام والأمن الخاص، ناهيك عن الأموال التي كانت يصرفها 

وأفراد عائلته من واردات العراق كل ذلك كان بعيدا عن ) صدام حسين(الرئيس العراقي الأسبق 
  . الأخرى للرقابة المالية في العراقرقابة ديوان الرقابة المالية والأجهزة

أما في فترة التسعينات من القرن الماضي فهي الأخرى كانت مشاركات العراق في المحافل 
الدولية والإقليمية في مجال الرقابة المالية واليات تطويرها قليلة جدا بسبب الحصار الاقتصادي الذي 

السائد آنذاك للجارة دولة الكويت، وكذلك بعد فرضها اتمع الدولي عليه، بسبب احتلال النظام 
سقوط النظام السابق لم يتسن للجهاز الرقابي العراقي المشاركة في دورات ومؤتمرات وفعاليات هذه 
المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة في هذا اال وذلك بسبب حرب الإرهاب والظروف 

  .لدالأمنية المزرية التي يعاني منها الب
@ @

                                                 
 .من النظام الأساسي المذكور للمنظمة)٢/٢(المادة :  للمزيد انظر)٢٤٢(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
@bïÝÉÜa@òéuŁÜ@óîíïła@óáÅå¾a@ @

@óïjbaì@óïÜb¾a@óibÔ‹ÝÜIñbíýaH@ @
كمجموعة ١٩٧٨عام )الاسوساي(تأسست المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

تراك في عمل إقليمية تضم في عضويتها أجهزة الرقابة العليا في البلدان الآسيوية التي ترغب في الاش
وتم إنشاء المنظمة الآسيوية بتاريخ ) الانتوساي(المنظمة المذكورة وهي أعضاء في المنظمة الدولية 

 بموجب محضر اجتماع الوفود الممثلة لتسع أجهزة هي الأعضاء المؤسسة ١٩٧٨/تشرين الأول/٤
مة الدولية بإنشاء وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في مدينة برلين، استجابة لاقتراحات وتوصيات المنظ

مجموعات إقليمية وقارية في نطاق المنظمة الدولية وتضم المنظمة في عضويتها ثلاث وعشرون 
  )٢٤٣(.دولة

إما عن الموارد المالية للمنظمة فهي تأتي من مساهمات الدول الأعضاء فيها بالإضافة إلى 
ساد المالي، وكذلك  الأرباح الإعانات والتبرعات الدولية والمنظمات العاملة في مجال مكافحة الف

المتأتية من المنشورات والمؤلفات والتقارير التي تخص الرقابة المالية واليات الحفاظ على المال 
  )٢٤٤(.العام

  )٢٤٥(:وللمنظمة أهداف معينة أهمها
 تعزيز التعاون والتفاهم بين أجهزة الرقابة المالية للدول الأعضاء عن طريق تبادل الأفكار -١

  .في مجال الرقابةوالخبرات 
  . تقديم التسهيلات الخاصة بالتدريب والتعليم المستمر للمراجعين الحكوميين دف تحسين الأداء-٢
 العمل كمركز للمعلومات وكحلقة اتصال إقليمية بالمنظمات والأجهزة التي تعمل في مجال -٣

  .الرقابة المالية في أجهزة أخرى في العالم

                                                 
 .٧٢سابق، صمحمد رسول العموري، مصدر .د )٢٤٣(
  :مة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالموقع الالكتروني للمنظ:  انظر)٢٤٤(

 http://www.asosai.org" accessed in : (01/09/2005)" 
 انظر النظام الأساسي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة متاح علـى              )٢٤٥(

 .العنوان الالكتروني السابق
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قات صداقة بين المراجعين الذين يعملون في حكومات الأجهزة الأعضاء  توفير تعاون أوثق وعلا-٤
  .وبين اموعات الإقليمية

 تشجيع وتأسيس البحوث ونشرها وتحمل مصاريفها، وكذلك نشر المقالات المهيأة عن الرقابة -٥
مل وتعتبر قيام المنظمة بأعداد المؤتمرات والدراسات والبحوث والحلقات وورشات الع. المالية

ونشر المصادر والتقارير والبحوث وتكفل مصاريفها، من أهم الوسائل اللازمة لتحقيق 
  .أهدافها

ويتمتع العراق بعضوية هذه المنظمة باعتبارها منظمة إقليمية تعمل في إطار المنظمة الدولية 
اا ومدى لكن دور ومشاركة العراق وفعاليته في هذه المنظمة ومؤتمر) الانتوساي(للرقابة المالية 

استفادة العراق من الأبحاث والخبرات وتبادل الآراء التي تتمخض عن مؤتمرات وندوات وسيمنارات 
ومنشورات وتوصيات هذه المنظمة، كل ذلك ليس بالمستوى المطلوب وذلك للأسباب التي ذكرناها 

  . سلفا عند بحثنا في منظمتي الانتوساي والارابوساي

  
  
  

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٠٥



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٠٦



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٠٧

@ @

@ @
sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @

@ @

ÿa@ó—nƒ¾a@òéu@ @
@ôÝÈ@óïÜb¾a@óibÔ‹Übi@ @
óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@ @

  
  
  
  
  
  



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٠٨



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
@óïÜb¾a@óibÔ‹Übi@ó—nƒ¾a@òéuÿa@ @
×a‹ÉÜa@À@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@ôÝÈ@ @

  
بغية معرفة الأجهزة المختصة بالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في العراق الاتحادي 

خاصة في الجانب القانوني , ومعرفة دور كل منها في مكافحة الفساد المالي, ن العراقوإقليم كوردستا
ومن اجل تسليط الضوء على كل ذلك وزعنا هذا الفصل على أربعة مباحث وبالشكل , منها
  -:الآتي

  
   رقابة مجلس الـنواب العراقي:المبحث الأول

   رقابة السلطة التنفيذية العراقية:المبحث الثاني

   رقابة الهيئات المستقلة العراقية:حث الثالثالمب

   الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في  إقليم كوردستان العراق:المبحث الرابع
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  ßìÿa@szj¾a@ @
ðÔa‹ÉÜa@laíåÜa@Ýª@óibÔŠ@ @

لرقابة هي  ، وهذه  ا   )٢٤٦(يمارس مجلس النواب العراقي رقابة برلمانية على أداء السلطة التنفيذية         
 من عنوان رسالتنا سنركز في       ورقابة اقتصادية ومالية، وانطلاقاً    )٢٤٧( رقابة سياسية  بالدرجة الأساسية 

هذا المبحث على الرقابة البرلمانية من الناحية المالية، والتي تبدأ بالأساس من يـوم تقـديم مـشروع                  
غته من قبل اللجنة المالية والقانونية      الموازنة السنوية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ومتابعته وصيا         

 ،)٢٤٩(، وذلك بعد اخذ مقترحات اللجان الدائمة كل حسب اختـصاصها          )٢٤٨(داخل مجلس النواب  
ته قراءة أولى وثانية، وبالتالي مناقشته والتـصويت عليـه،          ء عرضه على مجلس النواب لقرا     من ثم و

ة وتدقيقها وتمحيصها وسد الثغرات فيها،      وبذلك يمارس مجلس النواب الرقابة التامة على بنود الموازن        
حتى  تكون بابا للفساد المالي، ولا تنتهي مهمة مجلس النواب  عند هذا الحد، بل                أنوالمنافذ التي يمكن    

عند دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ يبقى مجلس النواب يمارس الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،               
الموازنة،وذلك بطرق ووسائل عديدة سنبحثها في ثلاث مطالب رئيـسة          ونزاهتها وشفافيتها في تنفيذ     

  :كالآتي
   السؤال والاستجواب:المطلب الأول
   التـحقيق البرلماني:المطلب الثاني
   اللجـان البرلمانية:المطلب الثالث

                                                 
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ثانيا(، الفقرة )٦١(المادة  )٢٤٦(
تستأثر الرقابة السياسية بقسط مهم من الدور الرقابي للبرلمان، وبات من المعتاد النظر الـى                )٢٤٧(

البرلمانات على أنها المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطيـة والحريـات             
مال الـسلطة التنفيذيـة، سلـسلة الدراسـات         الرقابة البرلمانية على أع   : العامة، للمزيد انظر  

، )١١(، الملف   )UNDP(والمعلومات، من منشورات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي         
  .٢٥، ص٢٠٠٦لبنان، 

  .٢٠٠٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، لسنة )٩٣(و ) ٩٠(المواد  )٢٤٨(
 تطلب من اللجان    –لاتحادية إلى مجلس النواب      قبل ان تقدم مشروع الموازنة ا      -اللجنة المالية  )٢٤٩(

الدائمة المختصة في المجلس بتقديم اقتراحاتهم، كل حسب علاقة اختصاصه مـع الـوزارات              
المعنية، فمثلا لجنة الصحة والبيئة تقدم اقتراحاتها فـي المـسائل المتعلقـة بموازنـة وزارة                

  ..الصحة، وهكذا
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ßìÿa@kÝ¾a@ @
laívnýaì@ßaüÜa  

لمان توجيه أسئلة إلى وجد السؤال لأول مرة في إنكلترا، وهو يعني إمكانية عضو البر
مسؤولين في السلطة التنفيذية للاستفسار عن أمر يجهله العضو، أو بقصد لفت نظر السلطة التنفيذية 

  .أو هو طلب عضو البرلمان من مسؤول تنفيذي إيضاح نقطة معينة. إلى أمر من الأمور
. ة معينةأو هو العمل الذي يطلب به عضو البرلمان من مسؤول تنفيذي إيضاحات في نقط

غير أن هذه التعريفات لا تبين جوهر السؤال الذي هو تقصي الحقيقة بمعنى التحري والسعي لمعرفة 
  .)٢٥٠(حقيقة معينة عن أمر معين

اام يوجهه احد أعضاء البرلمان لرئيس مجلس الوزراء او احد "أما الاستجواب، فهو يعني 
، ولا يعني الاستجواب "ل في اختصاصهوزرائه عن مآخذ و مثالب في شأن من الشؤون التي تدخ

مجرد علاقة بين المِستجوِب والمستجوب كما هو الشأن بالنسبة للسؤال، إنما يؤدي الاستجواب إلى 
مناقشات عامة، ويجب أن ينتهي الاستجواب باتخاذ قرار في موضوع الاستجواب، وذا فإن 

  .)٢٥١(ة أكثر فعالية من السؤاليالاستجواب وسيلة رقاب
وفي العراق فقد نظم الدستور العراقي النافذ والنظام الداخلي لس النواب إجراءات 

  : السؤال والاستجواب، وسنتطرق إلى ذلك في فرعين مستقلين وبالشكل الآتي
  

                                                 
ية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم         إيهاب زكي سلام، الرقابة السياس    . د )٢٥٠(

  .٢٦، ص ١٩٨٣الكتب، القاهرة، 
السيد محمد حسن الجوهري، الرقابة على مشروعات استثمار القطاع العام، منشأة المعارف،             )٢٥١(

  .٨٥، ص ٢٠٠٧الإسكندرية، 
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ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@
ßaüÜa@paöa‹ugIRURH@@

زراء أو لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الو -١
رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة، أو أي مسؤول حكومي أسئلة 

  .)٢٥٣(خطية عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب
 تقوم هيئة الرئاسة باعلام المسؤول المعني بالأسئلة خلال مدة معينة، ويتم استضافته إلى مجلس  -٢

ن أن يوجه له داخل الس، والجواب عن الأسئلة النواب للإجابة عن الأسئلة الذي يمك
 .)٢٥٤(يكون شفهيا

أن يستوضح المسؤول المعني، وله أن يعقب على الإجابة، ) حصراً(للعضو الذي وجه السؤال  -٣
ولكن يجوز لرئيس مجلس النواب إذا رأى ضرورة أن يسمح لعضو آخر بإبداء تعليق موجز 

 .)٢٥٥(وملاحظات معينة على الإجابة
عضو سحب سؤاله في أي وقت يشاء، ويسقط السؤال بزوال صفة من وجهه أو من يجوز لل -٤

 .)٢٥٦(وجه إليه
أما في الجزائر، فيعرض البرلماني في سؤالهِ خلال مدة يقرها رئيس الجلسة، وبعد رد 

دقائق، ويمكن للحكومة الرد ) ٥(الحكومة يجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من جديد في حدود 

                                                 
ين الأولى والثانية من    تلسنتم استضافة عدد كبير من الوزراء إلى مجلس النواب العراقي في ا            )٢٥٢(

استضافة الدكتور عبد الباسـط     ) حتى كتابة هذه الرسالة   (الدورة الأولى للمجلس، كان اخرها      
التركي رئيس ديوان الرقابة المالية ووجه له النواب عدد من الأسئلة حول الفساد المالي فـي                

العديد من  ) العراقيباعتباري عضو مجلس النواب     (قضية النفط مقابل غذاء، وسألته شخصيا       
محاضـر  : صلاحيات التحقيقية للديوان للمزيـد انظـر      الالأسئلة حول هذا الموضوع ومدى      

: بتـاريخ ) ٣(جلسات مجلس النواب، الدورة الأولى، السنة الثانية، الفصل الثاني، رقم الجلسة            
٢٨/١١/٢٠٠٧. 

  .٢٠٠٥النافذ سنة  من الدستور العراقي الدائم )أ(، ) سابعاً(، فقرة )٦١(لمادة ا )٢٥٣(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة ) ٥١(المادة  )٢٥٤(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة ) ٥٣(المادة  )٢٥٥(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجس النواب العراقي لسنة ) ٥٤(المادة  )٢٥٦(
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عضواً ذلك وان ) ٣٠(دقائق، ويجوز طرح الموضوع لمناقشة عامة اذا طلب ) ١٠(عليه في حدود 
  .)٢٥٧(يكون مبرراً لذلك

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري حسناً فعل عندما حدد سقف المدة للسائل وايب، 
 بخلاف اغلب القوانين العربية ومن ضمنها القانون العراقي، وعليه غالباً ما يحصل استتراف لوقت

  .البرلمان بسبب الإطالة في الكلام
  

  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
laívnýa@paöa‹ugIRUXH@@

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس النواب موقعا من طالب الاستجواب 
وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الأقل، مبنيا بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيانا بالأمور 

النقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم المستجوبة عنها، والوقائع و
الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب وما لدى المستجوب من 
أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز إن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفا للدستور أو القانون أو 

 أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه عبارات غير لائقة،
مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب، كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق 

من ) ١٩٨( أما بموجب المادة .)٢٥٩(للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك
، فيجوز لكل عضو برلماني أن يوجه ١٩٧٩لمصري لسنة اللائحة الداخلية لس الشعب ا

  .)٢٦٠(الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوام وفق شروط معينة مبينة مسبقاً

                                                 
  .١٩٩٩مة الجزائري لسنة من النظام الداخلي لمجلس الأ )٧٦( المادة  )٢٥٧(
قام السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الزميل الـشيخ صـباح الـساعدي                 )٢٥٨(

ضي واتهمه بالفـساد    نزاهة السيد القاضي راضي حمزة الرا     باستجواب رئيس الهيئة العامة لل    
لأولى، السنة  محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة ا      : للمزيد انظر . المالي والإداري 

 .٢٠٠٧/ ٦/٦، تاريخ انعقاد الجلسة )٣٥(الثانية، الفصل التشريعي الأول، رقم الجلسة 
 .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٥٨(المادة  )٢٥٩(
 .١٩٧٢لسنة ) ٣٨(من قانون مجلس الشعب المصري رقم ) ١٩٩(المادة  )٢٦٠(
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ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، ويجوز 
ستجواب، ويسقط الاستجواب بزوال  في أية مرحلة من مراحل الااستجوابهللمستجوب سحب 

بجوتأو المِس وِبتج٢٦١(المس(. 
وأخيرا اذا انتهت المناقشة بإقتناع مجلس النواب بوجه نظر المستجوب تعد المسألة منتهية 
ويعتبر الاستجواب كأن لم يكن، وبخلاف ذلك يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة 

س النواب بالأغلبية المطلقة بعد أن يتم تقديم طلب من خمسين  اثر قرار يصدره مجل)٢٦٢(بالمستجوب
عضواً في الأقل بسحب الثقة من المستجوب اذا كان وزيرا أو رئيساً لهيئة من الهيئات المستقلة، ولا 
يجوز في كل الأحوال أن يصدر قرار الإقالة أو سحب الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام في الأقل من 

  .)٢٦٣(بذلكتاريخ تقديم الطلب 
ويمكن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من مجلس رئاسة الجمهورية، 

ويجوز سحب الثقة من مجلس . )٢٦٤(أو طلب من خمس أعضاء مجلس النواب اثر استجواب موجه له
الوزراء بأكملها، عندئذ تسمى الحكومة بحكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة 

 وهذا الإجراء لم نلمسه في النظم الداخلية لمعظم .)٢٦٥(ثين يوما من تاريخ سحب الثقةخلال ثلا
  .البرلمانات العربية

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@ @

ðäb¾Üa@ÖïÕznÜa@ @
وسيلة رقابية متعددة الأطراف، وغير مقصورة على طرفيه، ولا فردية الطلب 

الجهاز الحكومي الذي تتقصى كالاستجواب، وإنما تتجاوز ذلك إلى البرلمان ككل من ناحية، و
. الحقائق عن شأن يتعلق به أو يتحرى عما وقع في نطاقه من مخالفات أو تجاوزات من ناحية أخرى

                                                 
 والمـادة   ، ٢٠٠٦ الداخلي لمجلس النواب العراقي لـسنة        من النظام ) ٥٩(و  ) ٥٦(المادتان   )٢٦١(

  .١٩٧٩لية لمجلس الشعب المصري لسنة اللائحة الداخمن ) ٢٠٧(
 .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦١(المادة  )٢٦٢(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦٧(و ) ٦٣(المادتان  )٢٦٣(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦٤(ة الماد )٢٦٤(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٦٦(المادة  )٢٦٥(
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تعكس هذه الوسيلة رغبة البرلمان في أن يتوصل بنفسه إلى تلك الحقائق بإجراء تحقيق يستقي من 
ن يدخل في نطاق الاختصاص خلاله ما يريد من المعلومات اللازمة كي يقرر ما يشاء في شأ

  .)٢٦٦(الحكومي
وفي الحقيقة ليس هناك نصاً صريحاً في الدستور العراقي يعطي للبرلمان العراقي صلاحية 
التحقيق في شأن من شؤون الحكومة ولكن هذا لا يعني حسب رأينا انه ليس لس النواب العراقي 

برلمان تقصي الحقيقة فيه، بل إن التحقيق القيام بتشكيل لجان تحقيقية للتحقيق في أمر ما يريد ال
البرلماني هو من صلب واجبات ووظائف السلطة النيابية، وقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة 

 جاء مطلقا والمطلق نصبصلاحية البرلمان ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وال) ثانيا) (٦١(
جميع أوجه الرقابة وفي مقدمتها التحقيق البرلماني، هذا فضلاً عن يجري على إطلاقه، وبالتالي يشمل 

منه بصلاحية مجلس النواب بتشكيل ) ٨٢(النظام الداخلي لس النواب العراقي قد نص في المادة 
لجان تحقيقية بناء على اقتراح هيئة رئاسة الس أو خمسين نائبا وبعد موافقة أغلبية الأعضاء 

  .)٢٦٧(ان ويكون للمجلس القول الفصل بالبت في نتائج تقرير اللجنة التحقيقيةالحاضرين في البرلم
ولكن حسب رأينا ان المشرع العراقي لم يولِ التحقيق البرلماني عناية فائقة، حيث لا يوجد 

. )٢٦٨(نص دستوري صريح يعطي التحقيق البرلماني اهتمام أكثر، كما فعل مشرع الدستور الكويتي
، هذا من جانب ومن جانب آخر لم يجعل النظام الداخلي لس )٢٦٩(صريومشرع الدستور الم

 قانونا لكي يكون أكثر إلزاما للسلطة التنفيذية كما فعل المشرع ٢٠٠٧النواب العراقي الصادر 
المصري حيث جعل من النظام الداخلي لس الشعب المصري قانونا ملزما لجميع مؤسسات الدولة 

، ونحن في لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني ١٩٧٢لسنة ) ٣٨(ن رقم ذات العلاقة وسماه قانو
 ،في مجلس النواب العراقي شعرنا ذا القصور التشريعي في النظام القانوني العراقي في هذا اال

                                                 
محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة للنشر،             . د )٢٦٦(

  .١٠٨، ص ٢٠٠٢الإسكندرية، 
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٨٥(المادة  )٢٦٧(
   . ١٩٦٢ سنةلمن الدستور الكويتي النافذ ) ١١٤(المادة  )٢٦٨(
   .١٩٧١ من الدستور جمهورية مصر العربية لسنة) ١٣١(المادة  )٢٦٩(
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، وتطرقنا في هذا القانون )٢٧٠(فقدمنا مقترح قانون تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية
 الرقابة البرلمانية بشكل عام كالسؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وغيره، وأعطينا التحقيق إلى

من المقترح المذكور، حيث اقترحنا بإمكانية مجلس ) ٩(البرلماني أهمية خاصة، وفصلناه في المادة 
نية للتحقيق في النواب أن يصدر قرارا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بتشكيل لجنة تحقيقية برلما

موضوع معين، بناء على اقتراح مقدم إليه للمناقشة، أو في عرض سؤال أو استجواب في موضوع 
  :معين أو مشروع يطرح عليه، ويكون بالشكل الآتي

يجب أن تعهد المهمة التحقيقية إلى لجنة من لجان مجلس النواب حسب الاختصاص النوعي،  -١
ر من لجنة اختصاص في موضوع التحقيق فتشكل لجنة ولها علاقة بالموضوع، وإذا كان لأكث

  .تحقيقية مشتركة من لجان الس ذات العلاقة
للجنة التحقيقية أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب نسخا منها،  -٢

 .ولها أن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أا تفيد التحقيق
 التحقيقية أن تشكل لجان فرعية من أعضائها لتقصي الحقائق في قضية معينة، وفي يحق للجان -٣

حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجان الفرعية، ترفع هذه 
اللجان تقريراً بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تشكيل لجنة تحقيقية 

 .أخرى ذا الشأنبرلمانية 
يحق للمجلس أن يخول لجان التحقيق البرلماني سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن  -٤

 .يصدر القرار في جلسة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة
خلال مدة يحددها الس قابلة للتجديد –يجب على اللجنة التحقيقية بعد انتهائها من مهمتها  -٥

 مجلس النواب تقريرا مفصلا حول الموضوع الذي احيل إليها،  أن تقدم إلى هيئة رئاسة–
وهيئة الرئاسة بدورها تحيل نتائج التحقيق وتعرضها على مجلس النواب للبت في الموضوع 

 .بقرار يصدره بالأغلبية المطلقة
 .قرار مجلس النواب حول نتيجة التحقيق يعد ملزماً لجميع الأطراف ذات العلاقة  -٦
  

                                                 
مقترح قانون تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والسلطة النتفيذية، كتاب ومقترح           : للمزيد انظر  )٢٧٠(

القانون صادر من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني إلى هيئة رئاسة مجلس النـواب              
 .٢٠٠٧/ ٢٦/١١بتاريخ ) ٧٠٥(العراقي، وفق العدد ل ط 

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١١٦



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
óïäb¾Üa@çbvÝÜa@ @

اللجان البرلمانية المؤقتة واللجان البرلمانية الدائمة، أما : إن اللجان البرلمانية على نوعين
اللجان البرلمانية المؤقتة، فهي اللجان التي تشكلها البرلمان لحالة خاصة ولوقت معين،مثال ذلك اللجنة 

من الدستور العراقي ) ١٤٠(راقبة تنفيذ المادة البرلمانية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي لم
، واللجنة البرلمانية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي لتعديل بعض بنود الدستور )٢٧١(النافذ

منه، وأما اللجان البرلمانية الدائمة فهي اللجان المختصة، ) ١٤٢(العراقي النافذ بموجب المادة 
) ٦(ة إلى أخرى، فمثلا عدد اللجان الدائمة في البرلمان المغربي هو ويختلف عدد هذه اللجان من دول

، )٢٧٤( لجنة) ١٩(، وفي البرلمان المصري هو )٢٧٣( لجان) ١٠(، وفي البرلمان السوري هو )٢٧٢(لجان
  :)٢٧٥(تيلجنة كالآ) ٢٤(وفي البرلمان العراقي هو 

  .لجنة العلاقات الخارجية -١
 .لجنة الأمن والدفاع -٢

                                                 
احدهما اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء العراقـي الـسيد نـوري             : هناك لجنتين  )٢٧١(

 مـن   هـا خانقين وسنجار ومخمور وغير    مدينة كركوك و   في تطبيع الأوضاع    بهدفالمالكي،  
المناطق المتنازعة عليها، وبالتالي الإحصاء والاستفساء في هذه المنـاطق ليقـرر سـكانها              

) ٤٠(مصيرهم، وكان من المفروض أن تقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المـادة               
اشهر أخرى  ) ٦(ضافة  لذلك تم إ  ( في وقته الدستوري     من الدستور، لكن للآسف لم يحصل هذا      

، ولأجل ذلك   )الدستورية(على المدة الأصلية باقتراح من الأمم المتحدة لإكمال تنفيذ هذه المادة            
وثانيهما لجنة برلمانيـة    . تم استضافة أعضاء هذا البرلمان العراقي للمسائلة ومعرفة العراقيل        

للمزيـد  . صة في أداء أعمالها   شكلها البرلمان العراقي لمتابعة ومراقبة اللجنة الحكومية المخت       
محاضر جلسات مجلـس النـواب      :  انظر للمزيد . )حول استضافة اللجنة الحكومية للبرلمان    (

، المفتوحة،  )٣١(الدورة الأولى، السنة الثانية، الفصل التشريعي الثاني، رقم الجلسة          . العراقي
 .٢/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 

  .١٩٩٨اب المغربي لسنة من النظام الداخلي لمجلس النو) ٥٢(المادة  )٢٧٢(
  .١٩٧٤من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري لسنة ) ٦٩(المادة  )٢٧٣(
  .١٩٧٩من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة ) ٣٦(المادة  )٢٧٤(
  .٢٠٠٦من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٧٠(المادة  )٢٧٥(
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 .اللجنة القانونية -٣
 . لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية -٤
 . لجنة التراهة -٥
 .اللجنة المالية -٦
 .لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار -٧
 . لجنة التربية والتعليم -٨
 .لجنة الصحة والبيئة -٩
 .لجنة العمل والخدمات -١٠
 .لجنة الأقاليم والمحافظات، غير المنتظمة في إقليم -١١
 .لجنة حقوق الإنسان -١٢
 .م والآثارلجنة الثقافة والإعلا -١٣
 .لجنة الأوقاف والشؤون الدينية -١٤
 .لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين -١٥
 .لجنة الزراعة والمياه والاهوار -١٦
 .)٢٧٦(لجنة اجتثاث البعث -١٧
 .لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين -١٨
 .لجنة الشباب والرياضة -١٩
 .لجنة المرأة والأسرة والطفولة -٢٠
 .لجنة مؤسسات اتمع المدني -٢١
 .ة شؤون الأعضاء والتطوير البرلمانيلجن -٢٢
 .لجنة العشائر -٢٣
 .لجنة الشكاوي -٢٤

                                                 
لجنة المسائلة والعدالة ،ذلك لأن قانون إجتثاث البعـث         مفروض أن يتغير إسم هذه اللجنة إلى         )٢٧٦(

مشروع قـانون   : للمزيد انظر . وهيئة إجتثاث البعث حل محله قانون وهيئة المسائلة والعدالة        
المسائلة العدالة المحال من الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي بموجب الكتـاب المـرقم              

  ).٢٠٠٧/ ١٤/١١(بتاريخ ) ١٨٨٠٩/ ٣١/ ١٠/١(
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فلكل لجنة من اللجان الدائمة أعلاه الحق في ممارسة الرقابة المالية في مرحلتي اعتماد الموازنة 
العامة ومرحلة تنفيذ الموازنة العامة، ففي مرحلة اعتماد الموازنة كل لجنة مختصة في مجال اختصاصها 

ن تقدم اقتراحات خاصة في مجال الموازنة الخاصة بالوزارة أو الجهة التي لها علاقة تستطيع أ
 الحيلولة دون ترك أي منفذ يكون فيه مجال للإسراف والتبذير أو الاختلاس باختصاصها، وبالتالي

والفساد المالي و الإداري، وكذلك يمكن أن تمارس هذه الرقابة عند إعدادها لمقترحات قوانين لها 
، أو في مشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية، بحيث يمكن للجنة )٢٧٧(علاقة باختصاصها

الب القانوني للمشروع وآليات تنفيذه بشكل يقلل من الفساد المالي قالبرلمانية المختصة أن تجعل ال
مة الحق في ممارسة والإداري، أما في مرحلة تنفيذ الموازنة العامة، فلكل لجنة من هذه اللجان الدائ

  :الرقابة على الأجهزة الحكومية بالشكل الآتي
 من هو بدرجته أولكل لجنة من اللجان الدائمة، وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير  -١

للاستيضاح، مع أعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وعلى المسؤول المدعو 
  )٢٧٩(.)٢٧٨(تاريخ تسلمه الدعوةحضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من 

لكل لجنة من اللجان الدائمة وبموافقة  أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء، و أصحاب  -٢
مباشرة للاستيضاح، ) مدنيين وعسكريين(الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة 

 .)٢٨٠(وطلب المعلومات، مع أعلام رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بذلك
لجنة من اللجان الدائمة الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة إليهم، وتحدد أجورهم لكل  -٣

، وله دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه من أجل )٢٨١(بعد الاتفاق مع هيئة الرئاسة

                                                 
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) أولا(، الفقرة )٨٧(المادة  )٢٧٧(
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) أولا(فقرة ، ال)٧٧(المادة  )٢٧٨(
 والتطوير البرلماني بدعوة أمين عـام مجلـس         ل المثال قامت لجنة شؤون الأعضاء     فعلى سبي  )٢٧٩(

: انظـر : للاستيضاح حول مواضيع معينة للمزيـد     ) علي محسن العلاق  (العراقي الدكتور   الوزراء  
  .٢١/١/٢٠٠٨محضر اجتماع لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بتاريخ 

  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ثانيا(فقرة ، ال)٧٧(المادة  )٢٨٠(
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) رابعا(ة ، الفقر)٧٥(المادة  )٢٨١(

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١١٩



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

، كما ولها بعلم هيئة الرئاسة أن تطلب من دوائر )٢٨٢(الاستئناس برأيه في موضوع معين
 .)٢٨٣(ع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليهاالدولة، ومنظمات اتم

هذه هي أهم صلاحيات اللجان بشكل عام، ولكن لكل لجنة من هذه اللجان صلاحيات 
اختصاصية يمكن من خلالها أن تمارس اللجان مهمة الرقابة بشكل عام، ونظرا لأن لجنتي التراهة 

  :سوف نتطرق الى اهم اختصاصات هاتين اللجنتين كالآتيوالمالية لهما علاقة بموضوع رسالتنا لذا 
  اختصاصات لجنة التراهة: أولا

  :)٢٨٤(تختص هذه اللجنة بالاختصاصات الآتية
  .متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة -١
 :متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات التراهة التي هي -٢

  .هيئة التراهة العامة  - أ
 .قابة الماليةديوان الر - ب
  . دائرة المفتش العام-ج
  . غيرها من الهيئات الرقابية-د
 .اقتراح القوانين بالشفافية والرقابة والتراهة -٣
@ @

                                                 
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) أولا(فقرة ال، )٧٦(المادة  )٢٨٢(
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٧٨(المادة  )٢٨٣(
  .٢٠٠٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة) ٩٢(المادة  )٢٨٤(
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  اختصاصات اللجنة المالية: ثانيا
  :)٢٨٦(،)٢٨٥(تختص هذه اللجنة بالاختصاصات الآتية

  .متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبواا -١
 . المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوماقتراح القوانين -٢
 .متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين -٣
 .الإشراف على إعداد موازنة مجلس النواب -٤
 . متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على العراق -٥
 .متابعة السياسة المالية لمختلف أجهزة الدولة -٦

                                                 
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ٩٣(المادة  )٢٨٥(
تتكون من  , في بعض الدول يوجد لجنة أو مكتب خاص تسمى بمكتب أو لجنة الموازنة العامة              )٢٨٦(

وتكون , عدد كبير من الموظفين و خبراء في المجالات القانونية والمالية و المحاسبة و الاقتصادية             
 أو المكتب تابعة لبرلمان ويقدم الموازنة العامة للبرلمانين ليكونوا على بينة عند التـشريع               هذه لجنة 

 الهيئات  :للمزيد انظر , والتصويت كما هو الحال في والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية         
ي لشؤون الدولية   أعدت من قبل المعهد الديمقراطي الوطن     , دراسة دولية , التشريعية وعملية الموازنة  

)NDI( , ٣٥ص.    
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ðäbrÜa@szj¾a@ @
ÉÜa@óî‰ïÑånÜa@óÝÜa@óibÔŠóïÔa‹@ @

، )٢٨٧(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية في العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء
ومجلس الوزراء بدوره يتكون من رئيس الوزراء والوزراء المختصين، وكل وزارة تتكون من سلسلة 

 هرم من الوظائف و الأقسام والفروع، وتبدأ الرقابة بشكل عام ومن ضمنها الرقابة المالية من رأس
السلطة التنفيذية إلى آخر موظف بشكل متسلسل، وهذا النوع من الرقابة يطلق عليها الرقابة 

ولكن اغلب الكتاب يطلقون . )٢٨٨(الرئاسية، وذلك اذا كان النظام السائد في البلد نظام لا مركزي
  .الرقابة الرئاسية سواء أكان النظام مركزياً أم لا مركزياً أم فدرالياً

وحة بالدرجة الأساس لرئيس ومجلس نثر الصلاحيات التنفيذية في العراق الاتحادي مموبما آن أك
مع الأخذ بنظر الاعتبار صلاحيات الأقاليم - ٢٠٠٥الوزراء حسب الدستور الاتحادي النافذ سنة 

  لذا سنتناول في هذا المبحث رقابة السلطة التنفيذية العراقية في-والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
  :اربعة مطالب وكما يأتي

  

   رقابة مجـلس الوزراء:المطلب الأول

   رقابة وزارة المــالية:المطلب الثاني

   رقابة الوزارة المختصة:المطلب الثالث

   رقابة دائرة المفتش العام:المطلب الرابع

  

                                                 
،لكـن الآن موجـود مجلـس رئاسـة         ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ سنة     من  ) ٦٦( المادة    )٢٨٧(

من الدستور العراقـي    ) ١٣٨(للمزيد أنظر المادة    . الجمهورية ولدورة واحدة فقط بعد نفاذ الدستور      
 .٢٠٠٥النافذ سنة 

الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميـة، مكتبـة        حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة       )٢٨٨(
  .٤٧، ص ١٩٩٨الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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ßìÿa@kÝ¾a@ @
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 )٢٨٩() الرئيسي من السلطة التنفيذيةباعتباره يمثل الجزء(يمارس مجلس الوزراء في العراق 
رقابة واسعة ومتنوعة تجاه أعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة التي تتبع 
الوزارات المختلفة، وهو المكلف بتنفيذ الدستور العراقي النافذ وجميع القوانين المقرة من قبل مجلس 

لجمهورية، ويمارس مجلس الوزراء في سبيل فاعلية إشرافه على النواب العراقي والصادر من رئاسة ا
تنفيذ الدستور والقوانين والأنظمة وتحقيق النتائج المتوخاة منه، عددا من الاختصاصات تجاه جميع 
المؤسسات التي تقع تحت إشرافه، فالس يتولى إعداد مشروعات القوانين التي تنظم أمور المؤسسات 

 ويحيلها إلى السلطة التشريعية لإقرارها و تشريعها، كما انه يصدر الأنظمة الداخلة تحت إشرافه
والقرارات الإدارية التي تنظم أمور المؤسسات وفعالياا، ويتولى أيضا إعداد الموازنة الاستثمارية، 

  . )٢٩٠(وكل ذلك تعتبر ضمن الرقابة السابقة على جميع المؤسسات التابعة للمجلس
لاقتصادي يتولى الس تعيين الأعضاء غير المتفرغين لس التخطيط وفي مجال التخطيط ا

ه سوالهيئة التوجيهية بناءً على اقتراح من وزير التخطيط ويتولى تحديد مخصصام، وله في الوقت نف
صلاحية تنحيتهم بسبب عدم كفاءم وعدم إمكانيتهم القيام بواجبام بصورة جيدة، كما ويتابع 

إنجازه من مشاريع الخطة ومقدار النفقات التي صرف عليها عن طريق التقرير الشامل الس ما تم 
  .)٢٩١(السنوي الذي يلتزم مجلس التخطيط يرفعه إليه في اية كل سنة مالية

ومن مظاهر رقابة مجلس الوزراء هو صلاحيته أن يفك ارتباط أية مؤسسة أو دائرة من 
اء المصلحة العامة، كما يتولى تسمية ضلوزارات الأخرى لاقتالوزارة التي تتبعها و يلحقها بإحدى ا

  .)٢٩٢(وزرائه وله حق إقالتهم بعد موافقة مجلس النواب

                                                 
تتكـون الـسلطة التنفيذيـة       "،  ٢٠٠٥من  الدستور العراقي النافذ سـنة        ) ٦٦(تنص المادة    )٢٨٩(

الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمـارس صـلاحياتها وفقـا للدسـتور              
  ".انونوالق

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ٨٠(المادة  )٢٩٠(
حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي، مطبعة الأوقاف، بغداد،             )٢٩١(

  .١٩٠، ص ١٩٧٧العراق، 
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ٧٨(المادة  )٢٩٢(
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كما يتولى مجلس الوزراء تعيين مجالس إدارة المؤسسات وتحديد خدمتهم ورواتبهم 
عزل أو ، كما للمجلس فصل أو )٢٩٣( الوزير المختصاقتراحومخصصام وترقيعهم ونقلهم بناءً على 

  .)٢٩٤(تتريل درجة أو إنقاص راتب أو قطع راتب أي موظف في الدوائر والمؤسسات الخاضعة له
ويمارس مجلس الوزراء رقابة لاحقة في مجال الرقابة المالية عن طريق التقارير التي يقدمها 

   .)٢٩٥(رئيس ديوان الرقابة المالية إليه
يثيرها الوزير المختص على تقارير  ولس الوزراء القول الفصل بشأن أية اعتراضات 

  .)٢٩٦(ديوان الرقابة المالية، وقرار مجلس الوزراء ائي بالنسبة للوزير وللمؤسسات العامة بالتبعية
على جميع ) سابقة ولاحقة ومرافقة(خلاصة القول، إن لس الوزراء سلطة رقابية واسعة 

باعتبار إن ) التسلسلية(ة الرقابة الرئاسية المؤسسات والدوائر الخاضعة له، وفي الوقت نفسه له سلط
رئيس مجلس الوزراء، يمثل الرئيس التنفيذي الفعلي الأعلى في البلاد، وبالتالي له ولاية تامة على جميع 
من هم دونه من الموظفين العاملين ابتداء من اصغر موظف وانتهاء بالوزير أو نائب رئيس الوزراء، ثم 

القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي يمكن أن يمارس الرقابة الرئاسية، أن رئيس مجلس الوزراء هو 
 مرافقة على جميع أفراد القوات المسلحة العراقية الاتحادية سواء أمسواء أكانت رقابة سابقة أم لاحقة 

  .)٢٩٧(أكانوا من الجيش ام الشرطة أم الأمن أم المخابرات أم الاستخبارات ام الدفاع المدني
  

                                                 
 .١٩٦٠لسنة ) ٢٤(عدها من قانون الخدمة المدنية رقم با وم) ٣٦(و ) ٥١(و ) ٢٤( المادة  )٢٩٣(
  .١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) ٨(المادة  )٢٩٤(
  .١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ثانيا(فقرة ال، ) ٣(المادة  )٢٩٥(
  .١٩١حبيب الهرمزي، مصدر سابق، ص  )٢٩٦(
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ٧٨(ادة الم )٢٩٧(
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Ý¾aðäbrÜa@k@ @
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يمارسه الرئيس على ) تسلسلية(تمارس وزارة المالية نوعين من الرقابة، احدهما رقابة رئاسية 
مروؤسه في كل المستويات، شأا في ذلك شأن كل الوزارات، وثانيهما رقابة تمارسها على جميع 

  :)٢٩٨( هذه الرقابة في صورتين هماالوزارات والمؤسسات الرسمية داخل السلطة التنفيذية، وتكون
اختصاصها في إصدار التعليمات والمنشورات الملزمة في كيفية العمل بقانون الموازنة في كل  -١

  .سنة
 .سلطاا في الموافقة على كل تصرف يؤدي إلى الإنفاق من المال العام -٢

ن وتتخذ غالبا احد هذين النمطين، إما بتعيين موظف في كل وزارة وفي كل وحدة م
الوحدات الإدارية التابعة لها وتبقى وزارة المالية تتولى الرقابة وتستقل كل الاستقلال عن  الوزارة 

، أما )٢٩٩(وهذا النمط من الرقابة يعمل به في الأردن. التي تتولى الرقابة على أعمال موظفي وزارا
 في المرحلة الحسابية موقوفا النمط الثاني فقد يكون بجعل عقد النفقة في المرحلة الإدارية او تنفيذه

على موافقة وزارة المالية، وتستحصل هذه الموافقة عن طريق المراسلة، فإما أن تتولاها الإدارة 
ويعمل ذا النمط في العراق وفق أحكام قانون . المركزية في هذه الوزارة أو أن تتم بإنابة السلطة

  .)٣٠٠( المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(اصول المحاسبات العامة رقم 
حيث يراقب وزير المالية معاملات الدولة مراقبة عامة، وهو المسؤول عن الحسابات المتعلقة 
بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري من قبل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، سواء أكانت 

ت المالية والحسابية عائدة إلى الموازنة العامة أم إلى غيرها، وله الحق الكامل في تفتيش وتدقيق المعاملا
وإيفاد المفتشين و المدققين لإجراء التفتيش والتدقيق لهذا الغرض وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات 

  .)٣٠١(المرعية

                                                 
صلاح الدين مصطفى أمين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية فـي العـراق بـين                 )٢٩٨(

  .١٨، بغداد، عراق، ص ١٩٧٩ماضيه ومستقبله، ساعدت وزارة المالية على طبعه، 
) ٣(مالي للمملكة الأردنية الهاشمية، رقـم       من النظام ال  ) أ(، الفقرة   )٥١(المادة  : للمزيد انظر  )٢٩٩(

  .١٩٩٤لسنة 
  .١٨مصدر سابق، ص صلاح الدين مصطفى أمين،  )٣٠٠(
  . المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(من قانون اصول المحاسبات العامة رقم ) ٣٣(المادة  )٣٠١(
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 ما لحساب فولوزير المالية أن يصدر التعليمات اللازمة بعدم جواز إجراء تحقق بصر
 بشرط أن لا تكون هذه التعليمات مخالفة خزينة الدولة إلا بمعرفته الشخصية أو معرفة من يخوله،

  .)٣٠٢(للقوانين ذات علاقة
وقد سلك المشرع الأردني نفس اتجاه المشرع العراقي في هذا المضمار، ويبدو ذلك واضحاً 

  .١٩٩٥لسنة ) ١(من تعليمات وزارة المالية الأردنية رقم ) ٣(في المادة 
اية أموالها إلا من قبل موظفين مختصين كما انه لا يجوز استلام أو قبض واردات الدولة وجب

وبموجب مستندات قبض وصولات استلام على أن يقوم وزير المالية أو من يخوله بتعين وتشخيص 
  .)٣٠٣(هؤلاء الموظفين

وفيما يتعلق بالحسابات الختامية، فعلى جميع الوزارات إعداد تقرير شامل ومفصل يتناول 
تابعة لها، خلال السنة المالية المنصرمة، ونتائج تنفيذ مجمل نشاطات جميع الوحدات والمنشآت ال

الموازنات ووجهة نظر الوزارة المختصة بشأا، والجهود التي بذلتها الوزارة من اجل تطوير أداء هذه 
إلى الوزارة المالية، وبالتالي تعد  –الذي هو بمثابة حسابات ختامية-المنشأة، وترسل هذا التقرير 

يرا شاملا عن جميع الوزارات،  وتقدمها على شكل حساب ختامي إلى مجلس الوزراء وزارة المالية تقر
ا مجلس الوزراء يتم ه وبعد أن يقر)٣٠٤(- كل ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي–

  .)٣٠٥(تقديمها إلى مجلس النواب للنظر فيها استنادا إلى اختصاصه الرقابي الذي منحه الدستور
لم تقدم إلى ) ٢٠٠٧و٢٠٠٦(دير بالذكر إن الحسابات الختامية للدولة العراقية للسنتين       والج

مجلس النواب العراقي ، وتتحمل الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص المسؤولية عن عدم 
) ١٢(والقسم ) ٦(الفقرة) ١١(تقديمها في موعده المحدد قانوناً، ويعد ذلك مخالفة صريحة لنص القسم

 .٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ) ث/١(الفقرة

  

                                                 
  . المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(من قانون اصول المحاسبات العامة رقم ) ٢٣(المادة  )٣٠٢(
  . المعدل١٩٤٠لسنة ) ٢٨(من قانون اصول المحاسبات العامة رقم ) ٢١(المادة  )٣٠٣(
من قانون الإدارة المالية والدين العـام       ) ث(،)١(،الفقرة) ١٢(والقسم  ) ٦(، الفقرة ) ١١(القسم )٣٠٤(

 .٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(رقم 
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة ) ١(الفقرة ،  )٦٢(والمادة) ٢(، الفقرة ) ٦١(المادة  )٣٠٥(
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sÜbrÜa@kÝ¾a@ @
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إن مبدأ الرقابة الوزارية على المؤسسات العامة وعلى أعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية 
الم على اختلاف أنظمتها التي تتبع الوزارات المختلفة باتت مبدأً مقبولا في معظم دول الع

، وهذه الرقابة تقوم ا الوزراء أنفسهم أو من ينوب عنهم في كل وزارة، وهي الرقابة )٣٠٦(السياسية
، ويستمد الوزير سلطته الرئاسية هذه من السلطة السياسية والإدارية التي )الرئاسية(المتسلسلة 

باعتباره الرئيس الأعلى لجميع الموظفين في يمارسها في الإشراف على أعمال الموظفين الذين يتبعونه، 
الوزارة، والهدف من هذه الرقابة هو لسلامة تنفيذ القوانين والأنظمة في وزارته وفق أحكام الدستور 

من قانون اصول المحاسبات العامة رقم ) ٢٤(والقوانين المرعية ذات العلاقة، وقد أكدت المادة 
لا " الرقابة السابقة على الصرف، فنصت على انه  على اختصاص الوزير في١٩٤٠لسنة ) ٢٨(

" يجري أي صرف ما لم يستند إلى أمر بالصرف يصدر من قبل الوزير المختص أو من يخوله بذلك
لا تنحصر بالوزير فقط، بل يتولاها الموظفون الإداريون على من )الرئاسية(وهذه الرقابة التسلسلية 

  .)٣٠٧(رة أو مصلحة أو مؤسسة في مختلف مستويات الإدارةيليهم من الموظفين في كل وزارة أو دائ
 له ان يفرض أي من العقوبات – باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته –والوزير 

لسنة ) ١٤(الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
أو اذا لم يمتنع من القيام بأفعال حرمة . )٣٠٨(ته، وذلك اذا اخل الموظف بأداء واجبا)المعدل(١٩٩١

   .)٣٠٩(القانون عليه وفي مقدمتها الفساد المالي والهدر بالمال العام

                                                 
  .١٩٢حبيب الهرمزي، مصدر سابق، ص  )٣٠٦(
  .٢١صلاح الدين مصطفى أمين، مصدر سابق، ص  )٣٠٧(
 تصرفه واستخدامها   موال الدولة التي في حوزته أو تحت      يجب على الموظف المحافظة على أ      )٣٠٨(

  .ورة رشيدة وعدم هدرهابص
لسنة ) ١٤(شتراكي رقم   من قانون انضباط موظفي الدولة، القطاع الا      ) ٤(المادة  : للمزيد انظر 

١٩٩١.  
  .من نفس القانون المذكور) ٥(المادة  )٣٠٩(
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وقد سلك المشرع الأردني نفس اتجاه المشرع العراقي، فيما يتعلق بحق الرئيس في معاقبة 
 أي رئيس آخر يمنحه أم كان الرئيس وزيراًأسيه عند المخالفات القانونية والوظيفية، سواء ومرؤ

  .)٣١٠(القانون صلاحية فرض هذهِ العقوبات
وجدير بالذكر إنه بالإضافة إلى الرقابة الرئاسية الموجودة في كل وزارة أو مؤسسة بشكل 
متسلسل وهرمي ، يوجد أيضاً رقابة داخلية تبداء من أعلى الهرم في أية وحدة إدارية إلى أدناها ، 

  .اسبة والإحصاءكرقابة وحدات التدقيق والمح
@ @
@ @

Êia‹Üa@kÝ¾a@ @
ãbÉÜa@”nÑ¾a@ò‹÷a†@óibÔŠ@ @

لم تكن دائرة المفتش العام موجودةً في العراق قبل عملية تحرير العراق وسقوط النظام البائد 
 وبعد أن اارت اغلب مؤسسات الدولة وشاع الفساد المالي ٢٠٠٤، وفي عام ٢٠٠٣سنة 

السفير (قام مدير سلطة الائتلاف المؤقت في العراق . )٣١١(والإداري بشكل واسع في عموم العراق
النافذ لحد الآن، وجعل لهذه ) ٥٧(بإنشاء هذه الدائرة في كل وزارة بموجب الأمر رقم ) بول بريمر

الدائرة استقلالية نسبية لكي تستطيع القيام بمهامها الرقابية ومكافحة الفساد المالي والإداري في 
لمدة خمس سنوات قابل (ب هذا الأمر يتم تعين مدير مكتب المفتش العام الوزارة المعنية، وبموج

في كل وزارة من قبل رئيس السلطة التنفيذية، ومن ثم يتم المصادقة على التعين من قبل ) للتجديد
  .)٣١٢(البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه

 يها، وان يمتلك زب سياسي ونويشترط أن يكون المفتش العام مستقلا غير منتمٍ لأي حز

                                                 
حمدي سـحيمات القبـيلات،     : من نظام الخدمة المدنية الأردنية، مشار إليه في       ) ١٣٣(المادة   )٣١٠(

  .٥٥مصدر سابق، ص
ن أكثر  النظام البائد، بل كا    لم تكن بنسبة كبيرة في ظل         يعني ان الفساد المالي والإداري     هذا لا  )٣١١(

مستوى الرئاسي و العائلـة الحاكمـة، بالإضـافة إلـى ان            ال، ولكن اغلبه كان على      وأفضع
  أن دكتاتورية النظام لم تسمح لمثل هذه الدوائر والمؤسسات المستقلة ان تراقب بـل وحتـى              

  .تتشكل
، الخـاص   ٢٠٠٤لـسنة   ) ٥٧( من أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقـم         )٣(، المادة   )٢(القسم   )٣١٢(

  .اء دائرة المفتش العام في الوزاراتبإنش
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  .)٣١٣(القدرة والخبرة الكافية في مجال المحاسبة والرقابة ومكافحة الفساد
  :)٣١٤(وللمفتش العام مهام متعددة أهمها

فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة، وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان التراهة  -١
  . اللازمة لأتحاذ القراراتوالشفافية والكفاءة في أعمالها، وبغية توفير المعلومات

 :القيام بالتحقيق الإداري وفق الإمكانيات الآتية -٢
  .إمكانية الوصول إلى جميع مراكز المعلومات في الوزارة حول أي موضوع  - أ
 .إمكانية استدعاء الشهود والسماع لأقوالهم وتحليفهم  - ب
زارة، والى رئيس  إمكانية الاستعانة والوصول إلى أية وزارة أو هيئة أو منظمة خارج الو-ج

  .الوزراء اذا استدعى الأمر لأغراض تتعلق بعمل المكتب
 إمكانية إلزام جميع الموظفين والعاملين في الوزارة بتبليغ مكتب المفتش العام عن أي فساد -د

  .تحصل في الوزارة
  المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها، انطلاقا من زاوية حسن التدبير وكفاءة-٣

  .وفاعلية الأداء
 تلقي جميع الشكاوي المتعلقة بالغش والتزوير والتبذير وإساءة استخدام السلطة التي تؤثر على -٤

  .أعمال وأداء الوزارة، وتقييم هذه الشكاوي وأحالتها إلى سلطات التحقيق اذا اقتنع ا
ت، واتخاذ ما يلزم اتخاذه  مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءا-٥

  .لتعديلها وفقا لمتطلبات زيادة الكفاءة والأداء والحيلولة دون شيوع الفساد المالي والإداري
 إحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية والقضائية المناسبة، لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية -٦

  .اتوالجنائية والإدارية بشأن المخالفات والتجاوز
 تقديم الاقتراحات والتوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الرامية لتصحيح -٧

  .وتجاوز جوانب القصور في التشغيل أو في الصيانة أو في كفاءة الأداء
 يها ر العامة إلى الوزير المعني والى المسؤولين المناسبين المنتخبين والمعنيين، يبين فـقاريـ إصدار الت-٨

                                                 
، الخـاص   ٢٠٠٤لـسنة   ) ٥٧( من أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقـم         )٤(، المادة   )٢(القسم   )٣١٣(

  .بإنشاء دائرة المفتش العام في الوزارات
، الخاص بإنـشاء دائـرة      ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٧( من أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم        )٥(القسم   )٣١٤(

  .راتالمفتش العام في الوزا
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التقرير للجمهور،  ملاحظاته، وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويبيح المفتش هذا
  .)٣١٥(باستثناء المعلومات التي نشرها ربما يضر بالمصلحة العامة وامن العراق واستقراره

 تدريب العاملين في الوزارة، على سبيل التعرف على أعمال التبذير والغش وإساءة التصرف، -٩
  .وتطوير برامج في الوزارة تكرست فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والتراهة وتعزيزهما

 التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون و مع المحققين والمحاكم والمفوضية -١٠
دهم من حيث الهدف وديوان الرقابة المالية، لاتحا) الهيئة العامة للتراهة(العراقية المعنية بالتراهة 

  .والذي هو الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري
وفي ختام هذا المطلب، نرى بأن دائرة مكتب المفتش العام الموجودة في كل وزارة ليست 

، وذلك ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم ) ١(مستقلةً كما ورد في القسم 
سب وجهة نظرنا، من هذه الأسباب هو أن تعيين المفتش العام يتم من قبل رئيس لأسباب عديدة ح

طبعا بعد المصادقة عليه لاحقا من (الوزراء وإمكانية تجديد ولايته أيضا يتم عن طريق رئيس الوزراء 
، ومن هذه الأسباب أيضا هو أن للوزير المعني الحق في إقالة المفتش العام )قبل البرلمان العراقي

سباب وردت في الأمر المذكور، وسبب آخر أيضا هو أن دائرة المفتش العام ليست لها ميزانية لأ
  .مستقلة، بل يتم تمويلها من قبل الوزارة المعنية وبالتالي أا غير مستقلة مالياً

كل هذه الأسباب تجعل من هذه الدائرة تابعة للحكومة على الرغم من تمتعها بقسط من 
ذا السبب آثرنا درج رقابة دائرة مكتب المفتش العام ضمن رقابة السلطة التنفيذية الاستقلالية، وله

من ) ١٠٥و ١٠٣٠ و ١٠٣ و ١٠٢(وليست ضمن رقابة الهيئات المستقلة، خاصة ان المواد 
الدستور العراقي النافذ التي تذكر الهيئات المستقلة في العراق لم تدرج دائرة المفتش العام ضمن هذه 

  .على الرغم من ان وجودها وتأسيسها كان قبل صدور الدستور العراقي النافذالهيئات 
دير بالذكر، انه لدى دراستنا للنظام الرقابي المالي لأغلب الدول العربية لم نجد أية دولة الجو

عربية ان تكون لها دائرة تفتيش خاص تمارس مهمة الرقابة المالية والإدارية، باستثناء الجمهورية 
نية التي لها جهاز تفتيش مركزي تابع لرئاسة الوزراء وتخضع جميع مؤسسات الدولة لرقابته اللبنا

  .)٣١٦(خاصة في الحقل المالي
                                                 

، الخاص بإنشاء دائـرة     ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم       ) ١(، المادة   )٩(القسم   )٣١٥(
  .المفتش العام في الوزارات

  

، ١٩٥٨من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتفتيش اللبنـاني الـصادر سـنة             ) ١(المادة  : للمزيد انظر  )٣١٦(
  .١٩٦٤لسنة ) ١٥٣١٧(قم والمعدل بموجب القانون المنفذ بالمرسوم ر
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
óïÔa‹ÉÜa@óÝÕn¾a@pbøïa@óibÔŠ@ @

من الدستور العراقي على ان كل من ديوان الرقابة المالية ) ١٠٣(و ) ١٠٢(تنص المادتان 
ة هيئات مستقلة ماليا وإداريا ومرتبطة بمجلس النواب العراقي، لذلك سنتطرق والهيئة العامة للتراه

  :إلى الرقابة بواسطة الهيئات المستقلة في مطلبين مستقلين وكما يأتي
  
   رقابة ديوان الرقابة المالية:المطلب الأول

   رقابة الهيئة العامة للتراهة:المطلب الثاني

  
ßìÿa@kÝ¾a@ @

@óibÔ‹Üa@çaíî†@óibÔŠóïÜb¾a@ @
مر ديوان الرقابة المالية في العراق بأربعة مراحل  متعاقبة تتمثل كل منها بصدور قانون من 

  :قوانين الرقابة المالية، لذلك سنتكلم عن كل مرحلة من هذه المراحل في فرع مستقل وكما يأتي

  
ßìÿa@Ë‹ÑÜa@@

@ò‡áÝÜ@¶ìÿa@óÝy‹¾aIQYRWMQYVXH@@
 تم تأسيس دائرة تدقيق الحسابات العامة التي ١٩٢٧لسنة ) ١٧(بموجب القانون رقم 

عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام، وقد جرى تعديلين على ذلك القانون كانت 
  .الغاية منه توسيع واجبات ديوان مراقب الحسابات العام

  :وما يؤخذ على أعمال الديوان خلال المدة أعلاه
لقا حيث حددت المادة الثانية من القانون الجهات واالات إن نطاق عمل الديوان لم يكن مط  - أ

  . قانونيانصاً بأعمال الرقابة فيها، وما عدا ذلك فإنه يقتضي نهضالتي يستطيع الديوان أن ي

                                                                                                                              
  

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٣١



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

 لأا تخضع إلى موافقة ،ان بعض اختصاصات الديوان الإدارية والمالية كانت الى حد ما مقيدة  - ب
 اقتراع مراقب الحسابات العام بشأن ملاك الديوان، وكذلك وإشراف وزارة المالية، حيث ان

 .)٣١٧(تصرفه بميزانيته خاضعين لرقابة وموافقة وزارة المالية
 ليس للديوان أية اختصاصات قضائية، الأمر الذي ساعد على عدم اكتراث أجهزة الرقابة -ج

ورة، وهذه عقبة عانى التنفيذية بتقرير الديوان الذي كثيرا ما يتضمن مخالفات في غاية الخط
  .)٣١٨(منها ديوان الرقابة المالية على مر التاريخ وحتى يومنا هذا

 نص القانون على ان تعيين مراقب الحسابات العام يتم باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس -د
الوزراء وكذلك الحال في حالة عزله او نقله، وبذلك فإن الديوان لم تتوفر له الاستقلالية 

  .)٣١٩(لازمة التي تؤمن له ممارسة مهامه بعيدا عن أي تأثير من السلطة التنفيذيةال
 الضعف الشديد الذي اتسم به ملاك الديوان الوظيفي من حيث التأهيل والعدد، وذلك لأنه -هـ

لم يساير التوسع الكبير الذي شهدته فعاليات ونشاطات الدولة، كما لم يواكب التقدم العلمي 
مهنة المحاسبة والمراقبة عن طرق الاتصال، والتفاعل مع المؤسسات والجمعيات الذي طرأ على 
  .)٣٢٠(العلمية والمهنية

ورغم كل ذلك فإن ما جاء به  التشريع المذكور يعتبر خطوة متقدمة كان لها ابلغ الأثر في 
 ما هو معتمد جعل الرقابة العامة المستقلة في العراق على النحو القائم والذي يوازي باتجاهاته أحدث

  .في دول العالم المتقدمة في هذا اال
  

                                                 
 ١٩٢٧لـسنة   ) ١٧(من قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقـم         ) ١٤ و   ١٣ و   ١٢(المواد )٣١٧(

  .الملغي
، المنـشور علـى الموقـع       ١التطور التاريخي لديوان الرقابـة الماليـة ، ص        : للمزيد انظر  )٣١٨(

  :الالكتروني التالي
"http://www.bsairaq.net/pages/a1.htm" accessed in: (31/8/2007). 

  . الملغي١٩٢٧لسنة ) ١٧(من قانون الحسابات العامة رقم ) ١٥(المادة  )٣١٩(
التطور التاريخي لديوان الرقابة الماليـة، نفـس الـصفحة و نفـس الموقـع               : للمزيد انظر  )٣٢٠(

  .الالكتروني السابق
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
@ò‡áÝÜ@óïäbrÜa@óÝy‹¾aIQYVX@MQYXPH@@

 على تأسيس سلطة للرقابة ١٩٦٤، نص الدستور العراقي لسنة ١٩٦٣اثر انقلاب عام 
 الرقابة على ، وينوب عنه في)المنحل(المالية تدعى بديوان الرقابة المالية مرتبط  بمجلس قيادة الثورة 

لسنة ) ٤٢(أعمال السلطة التنفيذية وينظم شؤوا قانون خاص، وقد تم تشريع القانون رقم   
  : والذي يمكن تحديد سماته الرئيسة بما يأتي١٩٦٨

وسع القانون من نطاق عمل الديوان من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع  -١
 شملت سلطة الرقابة كل الوزارات وديوان رئاسة المعاملات الناشئة في تلك الجهات، حيث

الجمهورية وديوان مجلس الوزراء، والمحاكم فيما يتعلق بالأمور المالية والحسابية، وكل دوائر 
  .)٣٢١(الدولة بصورة عامة

منح القانون للديوان صلاحيات مالية رادارية وفنية وقضائية تفوق الصلاحيات المنصوص  -٢
 : حيث نص على عليها في القانون السابق

  )٣٢٢(.حصر إعداد وتنفيذ ميزانية الديوان مجلس الرقابة  - أ
 .)٣٢٣(حصر تعيين موظفي الديوان وتنظيم شؤوم بمجلس الرقابة  - ب
 منح القانون للمجلس صلاحية إحالة المخالفين إلى لجان الانضباط والمحاكم المختصة بعد -ج

  .)٣٢٤(التحقيق معهم
 سحب يد المخالف أو تنحيته عن العمل بصورة  خول القانون مجلس الرقابة المالية-د

  .)٣٢٥(مؤقتة
  .)٣٢٦( أكد القانون على أهمية التأهيل وتطوير قابليات كوادر الديوان-هـ

                                                 
  .ملغي ال١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٢(المادة  )٣٢١(
 . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٠(المادة  )٣٢٢(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٩(المادة  )٣٢٣(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٣(، الفقرة )١٩(المادة  )٣٢٤(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٣(الفقرة ، )١٩(المادة  )٣٢٥(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٢( الفقرة ،)٩(المادة  )٣٢٦(
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 خص القانون منتسبي الديوان ببعض المزايا كمنح العلاوات الإضافية و المخصصات -و
  .)٣٢٧(الرقابية

لرقابة وأكد على أهمية ممارسة رقابة  خول القانون ديوان الرقابة مزاولة مختلف أنواع ا-ز
  .)٣٢٨(الكفاءة والأداء

 خول القانون الديوان رفع التقارير الى مختلف المستويات الإدارية الى جانب رفع تقرير -ح
  .)٣٢٩(سنوي خاص الى السلطة التشريعية

 خول القانون مجلس الرقابة حق طلب تعديل القوانين والأنظمة و التعليمات في حالة -ط
ويطلب من الجهة . اد الديوان بأن مرد النقص في الكفاءة هو نقص في التشريعاعتق

 ،اشهر) ٣(المختصة أن تقوم بإعداد لائحة تعديل القانون وتقديمها للبرلمان خلال 
ذلك اذا كان النقص في القانون، أما اذا كان النقص في الأنظمة والتعليمات فيجب 

  .)٣٣٠(شهر من طلب الديوانعلى الجهة المعنية أن تعدل ذلك خلال 
 اذا كان الخلل في عدم كفاءة الديوان يرجع إلى خلل او نقص في التطبيق، عندئذ يمكن -ي

للديوان ان يطلب من الدائرة المعنية تعديل منهاج عملها بما يضمن التطبيق الصحيح 
  .)٣٣١(للقوانين والأنظمة والتعليمات بشكل يحفظ للديوان كفاءته وأدائه

ز إقصاء رئيس الديوان او عضو الس الرقابي إلا بقرار صادر من المحكمة  عدم جوا-٣
وهذا يعني ان القانون أعطى نوع من الحصانة لرئيس وأعضاء مجلس ديوان . )٣٣٢(الجنائية

  .الرقابة المالية

  

                                                 
 . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٤(، الفقرة )٢٤(المادة  )٣٢٧(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )١٧(المادة  )٣٢٨(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٢٧(المادة  )٣٢٩(
 ١٩٦٨لـسنة   ) ٤٢(من قانون ديوان الرقابة المالية رقـم        ) ٣،  ٢،  ١(، الفقرات   )١٨(المادة   )٣٣٠(

  .الملغي
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢( قانون ديوان الرقابة المالية رقم من) ٤(، الفقرة )١٨(المادة  )٣٣١(
  . الملغي١٩٦٨لسنة ) ٤٢(من قانون الرقابة المالية رقم ) ٧(المادة  )٣٣٢(
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sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@@
@ò‡áÝÜ@órÜbrÜa@óÝy‹¾aIQYXPMQYYPH@@

 العملية التي واكبت تطبيق القانون رقم نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة، وللصعوبات
  :)٣٣٣( والتي تتمثل في١٩٦٨لسنة ) ٤٢(
  .منح القانون صلاحيات قضائية للديوان لم يمارسها خلال مدة نفاذه  - أ
 .قصور الهيكل التنظيمي للديوان وعدم انسجامه مع الهيكل التنظيمي للدولة  - ب
  . عدم وضوح نطاق عمل الديوان-ج
  .الديوان عدم وضوح حدود أهداف -د

 عدم توفير الاستقرار اللازم لرئيس وأعضاء الس وصعوبة الالتزام بشروط تعيين رئيس -هـ 
  .وأعضاء الرقابة المالية

 عدم إعطاء المرونة الكافية لإجراء التغييرات في التشكيلات بشكل يؤمن استيعاب المتغيرات في -و
  .العمل

  : والذي تميز بالسمات الآتية١٩٨٠ لسنة) ١٩٤(وعليه فقد تم تشريع القانون رقم 
  :)٣٣٤(وضوح الأهداف والتي هي -١

  .تقييم الخطط الاقتصادية والسياسات المرسومة لتحقيق الأهداف المركزية للدولة  - أ
 .التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأمور المالية والاقتصادية  - ب
  .الية للجهات الخاضعة للرقابة إبداء الرأي بنتائج الأعمال والأوضاع الم-ج
 تقييم كفاءة الأداء للأعمال والمشاريع للتحقق من مدى فاعلية الإجراءات والاستخدام -د

  .الامثل للموارد الاقتصادية
  :)٣٣٥( إن نطاق عمل الديوان كان منصوص عليه بشكل صريح ودقيق، ويشمل-٢

  . دوائر الدولة بصورة عامة والقطاع الاشتراكي والمختلط-أ

                                                 
، المنشور علـى الموقـع      ٢التطور التاريخي لقانون ديوان الرقابة المالية، ص        : للمزيد انظر  )٣٣٣(

  :الالكتروني التالي
"http://www.bsairaq.net/pages/a1.htm" accessed in: (31/8/2007). 

  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٢(المادة  )٣٣٤(
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(ون ديوان الرقابة المالية رقم من قان) ٣(المادة  )٣٣٥(
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  . الشركات المسجلة في العراق، والمساهمة مع الدولة والقطاع الاشتراكي-ب
  . الجمعيات والنوادي والمنظمات الجماهيرية او اية جهة ذات نفع عام-ج
  . اية جهة ينص نظامها الداخلي بتوكيل الديوان مهمة الرقابة عليها-د
  . يتعلق بميزانيته، وخاصة فيما)٣٣٦( عزز القانون الاستقلال المالي للديوان-٣
 وسع القانون من نطاق عمل الديوان، فبالإضافة الى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون -٤

المذكور، أعطت القانون الصلاحية لرئيس الديوان ان يقرر إجراء الرقابة على استعمال المنح 
  .)٣٣٧(و القروض للأغراض التي تخصصت لها

دارية بشكل يتماشى مع طبيعة عمل الديوان والتقسيمات الإدارية  عالج القانون التشكيلات الإ-٥
  .)٣٣٨(لأجهزة الدولة

، وهذا ما ن حدد القانون شروطاً واضحة ومعقولة ومنطقية لتقلد الوظائف الرئيسة في الديوا-٦
جعل الديوان أكثر استقراراً وجعل المسؤولين في الديوان من الأشخاص الذين يتمتعون 

  .)٣٣٩(ة والحياديةبالخبرة والكفاء
  .)٣٤٠( وسع القانون من مزايا ومخصصات موظفو الديوان، سواء من الناحية المادية ام المعنوية-٧
 أكد القانون على ضرورة تطوير ملاكات الديوان من خلال تنظيم الدورات ويئة فرص -٨

  .)٣٤١(التأهيل وزيادة المعرفة
اصاته بما لا يتداخل او يتعارض مع  إعطاء مرونة أكثر للديوان للتحرك في مجال اختص-٩

  .)٣٤٢(اختصاصات الجهات القضائية والتنفيذية

                                                 
 لـسنة   )١٩٤( رقـم     الرقابة الماليـة   من قانون ديوان  ) ٢٧(، فقرة أولا، والمادة     )١٦(المادة   )٣٣٦(

  . الملغي١٩٨٠
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٧(المادتان  )٣٣٧(
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٥ و ١٤(المادتان  )٣٣٨(
 علـى الموقـع     ، المنـشور  ٣التطور التاريخي لديوان الرقابـة الماليـة، ص         : للمزيد انظر  )٣٣٩(

  :الالكتروني التالي
"http://www.bsairaq.net/pages/a1.htm" accessed in (31/8/2007). 

  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٨(المادة  )٣٤٠(
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ١٩(المادة  )٣٤١(
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(الأسباب الموجبة لقانون ديوان الرقابة المالية رقم : نظرللمزيد ا )٣٤٢(
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 الأخذ بتوصيات المنظمات الدولية والعربية في مجال الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق -١٠
  .)٣٤٣(بالتوصيات في مجال حيادية الديوان و استقلاليته وتوسيع صلاحياته وفاعليته

قانون انه جاء خاليا من الاختصاصات القضائية التي كانت واهم ما يؤخذ على هذا ال
موجودة في القانون السابق، فبدلا من ان يطور ويفعل صلاحياته القضائية قام بإلغاء هذه 

  .الصلاحيات

  
Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@@
@æà@ò‡áÝÜ@óÉia‹Üa@óÝy‹¾aQYYPçła@‡¨ì@@@

 ونظرا لأهمية هذا ١٩٩٠ة لسن) ٦( صدر قانون ديوان الرقابة المالية رقم ١٩٩٠في عام 
  :القانون سنركز على جوانب مهمة منه بالشكل الآتي

  
  تشكيلات الديوان وأهدافه: أولا

يتكون الديوان من مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان ووكيلان لرئيس الديوان، ومدير 
مة تقديم وتتولى هذه الدائرة مه. )٣٤٤(مكتب رئيس الديوان، ودائرة الشؤون الفنية والإدارية

الخدمات الإدارية والمالية والقانونية والفنية والمهنية، والبحث عن وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة 
  .)٣٤٥(فاعليته

كما ان هناك دوائر تدقيق، يرأس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني أول وتختص 
 حسب ما يقرره الس وفق بأعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة
ودوائر التدقيق في المحافظات ) ٦(متطلبات العمل الرقابي، وتتكون من دوائر تدقيق مركزية وعددها 

  .)٣٤٦(أيضاً) ٦(وعددها 

                                                 
  . الملغي١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(الأسباب الموجبة لقانون ديوان الرقابة المالية رقم : للمزيد انظر )٣٤٣(
 ١٩٩٠نة  لس) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم        )ثالثا( و )ثانيا( و )أولا(، الفقرة )٥(المادة   )٣٤٤(

  .النافذ
  . النافذ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون ديوان الرقابة المالية، رقم ) ٢(،)أ(،)ثانيا(، الفقرة)٥(المادة  )٣٤٥(
دائرة التحويل والتوزيع ودائرة النشاط     : دوائر التدقيق المركزية، وهي دوائر تخصصية تشمل       )٣٤٦(

ائرة نشاط الخـدمات العامـة      المركزي ودائرة النشاط الصناعي، دائرة الزراعة والتعمير ود       
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  :)٣٤٧(أما فيما يتعلق بأهداف الديوان الاستراتيجية فهي
  .الحفاظ على المال العام -١
 .دعم المسائلة العامة -٢
 . تعزيز الاقتصاد الوطني -٣

بيان أوجه النقص في النظام القانوني الرقابي وأوجه العربية وقد درجت قوانين بعض الدول 
  .)٣٤٨(معالجته ضمن أهداف قوانينها الرقابية كقانون الرقابة المالية العمانية

  
  مهام وصلاحيات الديوان: ثانيا
  :مهام الديوان -١

 :١٩٩٠لسنة ) ٦(ون رقم يختص الديوان بالمهام آلاتية وفقا للمادة الثانية من القان
رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة   - أ

  .والتعليمات المالية
 .تقديم العون الفني في االات المحاسبية والمالية - ب
  .التدقيق نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة و-ج
 الكشف عن أدلة الفساد خلال عملية التقويم والأداء، وكذلك الاحتيال والتبديد والإساءة -د

  .وعدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموال العامة
لوب  التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مط-هـ

  .رسميا من قبل البرلمان

                                                                                                                              
:  للمزيد انظـر   .مناطق رئيسة ) ٦(ودائرة نشاط الشركات ودوائر المحافظات الموزعة على        

 ١٩٩٠لـسنة   ) ٦( من قانون ديوان الرقابة الماليـة رقـم          )ب(و)أ(،)رابعا( الفقرة) ٥(المادة  
  .النافذ

، المنـشور علـى الموقـع       ١ ص الأهداف الاستراتيجية لديوان الرقابة المالية،    : للمزيد انظر  )٣٤٧(
  :الالكتروني التالي

"http://www.bsairaq.net/pages/a1.htm" accessed in (31/8/2007). 
 

  .٢٠٠٠لسنة ) ٥٥(من قانون ديوان الرقابة المالية العمانية رقم ) ٤(المادة : للمزيد انظر )٣٤٨(
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 حيثما كان ذلك ، تحال الى المفتش العام للوزارات ذات العلاقة او مباشرة إلى هيئة التراهة العامة-و
مناسبا كل ادعاءات او أدلة الفساد او الاحتيال او التبديد او سوء استخدام او عدم الكفاءة 

  .في الإنفاق واستعمال الأموال العامة
  .مة والإجراءات للقيام بأعمال كمؤسسة التدقيق العليا للعراق فرض الأنظ-ز
 يهيئ الديوان تقريرا سنويا الى مجلس النواب العراقي، يمثل هذا التقرير كشفا حسابيا عن -ط

النشاطات المالية و الاقتصادية للمؤسسات الخاضعة لرقابتها، كذلك يمثل تقييماً لأداء هذه 
  .)٣٤٩(النشاطات

  : صلاحيات الديوان-٢
 فحص وتدقيق الإيرادات، والنفقات العامة، والالتزامات المالية كافة تخطيطا او جباية او -أ

  .)٣٥٠(أنفاقا
 للديوان حق الإطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء أكانت -ب

  .)٣٥١(عادية ام سرية
وفقا للقواعد والأصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل  تؤدي أعمال الرقابة والتدقيق -ج

  .)٣٥٢(المتعارف عليها
 في حالة عدم توفير السجلات الضرورية لممارسة الديوان أعماله في التدقيق وتقييم الأداء، -د

فللأخير ان يقدم طلبا مكتوبا الى المفتش العام للوزارة المعنية وعلى الوزارة خلال يومين ان 
لسجلات لديوان الرقابة او تبين الأسباب التي أدت الى الامتناع، او في حالة عدم توفر ا

  .)٣٥٣(امتناع الديوان بذلك يحيل الموضوع إلى مفوضية التراهة العامة

                                                 
 والمعـدل   ١٩٩٠لـسنة   ) ٦( رقـم     من قانون ديوان الرقابة المالية     )ثانيا(، الفقرة ) ٣(المادة   )٣٤٩(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 
  .١٩٩٠لسنة ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )اولا(، الفقرة) ٧(المادة  )٣٥٠(
  .١٩٩٠لسنة ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )ثانيا(، الفقرة) ٧(المادة  )٣٥١(
 النافذ والمعدل   ١٩٩٠لسنة  ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم        ) ثالثا (رة، الفق ) ٧(المادة   )٣٥٢(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 
 النافـذ   ١٩٩٠لـسنة   ) ٦(ة رقـم     من قانون ديوان الرقابة المالي     )رابعا( ، الفقرة ) ٧(لمادة  ا )٣٥٣(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧ (ل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقموالمعد
www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 

  
١٣٩



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

 للديوان صلاحية تدقيق البرامج السرية، وصلاحية إصدار تقارير سرية ما دام المدقق حاصلا -هـ
  .)٣٥٤(على التخويل الأمني المناسب

 للديوان صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة وهذه هي الرقابة السابقة، بخلاف -و
قوانينها الرقابية صلاحيات الرقابة السابقة واللاحقة معاً بعض الدول العربية التي تعطي 

ار إليه قانون  القانونية والاقتصادية، كما أشتينللأجهزة المراقبة على العقود العامة، من الناحي
 الخاص بتشكيل جهاز الرقابة المالية والفنية لدولة الجماهيرية ٢٠٠٣لسنة ) ١٣(رقم 
  .)٣٥٥(الليبية

  
  أنواع الرقابة المالية التي يمارسها الديوان: ثالثا
تشمل الرقابة التي يمارسها الديوان على عدد من العقود قبل تنفيذها، : الرقابة المالية السابقة -١

  .)٣٥٦(ت الصرف ذات المبالغ كبيرة قبل تنفيذ المعاملة او الصرفوبعض معاملا
هي رقابة مشروعية وإبداء الرأي في القوائم المالية للجهات الخاضعة : الرقابة المالية اللاحقة -٢

 وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية ،للرقابة
  .)٣٥٧(ركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاطالمعتمدة، وتعكس حقيقة الم

في الحقيقة كان المشرع العراقي موفقا في : )٣٥٨(رقابة وتقويم الأداء وفق خطة سنوية تعد مسبقا -٣
هذا اال عندما نص على هذا النوع من الرقابة الى جانب الرقابة السابقة واللاحقة، فأجهزة 

لدول تمارس الرقابة المالية السابقة واللاحقة فقط، كما جاء في المادة الرقابة المالية في كثير من ا

                                                 
 النافـذ   ١٩٩٠لـسنة   ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقـم         )خامسا(، الفقرة ) ٧(المادة   )٣٥٤(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧( بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم لوالمعد
 المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العليا، جهاز المراجعة المالية، المتاح علـى             )٣٥٥(

  :العنوان الالكتروني التالي
"http://www.arabosai.org/ar/recipient_member.asp? member_id=18" 

accessed in: (14/9/2007) 
  . المعدل النافذ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون ديوان الرقابة المالية العراقية، رقم ) ٩(المادة  )٣٥٦(
  . المعدل النافذ١٩٩٠لسنة ) ٦(اقية، رقم من قانون ديوان الرقابة المالية العر) ٧(المادة  )٣٥٧(
 ١٩٩٠لـسنة  ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية العراقيـة، رقـم        )ثانيا(، الفقرة )٣( المادة    )٣٥٨(

  .المعدل النافذ
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، وكذلك قانون ديوان المحاسبة ١٩٧٦لسنة ) ٧(من قانون ديوان المحاسبة الإماراتي رقم ) ٥(
، وهذا يقلل من أداء وفاعلية وحدات الصرف في الدولة معا ١٩٩٥لسنة ) ٤(القطري رقم 

 تضمن رقابة الأداء إلى جانب الرقابة المالية السابقة جعل بعض الدول ان تشرع قوانين
  .)٣٥٩(٢٠٠٠لسنة ) ٥٥(واللاحقة كقانون الرقابة المالية العمانية رقم 

@ @
  نطاق عمل الديوان: رابعا

  :يشمل نطاق عمل الديوان الجهات آلاتية
  بالمال العام في جميع تصرفاا المتعلقة. السلطة التنفيذية، بجميع فروعها وتشكيلاا وأقسامها -١

  .)٣٦٠(تخطيطا وجباية وإنفاقاً وصيرفةً وإنتاجاً
 .)٣٦١(السلطة التشريعية، في الأمور المالية والمحاسبية فقط -٢
 )٣٦٣)(٣٦٢(.السلطة القضائية، في الأمور المالية والمحاسبية فقط -٣

                                                 
، تنص في الفقرة    ٢٠٠٠لسنة  ) ٥٥(المالية العمانية، رقم    ديوان الرقابة   من قانون   ) ٣(المادة   )٣٥٩(

مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة، فـضلا           يتولى الجهاز   "منها) أ(
عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقـا للقواعـد               

يتولى الجهاز مهمة الرقابة    "من نفس المادة    ) ب(وتنص الفقرة   ".لمبنية في هذا القانون ولائحته    ا
 العامة المملوكة للدولة، فضلا عن متابعة أداء الجهـات الخاضـعة         بعد الصرف على الأموال   

  ."المبنية في هذا القانون ولائحتهلرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقا للقواعد 
) ٦(، رقـم     العراقيـة   من قانون ديوان الرقابة المالية     )أولاً(الفقرة  ،  )٤(المادة  : للمزيد انظر  )٣٦٠(

  .١٩٩٠لسنة 
 النافذ، نص يجعـل     ١٩٩٠لسنة  ) ٦(الحقيقة لا يوجد في قانون ديوان الرقابة المالية رقم          في   )٣٦١(

لأن أصلا ديوان الرقابـة الماليـة       ،  مجلس النواب العراقي خاضعا لرقابته في الأمور المالية         
من الدستور العراقي النافذ يعتبر هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب،          ) ١٠٣(بموجب المادة   

جلس النواب العراقي أخضعت حسابات المجلس إلى رقابة وتـدقيق ديـوان الرقابـة              ولكن م 
  .٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة ) ١٤٤(المادة : للمزيد انظر. المالية

  . النافذ١٩٩٠لسنة ) ٦( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )ثانيا (، الفقرة)٤(المادة  )٣٦٢(
 التشريعية والقضائية من أن كلا منهما يخضعان لرقابة ديوان الرقابة الماليـة             تلطاق الس فتت )٣٦٣(

 من أن السلطة القضائية خاضـعة لرقابـة         فانفي الأمور المالية والمحاسبية فقط، ولكن تختل      
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هي وفي ختام هذا المطلب، نرى بأن رقابة ديوان الرقابة المالية هي رقابة تدقيقية وتقويمية، و
وديناميكية  رقابة أوراق وسجلات ونشر وإعلان أكثر من كوا رقابة موضوعية -إن صح التعبير–

  .لها آليات فعالة لردع ومكافحة الفساد المالي والإداري كسلطات التحقيق والمحاكمة مثلاً

  
ðäbrÜa@kÝ¾a@ @

óàbÉÜa@óèaåÜa@óøïè@óibÔŠ@ @
طيرة تعبث بالاقتصاد الوطني وتفشل خطط يعتبر الفساد، إداريا كان أم ماليا، جريمة خ

 على حقوق الإنسان التنمية الطموحة وتقلل من فرص الاستثمار، كما أا تمثل اعتداءً سافراً
الأساسية، وأا في حال استفحاله، تفرغ العملية الديمقراطية والقوانين المشرعة على أساسها من 

 م محتواها الاجتماعي والإنساني، مما يؤدي فياية المطاف أن يفقد الناس ثقتهم بدولتهم ومؤسسا
  .الدستورية

ولهذه الأسباب، واستنادا إلى القناعة القائمة على أساس أن من أهم مقومات الأخذ بنظام 
 هو وجود نظام للرقابة على هذه السلطات، وان هذه الرقابة تعد ركيزة )٣٦٤(الفصل بين السلطات

لحقيقي، حيث أن مكافحة الفساد على جميع الأصعدة يتطلب وجود أساسية في النظام الديمقراطي ا
 وخضوعها هيئة للتراهة العامة مستقلة عن أية جهة كانت، ما عدا ارتباطها فنيا بمجلس النواب

، من اجل كل ذلك تم إنشاء المفوضية العراقية المعنية بالتراهة العامة بموجب أمر سلطة لرقابته
وفي الحقيقة أن هذهِ الهيئة على الرغم من علاا القانونية . )٣٦٥(٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(الائتلاف رقم 

والواقعية، ألا أا تعتبر خطوة متطورة في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد على الأقل في اال 

                                                                                                                              
 بشكل إلزامي بموجب قانون الديوان النافذ، أما السلطة التـشريعية فهـي         ةديوان الرقابة المالي  

 حساباتها المالية للرقابة المالية بموجب النظام الداخلي للمجلس وليس بموجـب            التي أخضعت 
قانون ديوان الرقابة المالية، ويمكن للبرلمان في أي وقت أن يتملص من هذه الرقابـة حـال                 
تعديل نظامها الداخلي، وخاصة أن ديوان الرقابة المالية مرتبطة بالبرلمان بموجب الدسـتور             

 .العراقي النافذ
  .٢٠٠٥من الدستور النافذ سنة ) ٤٧(اخذ العراق بمبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة  )٣٦٤(
هيئـة  ( الى ٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ سنة    ) ١٠٢(هذه التسمية تغيرت بموجب المادة       )٣٦٥(

  ).النزاهة العامة
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النظري وعلى مستوى الدول العربية حين تصفحنا معظم القوانين الرقابية في الدول العربية لم نجد 
  . قانون رقابي ذهِ الصلاحيات الممنوحة لهيئة التراهة العراقيةفيها
   مهام الهيئة العامة للتراهة-

تتولى هيئة التراهة العامة مهاماً أساسياً للحد من الفساد المالي و الإداري المستشري في 
تور والقوانين العراق، وذلك بتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعايير الخدمة العامة وفقا للدس

واللوائح النافذة، وتقوم الهيئة ذه المهام بكل حيادية وموضوعية من دون تمييز بين الأفراد، ولكي 
يسهل على الهيئة القيام بمهامها، فقد منح القانون صلاحية قاضي التحقيق لرئيس الهيئة للتحقيق في 

 لنفس الغرض ان يطلب من مجلس القضاء قضايا الفساد المالي والإداري، ويجوز لرئيس الهيئة وتحقيقا
  .)٣٦٦(الأعلى انتداب قاضي تحقيق أو أكثر للعمل في الهيئة

  :ومهام الهيئة العامة للتراهة بصورة عامة يمكن تلخيصها بما يأتي
التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وإحالتها إلى محكمة الجنايات او الجنح المختصة، او  -١

 وحسب مقتضى الحال، ومتابعتها باعتبارها طرفا في الدعوى، ومباشرة إلى محكمة التحقيق
  .)٣٦٧(طرق الطعن كافة

الحفاظ على سرية هوية المخبرين عن جرائم الفساد المالي، والإداري، واستلام شكاويهم  -٢
  .)٣٦٨(وإحالتها الى التحقيق

تقديم مقترحات اقتراح قوانين خاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري على مجلس النواب او  -٣
تعديل القوانين السارية الخاصة بالرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، بالإضافة الى القوانين 

                                                 
نـشاء المفوضـية    من أمر سلطة الائتلاف الخـاص بإ      ) ١(، المادة   ) ٤(القسم  : للمزيد انظر  )٣٦٦(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(العراقية المعنية بالنزاهة العامة رقم 
 ،٢٠٠٤لـسنة   ) ٥٥(وبرأينا هناك قصور تشريعي في كل من امر سلطة الائـتلاف رقـم               )٣٦٧(

، لأن  ٢٠٠٦الخاص بإنشاء مفوضية النزاهة وكذلك مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لـسنة             
ساد وابتداء من عـام     فة النزاهة في النظر في قضايا ال      كل منهما أعطى صلاحية جوازية لهيئ     

 والى الآن، وكان المفروض حسب وجهة نظرنا ان تكون هـذه الـصلاحية وجوبيـة                ١٩٦٨
  .وإلزامية

 ءمن أمر سلطة الائـتلاف المؤقـت الخـاص بانتـشا          ) ٣(، المادة   )٤(القسم  : للمزيد انظر  )٣٦٨(
، )١٢(المادة  : ، وكذلك انظر  ٢٠٠٤ة  نسل) ٥٥(م  معنية للنزاهة العامة رق   المفوضية العراقية ال  

  .٢٠٠٦ من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة )ثانيا(الفقرة
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، وذلك بزيادة ثقة المواطن بمسؤولي الدولة عن )٣٦٩(المتعلقة بتقوية العلاقة بين الدولة والمواطن
لكشف عن مصالحهم المالية في طريق قيام الهيئة بتنظيم لوائح تنظيمية تطلب من المسؤولين ا

 .)٣٧٠(استمارة خاصة تعدها الهيئة لهذا الغرض
جواز قيام الهيئة العامة للتراهة، بإحالة المعلومات المتأتية عن اام موظف ما الى دائرته التي  -٤

يعمل فيها أو إلى المفتش العام لتلك الوزارة التي يعمل فيها الموظف المتهم، ويجوز للهيئة ان 
 .)٣٧١(قوبة الموظف المذكور بإحدى العقوبات التأديبية بعد ثبوت تقصيرهتوصي بع

نشر ثقافة وطنية لتنمية أخلاقيات ومباديء التراهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعايير الخدمة  -٥
العامة والعمل مع مسؤولين مختصين من اجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم التراهة 

 .)٣٧٢(العامة
راجعة التقارير التي يقدمها المسؤولون عن مصالحهم المالية، وتدقيق المعلومات الواردة القيام بم -٦

فيها والتحقق منها، وفقا لما يكون مناسبا بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن 
 .)٣٧٣(مصالحهم المالية الخاصة م

 قد لعبت دوراً ضئيلاً في وقبل ان ننهي هذا المطلب نود ان ننوه بأن هيئة التراهة العامة
مكافحة الفساد المالي والإداري، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، منها أسباب قانونية، فعلى سبيل 
المثال لا يمكن إحالة الموظف المتهم بالفساد للمحاكمة إلا بموافقة الوزير المعني، وهذا الأخير اذا كان 

 يعتقد ان الكشف عن فساد في هنلاإنه يرفض أيضاً مشاركا في الفساد فإنه لا يوافق، وان لم يكن ف

                                                 
  .٢٠٠٦ من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة )رابعا(، الفقرة) ١٢(المادة  )٣٦٩(
 العراقيـة   من أمر سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بإنشاء المفوضـية        ) ٦(، المادة   )٤(القسم   )٣٧٠(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(المعينة بالنزاهة العامة رقم 
لفت النظر، إنذار، قطع راتب، توبيخ، إنقاص راتـب، تنزيـل درجـة،          (وهذه العقوبات هي     )٣٧١(

من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي       ) ٨(المادة  : ، للمزيد انظر  )فصل، عزل 
  .١٩٩١لسنة ) ١٤(رقم 

  .٢٠٠٦ من مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لسنة )ثانيا( لفقرة، ا) ١٢(المادة  )٣٧٢(
من أمر سلطة الائتلاف المؤقت الخاص بإنشاء المفوضـية العراقيـة           ) ٤(، المادة   )٧(القسم   )٣٧٣(

  .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(المعنية بالنزاهة العامة رقم 
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ويجب إبلاغ دائرة الشؤون القانونية في الوزارة المعنية . )٣٧٤(وزارته يؤثر على سمعته وسمعة وزارته
قبل بدء المحاكمة في قضية الفساد، وهذا ما يجعل المفسدين على علم بذلك وبالتالي يتسنى لهم الهرب 

  .القانونوالتخلص من قبضة العدالة و
وأسباب أخرى سياسية عرقلت وما تزال تعرقل عمل هيئة التراهة، وذلك لأن بعض 
الكيانات السياسية تدافع عن أنصارها المسؤولين في الدولة على الرغم من تورطهم في قضايا 

  .الفساد
وعلى الرغم من العقبات والمقاومة الشديدة التي تواجهها هيئة التراهة في عملها، الا انه 

تشمل مدراء عاميين . قضية) ٤٢(قضية فساد الى القضاء، من بينها ) ١٤٠٠(لحد الآن تمت إحالة 
 لأن أكثرهم هربوا إلى خارج ،وزراء، غير ان كبار المسؤولين لم يحاكموا) ٨(ووكلاء وزارات و 

قسم منهم نالوا البلد، وتم مطالبة الانتربول بالقبض عليهم، أما البقية من الموظفين المتهمين بالفساد ف
  .جزاءهم العادل والقسم الآخر نالوا البراءة من التهم المنسوبة إليهم

ويجدر بالذكر ان هذا الدور الذي وصفناه بالضئيل لهيئة التراهة في مكافحة الفساد المالي 
محققا تناولوا قضايا الفساد المالي ) ٢١(قاضيا و) ١٥(والإداري في العراق، فقد كلف القضاء 

  .)٣٧٥(اري وقدموا حيام مهرا لمكافحتهوالإد
  

  

                                                 
 المعـدل،   ١٩٦٩سنة  ل) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم      ) ١٣٦(المادة  : للمزيد انظر  )٣٧٤(

 .وهناك مقترح لتعديل هذه المادة مقدم إلى مجلس النواب  العراقي

 مع القاضي راضي حمزة الراضي رئـيس        )فرانس برس ( أجرتها وكالة أنباء     مقابلة خاصة  )٣٧٥( 
  :  الآتيمنشور على الموقع الالكتروني.  سابقاًهيئة النزاهة العامة

"http://www.annabaa.org/nbanews/66/321.htm" accessed in : (31/10/2007). 
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Êia‹Üa@szj¾a@ @
@óàbÉÜa@óäŒaí¾a@‰ïÑåm@ôÝÈ@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@ @

×a‹ÉÜa@çbn†ŠíØ@âïÝÔg@À@ @
، تحرر نتيجة ذلك نصف ١٩٩١عندما حدثت انتفاضة الشعب الكردستاني في اذار عام 

تان عن بقية أجزاء العراق، أراضي كوردستان العراق تقريبا، وانفصل نسبياً هذا الجزء من كوردس
هولير (وبالتالي انقطعت موزانة الدولة العراقية المركزية آنذاك عن المحافظات الكوردستانية المحررة 

. ، وأصبحت هذه المحافظات مستقلة ومنفصلة اداريا وماليا عن الدولة المركزية)وسليمانية ودهوك
لية، لأن غياب الحكومة المركزية ترك فراغا إدارياً وفي بداية الأمر لم تكن هناك لا موازنة ورقابة ما

واسعا في هذه المناطق، ولهذا شعرت القيادات الكوردستانية آنذاك بضرورة إجراء انتخابات 
ديمقراطية عامة وتشكيل برلمان يمثل جميع أطياف الشعب الكوردستاني مكوناته وكياناته السياسية 

 التي تمخض عنها اول برلمان كوردستاني ١٩٩٢/ ١٩/٥كافة وهذا ما حصل فعلا في انتخابات 
 وشكل ،منتخب في كوردستان والعراق تقريباً، وهذا البرلمان المنتخب اعلن فدرالية إقليم كوردستان

 وفي البداية بسبب قلة الإيرادات، وعدم ضبطها ٤/٦/١٩٩٢أول حكومة وطنية كوردستانية في 
يين العالمي والمركزي المفروضين على إقليم كوردستان واستمراريتها، وبسبب الحصارين الاقتصاد

كانت هناك موازنة شهرية لتصريف الأعمال والأمور للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية، 
  .)٣٧٦( تم وضع أول موازنة عامة سنوية لإقليم كوردستان١٩٩٣وابتداء من عام 

 في البداية ديوان او هيئة مستقلة اما فيما يتعلق بالأجهزة الرقابية في هذه المدة، فلم يكن
تمارس مهمة الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة، فقط كان هناك رقابة البرلمان بصورة عامة، 

بشكل هرمي من اعلى الى ادنى موظف، بالإضافة إلى ) التسلسلية(ورقابة السلطة التنفيذية الرئاسية 
عد ما كثرت الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات رقابة رأي عام الشعب الكوردستاني خاصة ب

  .اتمع المدني
واستمر العمل هكذا إلى ان تشكلت مؤسسة مستقلة باسم ديوان الرقابة المالية لإقليم 

 الصادر من البرلمان الكوردستاني، ٢٠٠٠لسنة ) ١٤(كوردستان العراق بموجب القانون رقم 

                                                 
جمال أنور يابه، تقويم وتطوير النظام المحاسبي الحكومي في إقليم كوردستان العراق، رسالة              )٣٧٦(

  .٤٦، ص ٢٠٠٥ماجستير مقدم الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة صالح الدين، اربيل، 
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 لكي ،لديوان مباشرة بقائد الحركة التحررية الكوردستانيةولإعطاء هذا الديوان اهمية وقوة تم ربط ا
  .)٣٧٧(تكون للديوان الجرأة الكافية لممارسة عمله الرقابي على الأجهزة الخاضعة لرقابته كافة

ولكن اذا القينا نظرة فاحصة ودقيقة على قانون ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان 
ة السطحية والتدقيقية والتقيمية والحسابية اللاحقة، من دون ان العراق، نرى بأا لا تتجاوز الرقاب

شأنه في ذلك شأن ديوان الرقابة المالية لدولة . )٣٧٨(تكون له سلطة تحقيقية في جرائم الفساد المالي
  .العراق الاتحادية

 أصبحت موازنة الإقليم جزءاً من الموازنة ٢٠٠٣/ ٩/٤وبعد عملية تحرير العراق في 
من الموازنة الاتحادية الى إقليم كوردستان العراق، وذلك % ١٧تحادية، وذلك بتخصيص العامة الا

وبالتالي أصبح هناك نوعاً من الرقابة البرلمانية الفيدرالية على . )٣٧٩(بعد طرح النفقات السيادية منها
 البائد إقليم كردستان، وذلك لأن الموازنة الاتحادية السنوية للعراق الاتحادي بعد سقوط النظام

                                                 
  .٢٠٠٠لسنة ) ١٤(يم كوردستان العراق رقم من قانون ديوان الرقابة المالية لإقل) ٣(المادة   )٣٧٧(
، ٢٠٠٠لسنة  ) ١٤(اق رقم   رعقابة المالية لإقليم كوردستان ال    من قانون ديوان الر   ) ١٤(المادة   )٣٧٨(

من مشروع قانون ديوان الرقابة المالية لإقلـيم كوردسـتان          ) ١٠و  ٩(المادتان  : وكذلك انظر 
  .العراق المقدمة للبرلمان الكوردستاني

مجلس النواب، رئاسة الجمهوريـة، مجلـس الـوزراء، وزارة          : (قات السيادية هي نفقات   النف )٣٧٩(
الخارجية، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات الوطينة، أجور المفاوضات والمطالبات القانونيـة           
للديون الخارجية، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، اجـور تـدقيق شـركة               

ة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد            ارست ويونخ، المساهم  
سندات حوالات الخزنية العامة، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخـاص،             
مبالغ الالتزامات الدولية و العربية، رأسمال البنك المركزي العراقي، مبالغ تعويضات حـرب             

الإسلامي، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، اجور تدقيق        الكويت، مديونية البنك    
  :للمزيد انظر). النفط مقابل الغذاء

لـسنة  ) ٢٣(من قانون الموازنة الفدرالية السنوية للعـراق رقـم          ) أ(الفقرة  ،)١٢(المادة   -
٢٠٠٥.  

لـسنة  ) ١(من قانون الموازنة الفيدرالية السنوية للعـراق رقـم          ) أ(، الفقرة   )١٣(المادة   -
٢٠٠٦. 

  .٢٠٠٧لسنة ) ٤(من قانون الموازنة الفدرالية السنوية رقم ) ثانيا( الفقرة ،)١٧(المادة  -
www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 

  
١٤٧



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

 وأصبحت )٣٨٠(أصبحت تلزم إقليم كوردستان العراق بتقديم كشف بالإيرادات المتحققة في الإقليم
  .هذه الإيرادات جزءاً من إيرادات الدولة الاتحادية وتضمن في الموازنة الاتحادية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لسنة ) ٤(من قانون الموازنة الفدرالية السنوية رقم       ) رابعا(، الفقرة   )١٧(المادة  : للمزيد انظر  )٣٨٠(

٢٠٠٧. 
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@ @

ò¸b©a@ @
          
  -: هذه الدراسة توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات سنذكرها تباعاً كالآتي في اية
@ @
Ćüëc@Zpbubnänüa@ @
 توصلنا من خلال بحثنا الى ان الموازنة العامة عمل قانوني ، بخلاف بعض الكتاب الذين يرون بان -١

 –لعامة عمل قانوني الموازنة عمل إداري، وبخلاف اغلب الكتاب الذين يرون بان الموازنة ا
اداري، وقدمنا لدعم راينا ادلة واسانيد منطقية وقانونية مستفيدين من تجربتنا خلال عملنا في 

  .السلطة التشريعية الاتحادية
 ليس هناك تعريفاً جامعاً ومانعاً للرقابة المالية، نظرا لتعدد اوجه الرقابة المالية وأجهزا وكثرة -٢

ام ا، بالاضافه الى تنوع اسباب الفساد المالي التي ادت بالتالي الى تنوع الإجراءات المتبعة للقي
وتعدد اساليب واليات مكافحتها من خلال الرقابة المالية، ويظهر ذلك واضحا في اغلب قوانين 

  .الدول العربية ومن ضمنها قوانين الرقابة المالية العراقية
 حسابات ختامية في العراق لحد الان بالمعنى الدقيق  من خلال هذه الدراسة تبين لنا انه لاتوجد-٣

فقبل سقوط النظام البائد لم تكن تعرض اصلا الموازنة العامة على الجمهور، بل كان هناك 
موازنة عامة لاتدخل فيها جميع نفقات الدولة وإراداا؛ لأن بسبب دكتاتورية النظام وعدم 

ارج نطاق الموازنة العامة للدولة، وهكذا بالنسبة شفافيته اصبح الكثير من الايرادات العامة خ
للنفقات العامة، وبالتالي كانت تأتي الحسابات الختامية بصورة شكلية دون أن تعكس الصورة 

اما بعد سقوط النظام البائد فبدأت الموازنة العامة تمر , الحقيقية عن مقدار الايرادات والنفقات
وواضح الى حد كبير، اما الحسابات الختامية فلم تقدم بجميع مراحلها القانونية بشكل شفاف 

، وهذا فيه مخالفه قانونية )٢٠٠٧و٢٠٠٦(الى البرلمان ولم تعرض على الجمهور لعامي 
ودستورية يجب تداركها، على الرغم من وجاهة بعض مبررات تاخيرها لحد الان، كالظروف 

تعاقب الحكومات وعدم الاستقرار الامنية وعملية البناء الديمقراطي وماترتبت عليها من 
  .السياسي

التشريعية ) الهيئة( ان عدم وجود مجلس الاتحاد او مجلس الاقاليم في العراق باعتباره الغرفة -٤
 على هيكلية النظام الرقابي في العراق؛ لأن وجود مثل هذا خرآبوالرقابية الثانية أثر بشكل أو 
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اعل في تقوية الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في الس في الدول الاتحادية له الدور الف
  .الدولة

 ان دولة العراق لم تستفد من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية المتخصصة في مجال الرقابة -٥
المالية ومكافحة الفساد المالي والعراق يعتبر شبه غائب في المحافل الدولية الخاصة بالرقابة المالية 

الذي اذا شارك العراق بشكل , ذه المنظمات هي الانتوساي والاسوساي والارابوسايوه
متواصل في مؤتمراا لاستفاد كثيرا من مقرراا وندواا وتوصياا ومساعدا وتعاوا، وخاصة 

  .ان العراق عضو مؤسس في كل هذه المنظمات
لغالب رقابة المشروعية وليست رقابة  ان رقابة جميع المؤسسات الرقابية العراقية، هي في ا-٦

الملاءمة، سواء أكانت هذه الرقابة سابقة ام لاحقة ام مرافقة، وبعبارة اخرى ان رقابة 
المؤسسات الرقابية العراقية، هي رقابة الكشف عن التصرفات المالية المخالفة لقواعد القانون 

يطة بالتصرف المالي المقصود، أي وليست مراقبة ملاءمة هذه التصرفات للظروف المرافقة والمح
اذا تم صرف مبالغ مالية من قبل الدولة في مشروع ما،فليس هناك رقابة لمعرفة هل ان هذا 

  المشروع افضل من غيره ليتم الصرف عليه دون غيره؟
 قواعد التحقيق البرلماني في العراق لم تذكر في الدستور العراقي، ولايوجد قانون خاص ذا -٧

ولم تعطَ حقها في النظام الداخلي لس النواب العراقي، بخلاف اغلب الدول الخصوص، 
الديمقراطية وبعض الدول العربية التي اشارت الى هذه الوسيلة الرقابية المهمة في الدستور 
لتكون لها العلوية والاحترام الاوفر، او فصلت ذلك في قوانين خاصة بالتحقيق البرلماني او 

  .م العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمانضمن قوانين تنظي
 ان دائرة المفتش العام في العراق ليست مستقلة ذاتيا وماليا استقلالا تاما، كما ورد في قانوا -٨

، بل ان هناك نوعاً من التبعية بينها وبين مجلس الوزراء من ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(النافذ المرقم 
ي من المفترض ان تكون هذه المؤسسة مستقلة تماما جهة والوزير المختص من جهة اخرى والذ

  .عن سلطات الدولة الاخرى لضمان حياديتها وشفافيتها ونزاهتها
 ان رقابة ديوان الرقابة المالية في العراق وكوردستان، هي رقابة تدقيقية وتقويمية وغالباً ما تكون -٩

ن اكثر من كوا رقابة  رقابة اوراق وسجلات ونشر واعلا-ان صح التعبير-بسيطة، وهي 
موضوعية وديناميكية لها اليات فعالة لمكافحة الفساد وردع المفسدين كسلطات التحقيق 

  .والمحاكمة مثلا
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 ان ديوان الرقابة المالية وهيئة التراهة العامة ودائرة المفتش العام في الوزارات العراقية كل منها -١٠
ديوان الرقابة المالية يمارس صلاحيات التحقيق تمارس صلاحيات التحقيق بسلطات متفاوتة، ف

ودائرة المفتش  . بمعنى  التحقق والتبليغ في الامور المتعلقة بكفاية الانفاق واستعمال المال العام
اما , العام تمارس التحقيق بمعنى التحقيق الاداري الذي لايرقى الى مستوى التحقيق القضائي

وحيدة التي تمارس سلطات التحقيق القضائي في جميع قضايا هيئة التراهة العامة هي المؤسسة ال
الفساد والمحال اليها من قبل ديوان الرقابة المالية او دائرة المفتش العام او اية جهة اخرى، 
وتقوم بعد التحقيق القضائي  في هذه الملفات باحالتها الى محاكم الجنح او الجنايات حسب 

  .الحالة
بة المالية في العراق قد تضيع الهدف من الرقابة المالية احيانا، الذي هو  ان كثرة اجهزة الرقا-١١

الحفاظ على المال العام من خلال مكافحة الفساد، وذلك بسبب احالة كل جهاز من هذه 
الاجهزة العبء الرقابي الى الاخر هذا من جهة، ومن جهة اخرى قد يحمل بعضهم البعض 

واجب وبالتالي قد يحصل التضارب والتعارض والتخبط الاخر المسؤولية عن التقصير في ال
احيانا، واهمال بعض الملفات احيانا اخرى، ويبقى هذا التعارض والتخبط من الناحية الواقعية 
وليس من الناحية القانونية، لان حسب راينا لايوجد تعارض وتضارب وتخبط بين عمل هذه 

  .الاجهزة من الناحية القانونية
  
  
  

bîãbq@Z¾a@pbyÔ@ @
 نقترح تأسيس هيئة خاصة بأسم هيئة الموازنة العامة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء ويضم عدداً -١

كبيراً من المختصين القانونيين والماليين والاقتصاديين، وان تكون لها فروع في جميع مؤسسات 
اسية والاقتصادية الدولة العراقية، وذا تكون الموازنة العامة اكثر تعبيراً عن الفلسفة السي

  .والاجتماعية للدولة
 تفعيل دور الجهاز الرقابي العراقي في المحافل والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية، للاستفادة -٢

  .من مساعداا و توصياا ومقرراا، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في ندواا ومؤتمراا
اصة بالتحقيق البرلماني في العراق، كوا وسيلة رقابية  نقترح سن نصوص دستورية وقانونية خ-٣

فاعلة اتبعتها اغلب الدول العربية ونصت عليها في دساتيرها، بخلاف المشرع العراقي الذي لم 
  .يشر الى هذه الوسيلة الا في النظام الداخلي لس النواب العراقي وبشكل مختصر وهامشي

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٥٣



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

قاليم وتشكيل مجلس الاتحاد، لما لذلك من تأثير في تقوية  ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الا-٤
الرقابة المالية في جانب من جوانبها، باعتبار ان مجلس الاتحاد يمثل الغرفة التشريعية والرقابية 

  .الثانية في كل دولة اتحادية في العالم
قي وفقاً للدستور  ضرورة اسراع الحكومة في تقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب العرا-٥

والقوانين ذات العلاقة، ليكون الشعب من خلال مجلس النواب على بينة من كيفية الجباية 
  .والصرف وآليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومعرفة مدى شفافيتها ونزاهتها

 من  ضرورة العمل على ان يكون اعضاء اللجنتين المالية و الاقتصادية في مجلس النواب العراقي-٦
المختصين في االات القانونية والمالية والاقتصادية، لما لذلك من تأثير في اعادة النظر في 
مفاصل وجزئيات مشروع الموازنة المقدمة من قبل الحكومة بشكل دقيق وقانوني ونزيه 

  .وكذلك اقرار الموازنة في موعدها القانوني المحدد
لية وهيئة التراهة العامة ودائرة المفتش العام في جهاز  نقترح توحيد كل من ديوان الرقابة الما-٧

رقابي مالي واداري مستقل موحد وقوي، يتمتع بصلاحيات جميع هذه الاجهزة من تدقيق 
وتقويم وتحقيق، اضافة الى منحهِ صلاحيات المحاكمة في قضايا الفساد، لما في ذلك من اختصار 

  .د وكفاية الاداءفي الوقت وقلة في التكاليف وتوحيد في الجهو
 تفعيل دور الاعلام ومؤسسات اتمع المدني في عملية مناقشة واقرار الموازنة العامة للدولة -٨

ومتابعة خطوات ونتائج تنفيذها، من خلال الاطلاع على التقارير الشهرية والفصلية لديوان 
 .الرقابة المالية وبعض الوزارات ولجان مجلس النواب العراقي
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Š†b—¾a@ @
@ @
@ @
Máí‹ØÛa@æa‹ÔÛa@@ @
@ @
Mòîi‹ÈÛa@òÌÜÛbi@Š†b—¾a@  

ýìc@ZknÙÜa 
إبراهيم عبد الكريم الغازي،التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة،مطبعة البصرة،بصرة . د-١

  .١٩٧٠،العراق،
كم،المملكة العربية  أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والح-٢

  .السعودية، بلا سنه طبع
  .١٩٩٧خالد الخطيب،المالية العامة،دار زهران للنشر،عمان،الأردن، . احمد زهير شامية ود-٣
  .١٩٧٩احمد صقر عاشور، الإدارة العامة ،دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . د-٤
  .١٩٨٩بيت الحكمة، بغداد، العراق، أعاد علي حمود، موجز في المالية والتشريع المالي،. د-٥
أيهاب زكي سلام، الرقابة السياسة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم . د-٦

  .١٩٨٣الكتب، القاهرة، مصر، 
  .١٩٩٢برهان الدين الحمل،المالية العامة، دار طرابلس، دمشق، سوريا،.  د-٧
  .١٩٧٨دار النهضة، القاهرة، بكر القباني، الرقابة الإدارية، . د-٨
حامد عبد ايد دراز، مبادئ المالية العامة،مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، . د-٩

  .٢٠٠٠مصر،
حبيب أبو صقر،عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها،المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، . د-١٠

  .١٩٨١الأردن، 
ؤسسات العامة في التشريع العراقي، مطبعة الأوقاف،  حبيب الهرمزي، الرقابة على الم-١١

  .١٩٧٧بغداد،العراق،
حسن عواضة، المالية العامة،دراسة مقارنه، الطبعة السادسة،دار النهضة العربية، بيروت، . د-١٢

١٩٨٣.  
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 حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية، على الأجهزة الحكومية، مكتبة -١٣
  .١٩٩٨ة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الثقاف

، الطبعة الثالثة، ار الكتب اللبناني،بيروت، لبنان، )الموازنة(خطار شبلي، العلوم المالية . د-١٤
١٩٦٨.  

خولة عيسى صالح،الرقابة الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية،الطبعة الاولى،بيت . د-١٥
  .٢٠٠١الحكمة، بغداد، العراق 

  .١٩٥٠سعدي بسيسو، موجز علم المالية والتشريع المالي العراقي، مطبعة النفط، بغداد،. د-١٦
سليمان اللوزي وآخرون، إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر . د-١٧

  .١٩٩٧والتوزيع، عمان، الأردن، 
 الجامعي، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، السيد عبد المولى، المالية العامة، دار الفكر. د-١٨

  .١٩٧٧مصر،
 السيد محمد حسن الجوهري، الرقابة على مشروعات استثمار القاع العام، منشاة المعارف، -١٩

  .٢٠٠٧الاسكندرية،مصر، ٤٩
 صلاح الدين مصطفى أمين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه -٢٠

  .، بغداد، العراق١٩٧٩بله، سنة ومستق
  .١٩٩٠طاهر الجنابي، دراسات في المالية العامة،مطبعة التعليم العالي، بغداد،العراق،. د-٢١
  .١٩٩٢عادل احمد حشيش، أساسيات مالية العامة دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . د-٢٢
  .توزيع، عمان،الأردن،بلا سنة طبععادل فليح العلي، مالية الدولة،دار الزهران للنشر وال. د-٢٣
  .١٩٨٩عادل فليح العلي وآخرون،اقتصاديات المالية العامة، دار الكتب، الموصل،العراق، . د-٢٤
  .١٩٦٩ عبد الخالق النداوي، النظام المالي في الإسلام، المكتبة العصرية، بيروت،لبنان، -٢٥
ة، المكتبة الانكلومصرية، القاهرة، مصر، عبد السلام البدوي، الرقابة على المؤسسات العام. د-٢٦

  .بلا سنة طبع
  .١٩٦٩عبد العال الصكبان، ميزانية الدولة، مطبعة المعارف،بغداد، العراق، . د-٢٧
  .١٩٨٣عبد الغني بسيوني عبد االله،أصول الإدارة العامة، الدار الجامعية ،بيروت، لبنان، . د-٢٨
  .١٩٨٦لية العامة دار الجامعة،بلا مكان طبع،عبد الكريم صادق بركات وآخرون،الما. د-٢٩
حامد عبد ايد دراز،مبادئ علم المالية العامة،مؤسسة .عبد الكريم صادق بركات ود. د-٣٠

  .شباب الجامعة، بدون سنة ومكان الطبع
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عبد ايد القاضي،مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية المصرية، الاسكندرية، مصر، . د-٣١
١٩٨٤.  

  .١٩٨٣عبد االله طلبه،الإدارة العامة، جامعة دمشق، دمشق،سوريا، . د-٣٢
عبد الهادي النجار،اقتصاديات النشاط الحكومي، مطبوعات جامعة الكويت، كويت، . د-٣٣

١٩٨٢.  
  .١٩٩٢عدنان ضناوي، علم المالية العامة، دار المعارف العمومية، طرابلس، لبنان،. د-٣٤
  .١٩٨٣تعريفات ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، علي بن محمد الجرجاني،ال-٣٥
  .١٩٨٩عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالية ،مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، . د-٣٦
  . فهمي محمود شكري،الرقابة المالية العليا، دار مجدلاوي للنشروالتوزيع، الأردن، بلا سنة طبع-٣٧
  .١٩٧٧لعامة للدولة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر،  قطب إبراهيم محمد، الموازنة ا-٣٨
  .١٩٦٩ كاظمة السعيدي، ميزانية الدولة،مطبعة الزهراء، بغداد،العراق، -٣٩
كمال سعدي مصطفى،حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مطبعة التربية، كوردستان العراق، . د-٤٠

٢٠٠٤.  
 إنفاق الأموال، مطبعة المعارف، الشارقة، الإمارات محمد اسماعيل محمد،الرقابة على مردود. د-٤١

  .١٩٩٤العربية المتحدة، 
محمد جمال ذنبيان،المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى،دار العلمية . د-٤٢

  .٢٠٠٣الدولية،عمان،الأردن،
 الحقوقية، محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي. د-٤٣

  .٢٠٠٥بيروت، لبنان،
 محمد شاكر عصفور، أصول الموازنات العامة،مكتبة الصفحات الذبية، الرياض، المملكة العربي -٤٤

  .١٩٨٨السعودية،
 محمد عبد االله الشريف،الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، -٤٥

  .١٩٨٦المملكة العربية السعودية،
  .١٩٥٤محمد عبد االله العربي،ميزانية الدولة،مطبعة المعارف،بغداد، العراق، . د-٤٦
 مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،القاموس المحيط، الطبعة الثانية، دار المعرفة، -٤٧

  .٢٠٠٧بيروت،لبنان، 
  ١٩٩٩والنشر، بغداد،مجيد عبد جعفر الكرخي، الموازنة العامة للدولة،دار الكتب للطباعة . د-٤٨
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محمود باهي أبو يونس،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة . د-٤٩
  .٢٠٠٢للنشر،الاسكندرية،مصر، 

زكريا احمد عزام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام الطبعة .محمود حسين الوادي ود. د-٥٠
  .٢٠٠٠،مكان طبع،الأولى دار المسيرة للنشر والتوزيع

  .١٩٩٠مصطفى حسين سلمان، المالية العامة، دار المستقبل، عمان، الأردن،. د-٥١
  .٢٠٠٥منذر الفضل،تاريخ القانون،دار اراس للطباعة والنشر،اربيل، كردستان، . د-٥٢
منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى منشورات الجامعة . د-٥٣

  .١٩٩١س، ليبيا،المفتوحة،طرابل
مهدي عبد العظيم، السياسة المالية والنقدية في الميزان ومقارنه إسلامية،الطبعة الأولى،مكتبة . د-٥٤ 

  .١٩٨٦النهضة العصرية،
نعيم حزوري،التخطيط والمتابعة في المشروع ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،جامعة . د-٥٥

  .١٩٩٠حلب، حلب، سوريا، 
فري، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة الاعظمي، بغداد، العراق، هشام الجع. د-٥٦

١٩٦١.  
 هشام محمد صفوة العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، الجزء الثاني،الطبعة -٥٧

  .١٩٨٨الثانية،منقحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،

  
bïäbq@Zì@|îŠb ýaóïÉàb§a@Þ÷b‹Üa@ @
 جمال أنور يابه، تقويم وتطوير النظام المحاسبي الحكومي في إقليم كوردستان العراق، رسالة -٥٨

ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة صلاح الدين،اربيل، إقليم كوردستان 
  .٢٠٠٥العراق، 

 في تقويم اداء المنشات الصناعية  حميد شكر محمود الجبوري، استخدام بعض الأساليب الكمية-٥٩
في العراق،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في كلية الادارة والاقتصاد،جامعة بغداد، بغداد، 

  .١٩٩٥العراق، 
 حيدر علوان كاظم الشمري، النظام المحاسبي الحكومي في كفاية أداء الوحدات الاقتصادية -٦٠

لإدارة والاقتصاد،جامعة بغداد، بغداد، العراق، الخدمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ا
١٩٩٤.  
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 خالد ياسين كاظم القيسي، وحدة الموازنة العامة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية -٦١
  .١٩٨٦الادارة والاقتصاد،جامعة بغداد، العراق، 

رسالة مقدمة الى جامعة  عبد الأمير شمس الدين، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، -٦٢
  .١٩٧٧قاهرة لنيل درجة الدكتوراه ،القاهرة، مصر، 

- ١٩٦٠( عبد الباسط تركي الحديثي، الآثار النقدية للسياسة المالية في العراق، للفترة، -٦٣
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، )١٩٩٢
  .١٩٩٦العراق، 

ة احمد عبد االله، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقها في التشريع الموريتاني، رسالة  فاطم-٦٤
  .١٩٩٩ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 

 كريمة علي كاظم جوهر، التدقيق والرقابة الداخلية، ورسالة ماجستير، كلية الإدارة -٦٥
  .١٩٩٠قنوالاقتصاد،جامعة بغداد، بغداد ،العرا

 محمد كويفايته، الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام، رسالة دكتوراه مقدمة الى -٦٦
  .١٩٩١جامعة حلب،حلب، سوريا،

 محمد يونس يحيى الصائغ،تحضير الموازنة العامة للدولة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون -٦٧
 .٢٠٠١بجامعة موصل،

د، وحدة الموازنة العامة وتطبيقاا في العراق، بحث مقدم إلى كلية الإدارة  يحيى محمد سعي-٦٨
  .١٩٧٨والاقتصاد بجامعة بغداد لنيل درجة دبلوم عالي في المالية العامة، بغداد، العراق، 

  
brÜbq@Zmb‡Üa@ @
  ١٩٦٤ الدستور العراقي المؤقت لسنة -٦٩
  ١٩٦٨ الدستور العراقي المؤقت لسنة -٧٠
  ١٩٧٠ور العراقي المؤقت لسنة  الدست-٧١
  ٢٠٠٥ الدستور العراقي الدائم النافذ لسنة -٧٢
  ١٩٦٢ دستور دولة الكويت النافذ لسنة -٧٣
  ١٩٧١ دستور جمهورية مصر العربية لسنة -٧٤
@ @
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bÉiaŠ@ZµäaíÕÜa@ @
  ١٩٢٧لسنة ) ١٧( قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة العراقي رقم -٧٥
  )المعدل(١٩٤٠لسنة ) ٢٨(ات العامة العراقي رقم  قانون اصول المحاسب-٧٦
  ١٩٦٨لسنة ) ٤٢( قانون ديوان الرقابة المالية العراقية رقم -٧٧
  ١٩٨٠لسنة ) ١٩٤( قانون ديوان الرقابة المالية العراقية رقم -٧٨
  ١٩٩٠لسنة ) ٦( قانون ديوان الرقابة المالية العراقية رقم -٧٩
  ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(ية رقم  قانون الخدمة المدنية العراق-٨٠
   المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١( قانون العقوبات العراقي رقم -٨١
  ١٩٨١لسنة ) ٩٢( قانون وزارة المالية العراقية رقم -٨٢
  ١٩٨٥لسنة ) ١٠٧( قانون الموازنه العامة الموحدة للعراق رقم -٨٣
  ١٩٩١ة لسن) ١٤( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي رقم -٨٤
  ٢٠٠٠لسنة) ١٤( قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق رقم -٨٥
  ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤( قانون الادارة المالية والدين العام رقم -٨٦
  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٦( قانون البنك المركزي العراقي رقم -٨٧
  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧( قانون دائرة المفتش العام في الوزارات العراقية رقم -٨٨
  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥( قانون هيئة التراهة العامة العراقية رقم -٨٩
  ٢٠٠٣لسنة ) ٢٣( قانون الموازنه العامة الفدرالية السنوية للعراق رقم -٩٠
  ٢٠٠٦لسنة ) ١( قانون الموازن العامة الفيدرالية السنوية للعراق رقم -٩١
  ٢٠٠٧لسنة ) ٤( قانون الموازنه العامة الفدرالية السنوية للعراق رقم -٩٢
  ١٩٥٨ قانون انشاء الجهاز المركزي للتفتيش اللبناني الصادر سنة -٩٣
  ١٩٦٢ قانون المحاسبة الفرنسية لسنة -٩٤
  ١٩٧٣لسنة ) ٥٣( قانون الموازنه المصرية رقم -٩٥
  ١٩٧٦لسنة ) ٧( قانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم -٩٦
  ١٩٩٥ة لسن) ٤( قانون ديوان المحاسبة القطري رقم -٩٧
  ٢٠٠٠لسنة ) ٥٥( قانون ديوان الرقابة المالية العماني رقم -٩٨
  ٢٠٠٣لسنة ) ١٣( قانون تشكيل جهاز الرقابة المالية والفنية الليبية رقم -٩٩

  
www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 

  
١٦٢



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

bàb‚@ZpbáïÝÉnÜaì@óáÅäÿa@ @
  ١٩٩٠لسنة ) ١( النظام الداخلي لوزارة المالية العراقية رقم -١٠٠
  ٢٠٠٧واب العراقي لسنة  النظام الداخلي لس الن-١٠١
  ١٩٧٤ النظام الداخلي لس الشعب السوري لسنة -١٠٢
  ٢٠٠٥والمعدل سنة ١٩٧٩ النظام الداخلي لس الشعب المصري لسنة -١٠٣
  ١٩٨٣ النظام الاساسي للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لسنة -١٠٤
  ١٩٩٨المغربي لسنة  النظام الداخلي لس النواب -١٠٥
  ١٩٩٩ النظام الداخلي لس الامة الجزائري لسنة -١٠٦
  ١٩٩٤لسنة ) ٣( النظام المالي الاردني رقم -١٠٧
  .١٩٩٥لسنة ) ١( تعليمات الوزارة المالية الاردنية رقم -١٠٨
@ @

b†b@ZóïäìÙÜýa@Š†b—¾a@ @
ة المالية والمحاسبية، مونتريال،  المؤتمر السابع للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقاب-١٠٩

  :،متاح على الموقع الالكتروني١٩٧١كندا،
  

"http://www. intosai.org" accessed in (14/09/2007) 
 حول اجهزة الرقابة المالية العليا، جريدة النيل والفرات، الصفحة الرئيسة، متاح على الموقع -١١٠

  :الالكتروني
  

"http://www. neelwafurat.com' accessed in: (30/08/2007) 
  : المنظمات الدولية المختصة بالرقابة المالية، متاح على الموقع الالكتروني-١١١

  

'http: //www. idi.no" accessed in: (02/09/2007) 
  : المنظمة الاسيوية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية،متاح على الموقع الالكتروني-١١٢

  

"http://www. asosai.org" accessed in: (02/09/2005) 
  : المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، متاح على الموقع الالكتروني-١١٣

  

'http://www.afrosai.org" accessed in: (01/09/2007) 
  : على الموقع الالكتروني المنظمة الكاريبية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، متاح-١١٤

  

"http://www.carosai.org" accessed in: (01/09/2007) 
  : المنظمة الاوربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، متاح على الموقع الالكتروني-١١٥

  

"http://www.eurosai.org" accessed in: (01/09/2007) 
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  : للرقابة المالية والمحاسبية، متاح على الموقع الالكتروني المنظمة العربية للاجهزة العليا-١١٦
  

"http://www.arabosai.org" accessed in: (01/09/2007) 
  : منظمة امريكا الاتينية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، متاح على الموقع الالكتروني-١١٧

  

"http://www.olacefs.org" accessed in: (01/09/2007) 
  : التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية العراقية،متاح على الموقع الالكتروني-١١٨

  ج

"http://www.bsairaq. net/pages/a i.htm" accessed in: (31/81/2007) 
مع القاضي راضي حمزة الراضي الرئيس )فرانس برس( مقابلة خاصة اجرا وكالة انباء -١١٩

  :العامة في العراق، متاح على الموقع الالكترونيالسابق الهيئة التراهة 
  

 "http://www.annabaa.org/nrg/nbanews/66/312.htm" accessed in : 
(31/10/2007) 

@ @
bÉib@ZpbîŠì‡Üa@ @
  )٢٩/٨/١٩٤٠(، تاريخ العدد)١٧٩٣( الوقائع العراقية، رقم العد -١٢٠
  )٢٧/٤/١٩٦٨(، تاريخ العدد )١٥٦١( الوقائع العراقية،رقم العدد-١٢١
  )١٥/١٢/١٩٨٠(، تاريخ العدد)٢٨٠٧( الوقائع العراقية،رقم العدد -١٢٢
  )٢٤/٥/١٤٠٦(، تاريخ العدد)٣٠٨٣( الوقائع العراقية،رقم العدد -١٢٣
  )٥/٢/١٩٩٠(، تاريخ العدد )٣٢٩٣( الوقائع العراقية، رقم العدد -١٢٤
  )٢١/١١/١٤١١(، تاريخ العدد )٣٣٥٦( الوقائع العراقية،رقم العدد-١٢٥
  )٨/١١/١٤٢٤(، تاريخ العدد )٣٩٨١( الوقائع العراقية،رقم العدد-١٢٦
  )١٣/٤/١٤٢٥(، تاريخ العدد )٣٩٨٣( الوقائع العراقية،رقم العدد -١٢٧
  )١٣/٤/١٤٢٥(، تاريخ العدد )٣٩٨٤( الوقائع العراقية، رقم العدد -١٢٨
  ١٩٧٤ الاولى، الة المالية، وزارة المالية، العدد الثاني، السنة-١٢٩
@ @
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båàbq@ZµäaíÕÜa@pbyÕàì@ÊîŠb“à@ @
   مشروع قانون هيئة التراهة العامة العراقية-١٣٠
   مشروع قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية-١٣١
   مشروع قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان العراق-١٣٢
   مشروع قانون المسائلة والعدالة-١٣٣
  دائرة المفتش العام في الوزارات العراقية مقترح قانون -١٣٤
   مقترح قانون تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب العراقي-١٣٥

  
bÉbm@ZóÔ‹Ñnà@Š†b—à@ @
 الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية،سلسلة الدراسات والمعلومات،منشورات -١٣٦

  .٢٠٠٦، لبنان، )١١(،الملف )UNDP(مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي، 
 محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة التشريعية الاولى، السنة التشريعية الثانية، -١٣٧

  )٢٨/١١/٢٠٠٧(،تاريخ الجلسة )٣١(الفصل التشريعي الثاني، رقم الجلسة 
شريعية الثانية،  محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة التشريعية الاولى،السنة الت-١٣٨

  )٢٠٠٧ /٠٤ /١٥(،تاريخ الجلسة )١٦(الفصل التشريعي الاول، رقم الجلسة 
 محاضر جلسات مجلس النواب العراقي، الدورة التشريعية الأولى، السنة التشريعية الثانية، -١٣٩

  )٢/١٢/٢٠٠٧(المفتوحة،تاريخ اللسة )٣١(الفصل التشريعي الثاني، رقم الجلسة 
د الموازنه العامة واقرارها ومراقبة تنفيذها، اوراق عمل الندوة البرلمانية التي  اليات اعدا-١٤٠

،بيروت، لبنان،كانون الاول، )NDI(اعدت من قبل المعهد الديمقراطي الوطني الدولي
٢٠٠٣.  

 الهيئات التشريعية وعملية الموازنة، دراسة دولية، سلسلة الابحاث التشريعية، اعت من قبل -١٤١
  ٢٠٠٣، واشنطن،)NDI(ديمقراطي الوطني الدولي المعهد ال
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MòíîÜØã⁄a@òÌÜÛbi@Š†b—¾a@@ @
@ @

142- Aarom wildavsky, the politics of the budgetary process, 
boston:Little Brown Hill, 1964,p1- 5. 

143- Krafckik, Warren and Joachim Wehner, "Empowering the 
Representative" South African Journal of Economics, Vol. 66 
(3) 1998, PP. 512-541 

144- Parliaments of the world, Vol. II. Inter- Parliamentary Union, 
(986, P.762). 

145- The Constitution of France Republic (1796). 
146- The Constitution of Federal Germany (1949). 
147- The Constitution of Ferderal Spain (1978). 
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@ @

óÜb‹Üa@Öyþà 
  

@ @

@âÔŠ@ÖzÝ¾aIQH@ @
óïÔa‹ÉÜa@óàbÉÜa@óèaåÜa@óøïè@çíäbÔ@Ëì‹“à@ @

@ @

@âÔŠ@ÖzÝ¾aIRH@ @
óïÔa‹ÉÜa@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@çaíî†@çíäbÔ@Ëì‹“à@ @

@ @

@âÔŠ@ÖzÝ¾aISH@ @
×a‹ÉÜa@çbn†‹Ø@âïÝÔý@óïÜb¾a@óibÔ‹Üa@çaíî†@çíäbÔ@Ëì‹“à@ @

@ @

¾a@âÔŠ@ÖzÝITH@ @
óàbÉÜa@óï“nÑ¾a@çaíî†@çíäbÔ@Õà@ @

@ @

@âÔŠ@ÖzÝ¾aIUH@ @
@óî‰ïÑånÜa@óÝÜaì@laíåÜa@Ýª@µi@óÔþÉÜa@âÅåî@çíäbÔ@Õà@ @
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@Õyý¾a@ @
@ @
@áÓŠ@ÕzÜ¾aIQH@ @
Êë‹“ß@ @

òîÓa‹ÈÛa@òßbÈÛa@òçaäÛa@ò÷îç@æìãbÓ@ @
IRPPVMRPPWH@ @

@ @
Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

æbí‹Ûaë@Òa‡çüaë@îdnÛa@ @

ذات شخصية معنوية ) هيئة النزاهة العامة(سس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى تؤ -١- المادة 
واستقلال مالي واداري والاستقلال في اداء مهامها المنصوص عليها في هذا القانون وتكون مسؤولة 

  .امام مجلس النواب، يرأسها موظف بدرجة وزير
  :يهدف هذا القانون الى  -٢-المادة 
  .ية فعالة للرقابة وتكريس مبدأ سيادة القانون ايجاد آل-أولا
 القضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات المستقلة، من خلال -ثانيا

  .اجراءات قانونية
  . اتخاذ اجراءات للوقاية من الفساد-ثالثا
 لتقويم وتطوير الاداء في الخدمة  تعزيز الشفافية في العمل الاداري، واعتماد معايير موضوعية-رابعا

  .العامة
  :تسري احكام هذا القانون على -٣-المادة 
  .مؤسسات الدولة آافة بما فيها حكومات الاقاليم والمحافظات وموظفي الدولة -اولا
  . اعضاء مجلس النواب والسلطة القضائية ومؤسسات القطاع العام والمختلط-ثانيا
  .متعاقدة مع دوائر الدولة شرآات القطاع الخاص ال-ثالثا
  : منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالامور التالية-رابعا

  . قانون مصادر التمويل والتبرع-أ
  . اوجه الانفاق وفقا للقواعد المتبعة في ديوان الرقابة المالية-ب
  . مراعاة تطبيق القوانين النافذة والانظمة الداخلية الخاصة بها-ج
@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
ãaéßbèßë@òçaäÛa@ò÷îç@îöŠ@lbƒn@ @

  .يؤدي رئيس الهيئة مهامه وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس النواب حصرا -٤-المادة 
 يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري وباغلبية الاصوات من بين -اولا -٥-المادة 

 شاغر في المنصب، ويعين بمرسوم ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء، عندما يكون هناك
  .جمهوري

  : يشترط في المرشح لمنصب رئيس الهيئة، اضافة الى شروط الوظيفة العامة ما يأتي: ثانيا
  . ان لايكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث-أ
  . يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد-ب
ل عمله مدة لا تقل عن  ان يكون حاصل على شهادة جامعية في القانون وله خبرة في مجا-ج

  .خمس عشرة سنة بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس او من قضاة محكمة التمييز
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  . لايقل عمره عند التعيين عن اربعين سنة-هـ
تقدم طلبات التعيين، بعد الاعلان عن الوظيفة، الى مجلس القضاء مرفقة بها السيرة : اولا - ٦-المادة 

  .علقة بالتعيينالذاتية والوثائق الاخرى المت
من هذا ) ٥(يولى مجلس القضاء اختيار المرشحين الثلاثة المنوه عنهم في البند اولا من المادة : ثانيا

  .القانون
  .خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) ٥(تكون مدة خدمة رئيس الهيئة : ثالثا
علق باعماله الرسمية وفق القانون، لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الهيئة، فيما يت: رابعا

الا بأذن مسبق من مجلس النواب، ويتم استجوابه وفقا للقواعد المنصوص عليها في 
  .الدستور

  :يعفى رئيس الهيئة من منصبه بقرار من مجلس النواب في الاحوال الاتية: خامسا
  . ان يصدر قرار قضائي بادانته بارتكاب جنحة او جناية-أ
  .الاهمال الجسيم في اداء مهامهة وواجباته التقصير او -ب
  . اساءة استخدام الصلاحيات-ج

من هذه ) خامسا(المنصوص عليهما في البند ) ج(و ) ب(يصدر قرار الاعفاء في الحالتين : سادسا
المادة وفقا للدستور بناء على توصية لجنة تحقيقية تشكل برئاسة احد اعضاء هيئة رئاسة 

  .يس مجلس القضاء واحد نواب رئيس الوزراءمجلس النواب وعضوية رئ
  :يقوم رئيس هيئة النزاهة بشكل خاص بالمهمام الاتية -٧-المادة 
  . ادارة جميع اعمال الهيئة وضمان تأديتها لواجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق اهدافها-اولا

تب موظفيها، وعرضها على  اعداد ميزانية الهيئة وملاآها الوظيفي ووضع جدول خاص بروا-ثانيا.
  .مجلس النواب للمصادقة عليها

 استحداث مكاتب وفروع للهيئة في الاقاليم والمحافظات، وانتداب لجان تدقيقية وتحقيقية في -ثالثا
  .السفارات والممثليات العراقية في الخارج

ام الكشف عن المصالح  اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون بما فيها نظ-رابعا
  .المالية وضمان تنفيذها

 اصدار التعديلات على قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع -خامسا
  .المختلط

 تقديم تقرير الى مجلس النواب، مرة واحدة في الاقل آل سنة يتصمن نشاطات الهيئة موجزا -سادسا
 فيها والتي تم غلقها والتي احيلت الى المحاآم المختصة، عن القضايا التي تم التحقيق

  .ويسمح للجمهور ووسائل الاعلام الاطلاع عليه
 تعيين المدراء العاميين والموظفين وفق شروط خاصة للتعيين، والتعاقد مع المخبرين السريين -سابعا

  .سواء آانوا من موظفي الدولة او من غيرهم
 واقسام في الهيئة حسب مقتضيات العمل، بموافقة هيئة الرئاسة في  استحداث مديريات عامة-ثامنا

  .مجلس النواب
  . رئاسة مجلس امناء المعهد الوطني للنزاهة والشفافية-تاسعا
 اصدار اوامر خاصة بالتفتيش والتحري واستخدام اجهزة التحري والتسجيل السرية الخاصة -عاشرا

  .بعمل الهيئة
ة حمل وحيازة الاسلحة لمنتسبي الهيئة وفق نموذج هوية خاص  اصدار نماذج اجاز-حادي عشر

  .بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية
لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وآيل وزير، يتولى رئيس الهيئة تعيينهم بموافقة مجلس  -٨- المادة 
  .النواب
ن في الاقل، ويقوم بمهمام يشترط في النائب الاول ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في القانو: ثانيا

  .رئيس الهيئة في حالة اجازته او غيابه او عجزه عن اذاء مهامه لاي سبب آان

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٧٠



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

  .لرئيس الهيئة ان يخول بعض صلاحياته، لنائبيه وللمدراء العامين: ثالثا
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ت عامة والمعهد الوطني للنزاهة تتكون هيئة النزاهة من ديوان الهيئة ومديريا: اولا -٩-المادة 
  .والشفافية

  :يتالف الديوان من: ثانيا
  . مجلس المستشارين-١
  . مكتب رئيس الهيئة-٢

  : تتألف المديريات العامة من-ب
  . دائرة التحقيق-١
  . دائرة الشؤون القانونية والتفتيش-٢
  . دائرة الوقاية والشفافية-٣
  . دائرة التعليم والعلاقات العامة-٤
  . دائرة العلاقات مع منظمات المجتمع المدني-٥
  . الدائرة الادارية والمالية-٦

 يعنى المعهد الوطني للنزاهة والشفافية بتطوير مهارات التحقيق في قضايا الفساد واساليب -ج
الرقابة المالية والتفتيش الاداري واشاعة ثقافة النزاهة والشفافية، ويتمتع المعهد 

لال مالي واداري وتنظيم شؤونه الادارية والمالية بشخصية معنوية واستق
  .واختصاصاته بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة

 يرأس مكتب رئيس الهيئة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، -أ: ثالثا
يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات وتنظيم البريد وتامين 

  .الات وسائر المهام التي يكلف بهاالاتص
يتالف مجلس المستشارين من ستة اعضاء، ثلاثة منهم يتم تعيينهم بدرجة وآيل وزارة بمرسوم : ١-ب

جمهوري بترشيح من رئيس الهيئة ومفتش عام وممثل عن ديوان الرقابة المالية بدرجة 
  . برئيس الهيئةمدير عام ومدير عام الشؤون القانونية والتفتيش، ويرتبط المجلس

يتولى المجلس وضع الخطط والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد وتقديم المشورة لرئيس : ٢
  .الهيئة في المسائل التي يعرضها عليه

 يرأس دائرة التحقيقات موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون في -رابعا
لمختصين ومحققين فنيين من اختصاصات مختلفة الاقل، يعاونه عدد من المحققين القانونين ا

  :ومدققين ماليين وتتولى المهام التالية
 الكشف عن حالات الفساد في الهيئات الحكومية والهيئات آافة الخاضعة لاحكام هذا -أ

القانون، وجمع المعلومات الاستخباراتية بشأنها بالاستعانة بالاجهزة الفنية والمخبرين 
  . فيهاالسريين، والتحقيق

 وضع آليات واجراءات لاستلام اخبارات الفساد وشكاوى المواطنيين بشأنها، بما فيها -ب
  .الشكاوى المغفلة

 اتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المتهمين الهاربين الى خارج العراق، وفقا لاختصاص -ج
  . الهيئة

  . في انحاء العراق آافة لمحققي الهيئة ومدققيها الماليين صلاحية ممارسة مهمام عملهم-د
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 يرأس دائرة الشؤون القانونية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون -خامسا
  :في الاقل، يعاونه عدد من الموظفين القانونيين والاداريين والفنيين، وتتولى المهام التالية

ائل القانونية التي تعرض  تفسير التشريعات النافذة، وابداء الرأي والمشورة في المس-أ
  .على الهيئة

 اعداد مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على القوانين النافذة ذات العلاقة بما -ب
  .فيها قانون الهيئة والانظمة والتعليمات التي تصدرها الهيئة

 الدفاع عن حقوق الهيئة امام المحاآم المختصة والدوائر المختصة وتنفيذ الاحكام -ج
  .لصادرة لمصلحتهاا

 الترافع امام المحاآم المختصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تحرآها الهيئة ومراجعة -د
  .طرق الطعن بشأنها

 اتخاذ الاجراءات القانونية لمتابعة اموال العراق المهربة امام المحاآم العراقية -هـ
  .والاجنبية، بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة

ظيم العلاقة بين الهيئة والمفتشين العموميين ومتابعة شؤون المفتشين واستلام  تن-و
  .تقاريرهم وبيان الرأي بشأنها

 تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة من قبل المفتشين العومميين بناءا على طلب -ز
  .الهيئة

اد والاتفاقيات الدولية  اعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفس-ف
  .بهذا الشأن

 ابداء الرأي بشأن القرارات الادارية والعقود الصادرة من الهيئات الحكومية والهيئات -ك
  .الخاضعة لاحكام هذا القانون

 يرأس دائرة الوقاية  والشفافية موظف بدرجة مدير عام، حاصل على شهادة جامعية في الاقل، -سادسا
  :ين، وتتولى الدائرة المهام التاليةيعاونه عدد من الموظف

 اعداد نماذج آشف المصالح المالية، وتوزيعها على المشمولين باحكامها، والتحقق من -أ
  .صحة المعلومات الواردة فيها وتقديم التقارير السنوية بشأنها الى رئيس الهيئة

لة باسمه او  التحقق من مشروعية مصادر اموال المشمول باحكام هذا القانون، المسج-ب
باسم الغير سواء آانت في حيازته او في حيازة الغير مادامت ملكيتها تعود اليه، ولها 
في سبيل ذلك التحقق من اموال أي مواطن يشتبه انه يحوز باية صفة آانت اموال 
عامة مصدرها آسبا غير مشروع، سواء آانت داخل او خارج العراق، وفقا لاحكام 

  .  النافذة الاخرىهذا القانون والقوانين
 اعداد نماذج النصوص المنقحة للائحة السلوك، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية -ج

وتقديم تقارير بشأن سلوك الموظفين وتقييم مدى التزامهم بلائحة السلوك، والتوصية 
  .باتخاذ اجراءات تأدييية بحق المخالفين

خارجه واية حهة ذات اختصاص في  طلب معونة الجهات الرسمية داخل العراق او -د
  .سبيل انجاز مهامها الرسمية

 القيام بجولات في الدوائر الرسمية، بصورة علينة او سرية، للتاآد من مدى التزام -هـ
  .الموظفين باداء واجباتهم الوظيفية، ورفع التقارير بشأن ذلك الى رئيس الهيئة

بالاموال العامة والعقود، واقتراح  ابداء الرأي بشأن القوانين المتعلقة بالتصرف -و
  .التعديلات اللازمة عليها بالتعاون مع الدائرة القانونية

 وضع اليات عمل ملزمة للدوائر الرسمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، تعزيزا -ز
  .للشفافية ولمنع تفشي الفساد فيها

مهور ما يفيد تنفيذها  الطلب من الوزارات اصدار نشرة سنوية تعرض فيها على الج-ف
  .لبرامجها، بعد تدقيقها من قبل دائرة الوقاية والشفافية
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 يراس دائرة التعليم والعلاقات العامة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في -سابعا
  :الاقل، يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام التالية

لدولة وافراد الشعب آافة لتنمية ثقافة النزاهة  اعداد برامج التثقيف والتوعية لموظفي ا-أ
  .والشفافية والاستقامة في تقديم الخدمات العامة

 التعاون والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لاعداد مناهج تربوية تنمي ثقافة -ب
النزاهة والحفاظ على المال العام وتعزيز السلوك الاخلاقي والقانوني في مجال 

  .العامة والخاصةالخدمة 
 القيام بالدراسات والبحوث واعداد الندوات والمؤتمرات والحملات الاعلامية واصدار -ج

النشرات والمجلات الدورية التدريبية واية برامج وانشطة تدعم ثقافة النزاهة 
  .ومكافحة الفساد بالتعاون مع مراآز البحوث المتخصصة العراقية والاجنبية

  .لهيئة وانشطتها وانجازاتها من خلال وسائل الاعلام المختلفة التعريف باهداف ا-د
 يرأس دائرة العلاقات مع منظمات المجتمع المدني موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة -ثامنا

  :جامعية في الاقل، يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الدائرة المهام الاتية
ي منظمات المجتمع المدني المحلية ومؤسسات  تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الاخلاقي ف-أ

  .القطاع الخاص، ونشر هذه الثقافة عبر اجهزة الاعلام المختلفة
 ادارة برامج التدريب واقامة المؤتمرات ذات العلاقة بمهامها وممارسة نشاط -ب

الاتصال بالجمهور، بالتعاون مع الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني 
  .  الخاصومؤسسات القطاع

 متابعة تطبيق قانون العمل في مشروعات القطاع الخاص وتقديم المقترحات لتطوير -ج
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئة الخاصة بالعمل التي من شأنها ان تعزز 

  .نشر مفهوم النزاهة والشفافية
  . تنقيح النصوص واللوائح الخاصة بقواعد السلوك المهني-د
  .قات مع المنظمات الدولية ذات النشاطات المشابهة لعمل الهيئة تنمية العلا-هـ

 يرأس الدائرة الادرية والمالية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في العلوم -تاسعا
  : الادارية او المالية في الاقل، يعاونه عدد من الموظفين، وتتولى الدائرة المهام الاتية

لادارية وشؤون العاملين واصدار اوامر التعيين ومتابعة تطبيقات  تنظيم شؤون الهيئة ا-أ
  .قوانين وتعليمات الخدمة والملاك واعداد الملاآات الخاصة بكل دائرة

 تنظيم وادارة الشؤون المالية للهيئة واعداد الموازنات السنوية وتنظيم الامور المالية -ب
 واعداد التقارير المالية الشهرية والمحاسبية واعمال التدقيق الداخلي ومسك السجلات

  .والسنوية وفقا للقانون
 توفير الحماية الامنية لمبنى الهيئة والموظفين العاملين فيها وللشهود وتهيأة الاسلحة -ج

  .وتدريب افراد الحماية على استخدام السلاح
  .لرئيس الهيئة فتح فروع للهيئة في مراآز المحافظات: أولا -١٠-المادة 
  .يدير الفرع موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون اوقاض: ثانيا
  .ترتبط اقسام الفرع من الناحية الفنية بالمديريات العامة في الهيئة وحسب الاختصاص: ثالثا
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   - ١١المادة 
يذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير تعمل الهيئة بصفتها الهيئة العليا في العراق لتنف:  أ-اولا

  .الخدمة العامة وفقا للدستور والقوانين النافذة
  . تؤدي الهيئة عملها بكل حيادية وموضوعية من دون تمييز بين الافراد-ب

  .يمنح رئيس الهيئة صلاحية قاضي تحقيق لاغراض تطبيق احكام هذا القانون: ثانيا
  . مجلس القضاء انتداب قاضي تحقيق او اآثر للعمل في الهيئةلرئيس الهيئة ان يطلب من: ثالثا

  :تتولى الهيئة المهام الاتية -١٢-المادة 
 التحقيق في قضايا الفساد واحالتها الى محكمة الجنايات او الجنح المختصة او الى محمة -أ–اولا 

رق ومتابعتها باعتبارها طرفا في الدعوى ومباشرة ط. التحقيق وحسب مقتضى الحال
  .الطعن آافة

  .١٩٦٨/تموز/١٧ للهيئة التحقيق في قضايا الفساد اعتبارا من تاريخ -ب
  .استلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد بما فيها الشكاوى المغفلة:  أ-ثانيا

 تحافظ الهيئة على سرية هوية المخبرين بناءا على طلبهم ووفقا للقانون الا اذا تنازل -ب
  .مايةالمخبر عن هذه الح

نشر ثقافة وطنية لتنمية اخلاقيات النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعايير الخدمة العامة : ثالثا
وتعمل مع مسؤوليين مختصين من اجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة 

  .العامة
 على القوانين  يجوز للهيئة ان تقترح على مجلس النواب سن تشريعات او اجراء تعديلات-:رابعا

النافذة بهدف القضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة، 
  .ولغرض تنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة على اساس عادل ومنصف

التي يجب ان يلتزم عايير الخدمة العامة واخلاقياتها  اصدار تعليمات قواعد السلوك لتوضيح م-:خامسا
والمختلط باعتبارها شرطا للتعيين  وظفو الحكومة العراقية والقطاع العام بها م

  .وللاستمرار بالخدمة، وتراقب مدى التقيد بها وتعدل من وقت لاخر حسب الحاجة
المنصوص عليها في  وفقا لقواعد الكسب غير المشروع، اصدار لوائح تنظيمية ملزمة،-أ-سادسا

ضي من آبار موظفي الحكومة، وآذلك زوجاتهم الفصل الخامس من هذا القانون، تقت
واولادهم القصر، الكشف عن مصالحهم المالية وتعدل من وقت لاخر وفقا لما تراه 

  .الهيئة مناسبا لتحقيق الاغراض المنشودة منها
 يتضمن آشف المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف من عقارات ومنقولات -ب

  .لية في المصارف واسهم وسندات وحقوق معنويةودخل مالي وارصدة ما
  : يشمل بتقديم آشف المصالح المالية آل من-ج

  . رئيس الجمهورية ونوابه-١
  . رئيس واعضاء مجلس النواب-٢
  . رئيس الوزراء ونوابه-٣
  . الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووآلاء الوزارات-٤
 .الهيئة العاميين ومحققيها رئيس هيئة النزاهة العامة ونائبيه وجميع مدراء -٥
  . اصحاب الدرجات الخاصة ووآلائهم ومعانيهم-٦
  . المدراء العامين ومعاونيهم-٧
  . القضاة والمحققين ونواب الادعاء العام والمشرفين العدليين وضباط الشرطة والجيش-٨
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 أي شخص يشغل منصب مدني او عسكري ممن لم يذآر اعلاه وترى الهيئة ضرورة -٩
  .تقرير الكشف المالي، وفقا لتعليمات تصدرها اصوليا لهذا الغرضشموله ب

 للهيئة ان توصي الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقا لقانون انضباط -١-سابعا
  .١٩٩١لسنة ) ١٤(موظفي الدولة رقم 

ة الحكومية التي  للهيئة ان تحيل المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة الى رئيس الدائر-ب
  .يرتبط بها الموظف المخالف، ولها ان ترفق ذلك بتوصية باتخاذ اجراءات تأديبية

 تقوم الهيئة بمراقبة التصرف باموال الدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية وطريقة ادارتها، -أ-ثامنا
  .بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين

بة قانونية قرارات واعمال الوزارات والدوائر والهيئات الخاضعة للرقابة ومدى  تشمل المراق-ب
  .نزاهتها وانتظام اعمال الادارة وملائمتها

 على الجهة الخاضعة للرقابة ان تقدم للهيئة بناءاً على طلبها، وبدون تاخير المعلومات -ج
والايضاحات وغير ذلك مما والمستندات والوثائق بما فيها السرية ايا آانت درجة آتمانها 

  .ترى الهيئة ضرورته لاغراض المراقبة
  

  -١٣-المادة 
 يجب عل قاضي التحقيق عندما يستهل اجراءات التحقيق في قضية فساد، ان يقوم بابلاغ مدير :اولا

  .عام الشؤون القانونية في الهيئة بذلك ويطلعه على سير التحقيق بناء على طلبه
تختار في أي وقت تشاء ان تتحمل هي مسؤولية التحقيق وبناءا على طلبها،  يجوز للهيئة ان :ثانيا

يحول قاضي التحقيق ملف القضية الكامل الى الهيئة فورا ويتعاون ويعلمها عن اجراءات 
  .القضية ويتوقف عن القيام بالتحقيق الذي آان يجريه

تحقيق الغاء الاجراءات المتخذة من  للهيئة، يعد ان تتولى مسؤولية التحقيق، الطلب من قاضي ال:ثالثا
  .قبله اثناء توليه التحقيق

  
  -١٤-المادة 

خلال أي تحقيق تجريه الهيئة، يكون لمحققيها ومندوبيها الحق في التحقيق مع أي موظف : اولا
والاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية ايا آانت درجة آتمانها، ويجب 

هم للدائرة المعنية مع الاجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم، وتوفير الحماية تسهيل مهمة دخول
  .لهم ولايجوز تجريدهم من اسلحتهم الشخصية والاجهزة المتعلقة بعملهم

 اذا ادعت الجهة الخاضعة للتحقيق، ان المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها غاية في -ثانيا
 يعرض الامن الوطني للخطر يقوم رئيس الهيئة بتشكيل لجنة السرية، وان احتمال افشائها قد

تحقيق خاصة برئاسة، أو أحد نائبيه، وعضوية آل من المفتش العام في الوزارة المعنية ومدير 
  .عام من الهيئة للقيام بتدقيق تلك المعلومات والوثائق

ط ملزم قانونا بالاخبار عن اية  آل موظف في دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسب للقطاع المختل-ثالثا
وبخلافه يعاقب آل من احجم . وعليه التعاون مع الهيئة بهذا الصدد. حالة فساد تصل الى عمله

  .من قانون العقوبات) ٢٤٧(عن الاخبار، عن حالة الفساد تلك مع عمله بها، وفقا لاحكام المادة 
  -١٥-المادة 
اون مع ديوان الرقابة المالية ومع الفتشين العموميين في  تؤدي الهيئة مهامها بشكل مستقل بالتع-اولا

  .الوزارات العراقية
 يقوم ديوان الرقابة المالية باعمال التدقيق المالي وفقا للقانون، ولا يحتفظ بصلاحيات ادعائية او -ثانيا

 تنفيذية في مجال تطبيق القانون ويلتزم باحالة جميع الادلة باعمال الغش والتبذير واسائة
  .التصرف الى المفتش العام في الوزارة ذات العلاقة والى الهيئة
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 على المفتش العام المختص التحقيق في جميع قضايا الفساد وتقديم نتائج تحقيقاته وتوصياته الى -ثالثا
  .الوزير صاحب العلاقة للاطلاع والى الهيئة للمراجعة النهائية واتخاذ التدابير الملائمة

 هي الجهاز الوحيد المخول بالاستعانة بالاجراءات الجزائية من اجل البت والفصل في  ان الهيئة-رابعا
  .القضايا المتعلقة بالفساد واسائة التصرف

للهيئة الطلب من أية جهة ادارية سحب او الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون التي :  أ-خامسا
  .ة بالدولة او الافرادتمت بحسن نية ولم يترتب عليها آثار ضارة ملحوظ

توقف الهيئة اجراءاتها عند الاستجابة للطلب، من دون الاخلال بحق الدولة او الافراد : ب
  .في التعويض عن الضرر وفقا للقانون

  
  

  
  

  

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
Êë‹“¾a@Ë@kØÛa@âbØya@ @

  -١٦-الماد
ا القانون لنفسه او لغيره يعتبر آسبا غير مشروع آل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكام هذ: اولا

بسبب استغلال الوظيفة العامة او التكليف العام او الصفة او نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون 
  .عقابي او للاداب العامة

ويعتبر استغلالا وفقا لما تقدم آل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الوظيفة العامة او التكليف : ثانيا
خاضع لاحكام هذا القانون او على زوجه او اولاده القصر متى العام او قيام الصفة على ال

  .آانت لا تتناسب مع موارده وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع لها
يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على أي شخص يحوز باية صفة اموالا عامة مصدرها : ثالثا

  ٠آسبا غير مشروع
  -١٧-المادة

يع عليها قديم آشف المصالح المالية اعطاء البيانات اللازمة والتويجب على زوج المكلف تق: اولا
  .وفي حالة امتناعه على المكلف ابلاغ الهيئة بامتناع زوجه

  . للهيئة تكليف الزوج الممتنع مباشرة بتقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من اخطاره-ثانيا
  -١٨-المادة

 في حالات الكسب الغير مشروع بالنسبة لرئيس الجمهورية  تتولى الهيئة ابلاغ مجلس النواب:اولا
ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس 
القضاء الاعلى ورؤساء الهيئات المستقلة، للتحقيق فيها واحالتها الى القضاء ان آان هناك 

  .مقتضى
سبة لسائر الموظفين غير المنصوص عليهم في البند  تحال قضايا الكسب الغير مشروع بالن:ثانيا

  .من هذه المادة، الى المحكمة المختصة او الى قاضي التحقيق مباشرة حسب الاحوال) اولا(
  -١٩-المادة

يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر دعوى الكسب غير المشروع ايقاع الحجز الاحتياطي على 
  .رين بناء على طلب الهيئةاموال المتهم او زوجه او اولاده القاص

  -٢٠-المادة 
 يعاقب بالسجن وبغرامة ساوية لقيمة الكسب غير المشروع آل من حصل لنفسه او لغيره على :اولا

  .آسب غير مشروع
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 لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب الغير مشروع بحكم من المحكمة :ثانيا
لال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من اموال المختصة بناء على طلب من الهيئة خ

  .الزوج والاولاد والقاصرين بقدر استفادتهم من الكسب غير المشروع
 على المحكمة المختصة ان تامر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب :ثالثا

  .ستافدالغير مشروع بتنفيذ الحكم بالرد في اموال آل منهم بقدر ما ا
على المحكمة آذلك ان تامر بادخال آل من استفاد بلا مقابل فائدة جدية من غير من ذآروا في : رابعا

  .الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في امواله بقدر ما استفاد
  -٢١-المادة 

مختصة عن الجريمة قبل يعفى الشريك في جريمة الكسب غير المشروع اذا بادر الى ابلاغ السلطات ال
  .آشفها او اعانة اثناء البحث والتحقيق في آشفها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد

  -٢٢-المادة
آل من تخلف عمدا عن تقديم اقرارات الكشف عن المصالح المالية في المواعيد المقررة يعاقب  

. عن مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتينبالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولاتزيد 
  .ويعاقب بالعقوبة ذاتها آل من ذآر عمدا بينات جوهرية غير صحيحة في تلك الاقرارات

  -٢٣-الماد
  . القانون من توقيع أي عقوبة اخرى اشد تكون مقررة في قانون آخر١لاتمنع العقوبات في هذ

  
‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
òîßbn‚ë@òßbÇ@âbØya@ @

  -٢٤-الماد
 ، ٢٧٦ ، ٢٧٥ ، ٢٧٢ ، ٢٧١، ٢٣٤ ، ٢٣٣(عتبر جرائم فساد الافعال المنصوص عليها في المواد ت

 او أي ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات المعدل رقم  ) ٣٤١ – ٣٧٠ ومن ٢٩٦ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠
  .نص آخر في قانون العقوبات او في أي قانون آخر

  -٢٥-المادة 
 والخدمة والتقاعد لموظفي الهيئة، ونظام داخلي يصدره رئيس  تنظم شؤون الخدمة والانضباط:اولا

  .الهيئة
  . يمنح موظفي الهيئة مخصصات خطورة مئة من المئة من الراتب الاسمي:ثانيا
 لا يجوز لغير رئيس الهيئة معاقبة موظفيها اداريا ولايجوز احتجازهم او توقيفهم، ما عدا حالة :ثالثا

  .تئذان رئيس الهيئةالجريمة المشهودة، الا بعد اس
  -٢٦-المادة 

تخضع نفقات الهيئة لرقابة مجلس النواب، وللمجلس الاستعانة بمحاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة 
  .والخبرة العالية في هذا المجال

  -٢٧-المادة 
  . الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة٢٠٠٤لسنة ) ٥٥( يلغى الامر رقم :اولا
المفوضية المعنية بالنزاهة (المستحدثة بموجب هذا القانون، محل )  العامةهيئة النزاهة( تحل :ثانيا

من هذه المادة، وينقل جميع ) ولاا(المنصوص عليها في الامر والوارد ذآره في الفقرة ) العامة
  .لهيئة المستحدثةاموظفيها مع جميع موجوداتها وممتلكاتها الى 

  . هذا القانون لايعمل باي نص قانوني يتعارض واحاآم-ثالثا
  -٢٨-المادة 

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون على خلافه 
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@ @

ò uì¾a@lbjüa@ @ j
  

يعتبر الفساد، اداريا ام ماليا، جريمة سرية خطير تعبث بالاقتصاد الوطني وتفشل خطط 
ل اعتداءا سافرا على حقوق الانسان التنمية الطموحة وتقلل من فرص الاستثمار، آما انها تمث

الاساسية، وانها، اذا استفحلت، تفرغ العملية الديمقراطية والقوانين المشرعة على اساسها من محتواها 
الاجتماعي والانساني، بما يؤدي في النهاية الى ان يفقد الناس ثقتهم بقادتهم وبجدية شعاراتهم وان 

  .آانوا مخلصين وذوي نوايا حسنة
 الاسباب، واستنادا الى القناعة القائمة على اساس ان من اهم مقومات الاخذ بنظام ولهذه

الفصل بين السلطات هو وجود نظام للرقابة على هذه السلطات، وان هذه الرقابة تعد رآيزة اساسية 
في النظام الديمقراطي الحقيقي، فحيث ان مكافحة الفساد على جميع الاصعدة تتطلب وجود هيئة 

مستقلة عن أي جهة آانت، ما عدا ارتباطها فنيا بمجلس النواب، ومنحها  هة العامة،للنزا
  .الاختصاصات والصلاحيات التي تقتضيها المهام المكلف بها، شرع هذا القانون

  
  

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٧٨



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

@áÓŠ@ÕzÜ¾aIRH 
  

òîÓa‹ÈÛa@òîÛb¾a@òibÓ‹Ûa@æaìí†@æìãbÓ@Êë‹“ß@ @
IRPPVM@RPPWH@ @

@ @

Þëüa@Ý—ÐÛa@ @
ìí‡Ûa@ÞýÔnaë@ÂbjmŠaæa@ @

  -١-المادة 
يرتبط ديوان الرقابة المالية المؤسس بموجب الدستور بالسلطة التشريعية ويتولى الرقابة على اعمال 

، ووفقا للاحكام )اتحادية(الجهات المنصوص عليها في هذا القانون باعتباره اعلى سلطة رقابية 
  .والاختصاصات والصلاحيات الواردة فيه

  

  -٢-المادة 
عنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية المقتضاه للديوان شخصية م

  .لتحقيق مهامه، ويمثله رئيسه او من يخوله
  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@âbèßë@Òa‡ça@ @

  -٣-المادة 
  :يسعى الديوان لتحقيق الاهداف الاتية

ير او سوء التصرف وضمان آفاءة  المحافظة على المال العام وحمايته من الهدر والتبذ:اولا
  .استخدامه

   المساهمة في تطوير آفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة:ثانيا
   المساهمة في استقلالية الاقتصاد العراقي ودعم نموه واستقراره:ثالثا
 نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية، وتحسين القواعد :رابعا

  .لمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمروا
 تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية، ونشر الوعي المالي والمحاسبي، ورفع :خامسا

  .مستوى الاداء المحاسبي والرقابي في الجهات الخاضعة للرقابة
  

  -٤-المادة
  :يقوم الديوان بالمهام الاتية

 وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف  رقابة:اولا
  :بالاموال العامة وفاعليه تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك

 فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتاآد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة -أ
لاموال العامة في الاغراض المخصصة لها وعدم حصول لها في الموازنه،واستخدام ا

  .هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها
 فحص وتدقيق معاملات تخمين وجباية الموارد العامة للتاآد من ملائمة الاجراءات -ب

  .المعتمدة وسلامة تطبيقها
لقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية  ابداء الراي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتع-ج

للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا آانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد 
  .والمعايير وتعكس حقيقة المرآز المالي ونتيجة النشاط، والتدفقات النقدية

   رقابة وتقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان:ثانيا
العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية ومايتعلق با من امور ادارية وتنظيمية  تقديم :ثالثا

  .وفنية
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 البحث في القوانين والانظمة المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية :رابعا
  .بهدف تبسيطها وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها وآفاءة واقتصادية تطبيقها

 تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقرة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة :خامسا
  .والالتزام بها

 التحقيق والتبليغ في الامور المتعلقة بكفاءة التحصيل والانفاق واستعمال الاموال العامة :سادسا
وفقا للقوانين والانظمة للحالات المكتشفة من الديوان او التي تطلب من السلطة التشريعية 

  .والتعليمات والمعايير المعتمدة
  

  -٥-المادة
  : يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموآلة اليه وتتضمن الاتي:اولا

   آافة مهام الرقابة وتقويم الاداء المقرر القيام بها خلال السنة-أ
  والمفتش العام لكل وزارة مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة -ب
ومستوى اداء ديوان ضرورية للتحقق من الشفافية  المواضيع والقضايا التي يعتبرها ال-ج

  .الحكومة لواجباتها ومساءلتها امام السلطة التشريعية
  :ثانيا
يوم من نهاية آل ) ١٢٠( يقدم مجلس الرقابة المالية تقريرا سنويا الى السلة التشريعية خلال -أ

الية يتضمن الجوانب الاساسية التي افرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية بما في ذلك سنة م
الاراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالاوضاع المالية والادارية والاقتصادية، وآذلك 
تقييم فاعلية وآفاية اجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في بداية الايرادات 

  . الاموال العامةوانفاق
 يقوم رئيس الديوان ان يقدم تقريرا الى السلطة التشريعية بكل امر هام في مجال الرقابة -ب

وتقويم الاداء المالي والاداري والاقتصادي، وله بموافقه السلطة التشريعية ان ينشر مايرى 
  .فيه فائدة من نشره

زة في وسائل الاعلام وموقعة على الشبكة الدولية ينشر للديوان ان ينشر قائمة بالتقارير المنج: -ثالثا
وله ان يوفر للصحافة او أي جهة مختصة التقارير من خلال تقديم طلب مكتوب ويستثنى من 

  .ذلك ماتقرره السلطة التشريعية من معلومات تتعلق بالامن الوطني حصرا
  
  
  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@ÝàÇ@Öbİã@ @

  -٦-المادة 
  :لرقابة الديوانتخضع الجهات التالية 

 دوائر الدولة والقطاع العام واية جهة تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقا او تخطيطا او -اولا
  .تمويلا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع او الخدمات

  .يق الديوان اية جهة اخرى ينص او يقضي قانونها او نظامها الداخلي على خضوعها لرقابة وتدق-ثانيا
  -٧-المادة

تستثنى من حكم المادة السادسة من هذا القانون السلطة القضائية فيها يتعلق باختصاصاتها القضائية 
  .فقط

  -٨-المادة
للسلطة التشريعية ان تقرر اخضاع اية جهة اخرى لرقابة وتدقيق الديوان لم يرد ذآرها في المادة 

  .السادسة من هذا القانون
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@ @

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@pýîØ“m@ @

  -٩-المادة 
  :يتكون الديوان من

  .اينما ورد في هذا القانون)المجلس( مجلس الرقابة المالية ويعبر عنه بـ-اولا
  :وترتبط به التشكيلات المبينه ادناه- رئيس الديوان-ثانيا

 مكتب رئيس الديوان ويراس مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي -أ
  . في مجال الاختصاصالخبرة

 دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويراسها مدير عام من حملة الشهادات العليا في مجال -ب
الاختصاص وتتولى المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وآذلك مهمة 

طة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه واعداد الخ
السنوية للديوان واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتنفيذها، والاسهام في وضع معايير 

  .ومؤشرات تقويم الاداء العام
 دائرة الشؤون الادارية والمالية ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في -ج

  .الاقل وتتولى تهيئه وتقديم الخدمات الادارية والمالية لتشكيلات الديوان
 دائرة الشؤون القانونية ويراسها مدير عام من ذوي الاختصاص وتتولى مهام تقديم -د

المشورة القانونية ودراسة القوانين والانظمة والتعليمات وابداء الراي في مشروعات 
القوانين والانظمة والتعليمات المعروضة على الديوان، واجراء التحقيق في المخالفات 

تشفه من الديوان والحالات المعروضة عليها وتمثيل الديوان امام والجرائم المالي المك
  .المحاآم

   نواب رئيس الديوان ويكون آل منهم بدرة خاصة وبمستوى وآيل وزارة:ثالثا
 دوائر التدقيق ويراس آل دائرة منها محاسب قانوني اول بدرجة خاصة، وتختص باعمال :رابعا

للرقابة الموزعة على تلك الدوائر حسب مايقرره الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة 
  :المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من

  : دوائر التدقيق المرآزية وهي-أ
   دائرة التدقيق المرآزية الاولى-١
   دائرة التدقيق المرآزية الثانية-٢
   دائرة التدقيق المرآزية الثالثة-٣
   دائرة التدقيق المرآزية الرابعة-٤
   دائرة التدقيق المرآزية الخامسة-٥
   دائرة التدقيق المرآزية السادسة-٦
   دائرة التدقيق المرآزية السابعة-٧

  :دوائر التدقيق في المحافظات وهي-ب
   دائرة تدقيق المنطقة الاولى-١
   دائرة تدقيق المنطقة الثانية-٢
   دائرة تدقيق المنطقة الثالثة-٣
   دائرة تدقيق المنطقة الرابعة-٤
   دائرة تدقيق المنطقة الخامسة-٥
   دائرة تدقيق المنطقة السادسة-٦
   دائرة تدقيق المنطقة السابعة-٧
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من هذه المادة بقرار من ) رابعا( ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند :خامسا
  .المجلس

  -١٠-المادة
  : يتالف المجلس من:اولا

  رئيسا- رئيس الديوان-أ
  اعضاء- رئيس الديوان نواب-ب
  اعضاء- رؤساء الدوائر-ج

  .ينعقد المجلس مرة في الاقل آل شر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء: ثانيا
يتخذ المجلس قراراته باغلبيه عدد الاعضاء الحاضرين،وتدون الاقلية مخالفتها للقرار او : ثالثا

  .ح الجانب الذي صوت معه الرئيستحفظاتها عليه،وعند تساوي الاصوات يرج
 لرئيس اليوان دعوة رئيس اية جة للرقابة او من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في :رابعا

  الامور المتعلقة بتلك الجهة
 يكون للمجلس امانه سر يراسها موظف بدرجة مدير وتقوم الامانه بمسك سجل تدون به :خامسا

  .القرارات التي يتخذهامحاضر اجتماعات ومناقشات المجلس و
  

  
  

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@pb–b—n‚a@ @

  -١١-المادة 
 فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية آافة :اولا

تخطيطا او جباية او انفاقا، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في 
ظامية والتاآد من وجودها وعائديتها وآفاءة وسلامة تداولها واستخدامها الدفاتر والسجلات الن

وادامتها والمحافظة عليها، والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات 
والبيانات المالية والقرارات، وغير ذلك من الوثائق والامور الادارية ذات العلاقة بمهام 

  .الرقابة
عمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة  تؤدي ا:ثانيا

  .والطرق والوسائل المتعارف عليها
  

  -١٢-المادة
  :يختص المجلس بالمهام الاتية

  اقرار خطط العمل في الديوان: اولا
   وضع واقرار اسس وضوابط العمل في الديوان واساليب تنفيذها:ثانيا
  .ير المستلزمات الاساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق توف:ثالثا
   تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها:رابعا
   وضع نظام الخدمة والتقاعد والانضباط للعاملين في الديوان وتعديله:خامسا
 وفق التوجيهات العامة  اقرار مشروع الموازنه السنوية للديوان التي يعدها رئيس الديوان:سادسا

  .للدولة ويرسلها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنه العامة للدولة
   اقرار الاطار العام لتقارير الديوان:سابعا
 مناقشة واقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والاراء الواردة في تقارير الديوان قبل :ثامنا

  .عضائه او موظفي الديوان جزء من هذا الاختصاصاصدارها وله في ذلك تخويل أي من ا
 اقرار تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم او للعاملين في القطاع :تاسعا

  .الخاص،وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها
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  .يات بشانها دراسة آل مايعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا، واتخاذ القرارات والتوص:عاشرا
 الاستعانه بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية :احدى عشر

جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وحسب مايقرره المجلس وذلك بموجب 
تعليمات يقرها لتنظيم العلاقة التعاقدية والالتزامات المالية والمهنية بكل مايتعلق بهذه 

من نطاق العمل الرقابي %)١٠(همة،على ان لاتتجاوز الاعمال المكلفين بها نسبةالم
  .المقر بالخطة السنوية للديوان

  -١٣-المادة
تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة او في مقر الديوان في حالة تعذر 

 تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان العمل او استحالة استمراره في مواقع تلك الجهات،وعليها
  .وتقديم آافة السجلات والمستندات واية معلومات او بيانات لازمة لتنفيذه

  
  

‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@pbîyý–@ @

  -١٤-المادة
  :لغرض تنفيذ هذا القانون واجراء الرقابة المالية للديوان الصلاحيات التالية

ئق والقرارات والمعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله حق الاطلاع على آافة الوثا: اولا
في سبيل تحقيق اغراض الرقابة اجراء الجرد المياني او الاشراف علي وحق الحصول على 
جميع الايضاحات والمعلومات اللازمة لاداء مهامه والاجابه على استفساراته من المستويات 

  .الادارية والفنية المعنية
تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالامن الوطني التي تقرر سريتها السلطة التشريعية  :ثانيا

  .ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لاجراء التدقيق المذآور واعداد التقارير المتعلقة بها
يلات للمجلس ان يقرر القيام بعمليات الفحص والتدقيق للمنح والاعانات والقروض والتسه: ثالثا

  .والامتيازات الاستثمارات وغيرها والتحقق من آونها موظفة للاغراض التي قدمت من اجلها
للملس ان يقرر اجراء الرقابة السابقة على التعاقد واي نوع من انواع الصرف في اية جهة : رابعا

  .خاضعة للرقابة يرى ان المصلحة العامة تدعو  الى اجراء هذا النوع من الرقابة عليها
   -١٥-المادة 

  هيئة التدقيق
التحقيق في المخالفات والجرائم المالية، واستدعاء واستجواب وتحليف من يرى اآتشاف : اولا

  .المخالفة او الجريمة متوقفا على التحقيق معه
سحب يد الموظف اذا اقتضى الامر سلامة التحقيق والتدقيق،او عند ظهور مخالفة او جريمة  : ثانيا

ات مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة،واشعار مالية او تصرف
  .الزير المختص بذلك

  :لرئيس الديوان ان يطلب من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ماياتي :ثالثا
مختصة او  احالة الموظف المسؤول عن المخالفة المالية الى لجنة الانضباط في الوزارة ال-أ

  .فرض العقوبات المناسبة بحقه
 تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب الاهمال او مخالفة القوانين او -ب

  .الانظمة او التعليمات وذلك في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها من قبل الدائرة المعنية
ة ومتابعتها لدى المحاآم المختصة تداخل مع  اقامة الدعوى المدنية المتعلقة بالمخالفات المالي:رابعا

عمل هيئة النزاهة التي يوجب احالة الموضوع عليها هي بدورها تحقق بالموضوع وتتم 
سجله الى القضاء على ان تقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لدي من معلومات عن تلك 

  .المخالفات
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ى رئاسه الادعاء العام لاتخاذ التعقيبات القانونية  احالة قضايا الجرائم المالية المكتشف ال:خامسا
  .بشانها

  

  -١٦-المادة
  : تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون والافعال والتصرفات الاتية:اولا

   خرق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة-أ
و الاضرار في  الاهمال او التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في المال العام ا-ب

  .الاقتصاد الوطني
 عدم توفير او تقديم السجلات والبيانات اللازمة لاعمال الرقابة والتدقيق، ويقوم الديوان -ج

بابلاغ الوزارة او الهيئة غير المرتبطة بوزارة والمفتش العام بهما، وعلى الجهات 
الى الامتناع المذآورة اتخاذ مايلزم خلال عشرين يوما وتوضيح الاسباب التي ادت 

عن تقديم السجلات والبيانات،وفي حالة عدم قناعة الديوان بتلك الاسباب له ان يحيل 
  .الموضوع الى الجهات القضائية للتحقيق واتخاذ اللازم

 الامتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وآذلك التسويف او التاخير -د
  .التي يحددها الديوانغير المبرر في الرد خلال المدة 

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان،ابلاغه عن المخالفات التي تقع فيها والمذآورة في  :ثانيا
من هذه المادة وذلك حال اآتشافها دون الاخلال بما يجب ان )اولا(من البند )ب(و)أ(الفقرتين

تائج التحقيق في تلك تتخذه تلك الجهات تلك من اجراءات مناسبة وعليها ابلاغ الديوان بن
  .المخالفات

  -١٧-المادة
عن اآتشاف مخالفة او عند وجود شك مبني على اسباب معقولة بوجودها للديوان ان يلب من   :اولا

المفتش العام في الوزارة او الجهة ذات العلاقة التحقيق في تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات 
  . مفوضية النزاهة العامة بنسخة من طلبهاللازمة لازالة المخالفة واثارها او اعلام

ذا حدث خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسم للديوان ان يحيل    :ثانيا
الموضوع الى مفوضيه النزاهة العامة لاتخاذ قرارها بصدده، وفي حالة عدم حسم الخلاف 

  .ريعيةيحيل الديوان الموضوع لمجلس الوزراء او السلطة التش
  

  -١٨-المادة
  : للمجلس منح العاملين في الديوان المخصصات الاتية :اولا

  مخصصات رقابة لاتتجاوز نسبتها الخمسين من المائة من الراتب او الاجر-أ
مخصصات منع مزاولة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لاتتجاوز نسبتها الخمسين من -ب

  .المائة من الراتب او الاجر
 نقل وخطورة ومهام خاصة وموقع جغرافي لاتتجاوز نسبة أي منها الثلاثين مخصصات-ج

  .من المائه من الراتب او الاجر
من هذه المادة وفق تعليمات يقرها المجلس وتستثنى )اولا( تمنح المخصصات المذآورة في البند :ثانيا

  .من قانون مخصصات موظفي الدولة،واي قانون يحل محله
قدم لايتجاوز درجة واحدة لاغراض الترقية او العلاوة والترفيع لموظفي الديوان  للمجلس منح :ثالثا

  .ممن يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهودا استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض
  -١٩-المادة

لرئيس الديوان عند اقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره اشراك موظفي الدولة والخبراء في مهام 
  .واختصاصات الديوان،وله منح هؤلاء مكافات او اجور لقاء مايؤدونه من خدمات
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ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@À@òß‡©a@ @

  -٢٠-المادة 
رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى للديوان ويعين بامر من السلطة التشريعية ويكون التعيين    :اولا

ت متعاقبة او منفردة على ان يكون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة سواء اآان
حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بمهام 

  .الديوان
يكون رئيس الديوان بدرجة نائب رئيس وزراء ويتمتع بحقوقه وامتيازاته وصلاحياته، على     :ثانيا

  .ان لايكون عضو من اعضاء مجلس الوزراء
يتمتع رئيس الديوان بصلاحيات الوزير،ووزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان، الملاك     :ثالثا

  .الوظيفي،الادارة، والموازنة
يساعد رئيس الديوان عددا من النواب بما لايزيد عن اربعة يعينون بامر من السلطة التشريعية    :رابعا

سنة )١٨(الوظيفة العامة لاتقل عن بناءا على ترشيح من رئيس الديوان ممن لديهم خدمة في 
سنوات خدمة في الديوان بدرجة لاتقل عن الدرجة الثانية، ويكون التعيين )٥(بضمنها

سنوات قابلة للتجديد مر واحدة سواء اآانت متعاقبة او منفردة، على ان يكون من )٥(لمدة
ة،القانونية، التحليل المؤهلين وذوي الخبرة في مجالات الرقابة المالية،المحاسبية، الاقتصادي

  .المالي والاداري، الادارة العامة،وله المام في الميادين ذات العلاقة
  :خامسا
 يعين رئيس الدائرة في الديوان بامر من رئيس الديوان بناءا على ترشيح من مجلس الرقابة -أ

  .المالية
مارسة فعلية في  يشترط فيمن يعين رئيس دائرة تدقيق في الديوان ان يكون لدية خدمة وم-ب

في الديوان )سنوات٥(من ضمنها ) سنة١٥(وظيفة ذات علاقة بمام الرقابة مدة لاتقل عن 
  .ويشترط به ان يكون حاصلا على شهادة المحاسبة القانونية

اعلاه ممن لديه خدمة )ب(لرئيس الديوان تعيين رئيس دائرة من غير المذآوريين في الفقرة -ج
سنة وان يكون حاصلا على شهادة )١٥(العامة لمدة لاتقل عنوممارسة فعلية في الوظيفة 

  .جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص
  -٢١-المادة

 لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان فيما يتعلق باعمال الرسمية في مهام  :اولا
  .عيةالرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس السلطة التشري

لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نواب رئيس الديوان ورؤساء الدوائر والقائمين باعمال  :ثانيا
الرقابة والتدقيق فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول 

  .على اذن من رئيس الديوان
  

  -٢٢-المادة
 ٢٠٠٥لسنة (   ) رقابة المالية نظام الخدمة والتقاعد والانضباط رقم يطبق على العاملين في ديوان ال

  .الملحق بهذا القانون،واي نظام يحل محله،ويصدر النظام من مجلس الوزراء
  -٢٣-المادة 

 يعفى رئيس الديوان او نواب من مناصبهم بتصويت ثلثي اعضاء السلطة التشريعية وذلك في :اولا
  . اهمالهم للواجب او اساءتهم الجسيمة للمنصبحالة ثبوت عدم صلاحيتهم او
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 يعفى رئيس الدائرة من نصبه بناءا على قرار رئيس الديوان ومصادقة السلطة التشريعية علي :ثانيا
في مدة لاتتجاوز الستة اشهر وذلك في حالة ثبوت عدم صلاحيته او اهماله للواجب او اساءته 

  .الجسيمة للمنصب
  -٢٤-المادة 

  :موظفي الديوان عند اول تعيينهم اليمين التالية يؤدي :اولا
اطبق القوانين   اقسم باالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانه واخلاص وان (         

والانظمة والتعليمات بامانه ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال الديوان وحيادة وآرامته، واحافظ 
د الاخلاقية والمهنية التي تنظم شؤون الوظيفة والمهنة والتزم بها، على اسرار العمل، واحترام القواع

  ).واالله على مااقول شهيد
من هذه المادة على موظفي الديوان المستمرين )اولا( يسري اداء اليمين المشار اليه في البند :ثانيا

  .بالخدمة عند نفاذ هذا القانون
   المجلس تنظم مراسيم اداء اليمين بتعليمات يقرها:ثالثا

  
åßbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
òîßbn‚ë@òßbÇ@âbØya@ @

  -٢٥-المادة 
 لرئيس الديوان استحداث التشكيلات الادارية على مستوى الاقسام والشعب وحسب مقتضيات :اولا

العمل، وله آذلك دمج او تعديل ارتباط التشكيلات الادارية التي يقل مستواها عن مستوى 
  .دائرة

اجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يقره المجلس وينشر في الجريدة  تحدد تشكيلات الديوان وو:ثانيا
  .الرسمية

  . لرئيس الديوان بموافقه المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون:ثالثا
  

  -٢٦-المادة
ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة ) المعدل(١٩٩٠لسنة )٦(يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

  .ى حين صدور تعليمات تحل محلهابموجب ال
  -٢٧-المادة 
  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
@ @
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@áÓŠ@ÕzÜ¾a@ISH@ @
Öa‹ÈÛa@æbn†‹×@áîÜÓü@òîÛb¾a@òibÓ‹Ûa@æaìí†@æìãbÓ@Êë‹“ß@ @

IRPPWM@RPPXH@ @
@ @

  

Þëüa@Ý—ÐÛa@ @
éÏa‡çaë@òîÛb¾a@òibÓ‹Ûa@æaìí†@pýîØ“m@ @

  :المادة الأولى
  :عابير الاتية المعاني المبينه ازاءهايقصد بالت

  اقليم آردستان العراق/  الاقليم-١
  ديوان الرقابة المالية في الاقليم/ الديوان-٢
  مجلس الرقابة المالية/ المجلس-٣
  رئيس ديوان الرقابة المالية للاقليم/ الرئيس-٤
  .ما اختصاص الرقابةالمجلس ورئيسه وآل هيئة وموظف في الديوان يخوله احده/ سلطة الرقابة-٥

  :المادة الثانية
وتتمتع ) ديوان الرقابة المالية لاقليم آردستان العراق(تؤسس سلطة الرقابة المالية في الاقليم باسم 

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها 
  .ويمثلها رئيسا او من يخوله

  يرتبط الديوان برئاسه المجلس الوطني الكردستاني :ادة الثالثةالم
يهدف الديوان اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة وذلك عن طريق  :المادة الرابعة

  .ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون
  :المادة الخامسة

 الاقليم، وبناءا على ترشيح من المجلس الوطني الكردستاني يعين رئيس الديوان بقرار من رئاسة
باآثرية اعضائها ويكون بدرجة وزير وله حقوق وامتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات 
والتقاعد والخدمة وله صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاآه وموازنته، ولايجوز 

  .يه اعضاء المجلس الوطني الكردستانيعزله الا بموافقه اغلب
  :المادة السادسة
  :يتشكل الديوان من

  :اولا
   مجلس الرقابة المالية-١
   رئيس الديوان-٢
للديوان نائبان ويكون آل واحد منهما بدرجة وآيل وزارة، ويتمتع بجميع الحقوق :  نائبا الرئيس-٣

ئاسه المجلس الوطني الكردستاني والامتيازات الخاصة بوآيل الوزارة، ويعينان بامر من ر
  .وبترشيح من رئيس الديوان

يراس آل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني، وتختص بعدد من الانشطة :  دوائر التدقيق:ثانيا
  :القطاعية حسب مايقرره المجلس وفقا لمتطلبات العمل الرقابي وتتكون من

  : دوائر التدقيق المرآزية وهي-١
  التمويل والتوزيع والشرآات دائرة نشاط -أ
   دائرة النشاط الصناعي والموارد الطبيعية-ب
   دائرة النشاط الزراعي والتعمير-ج
   دائرة الخدمات العامة-د
   دائرة نشاط النقابات والمنظمات الجماهيرية والمهنية-هـ
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  : دائرة النشاط الهندسي والفني في محافظات اقليم آردستان-٢

اقبة مدى مطابقة تنفيذ المشاريع من قبل وزارات وتشكيلات الحكومة مع تقوم هذه الدائرة بمر
المواصفات والشروط الهندسية والفنية المعمول بها او وفق الشروط الواردة في الكشوفات والعقود 
المتعلقة بتلك المشاريع عن طريق هيئات متخصصة بذلك او أي صيغة اخرى تلائم طبيعة العمل 

نتيجة اعمالها وزياراتها الى الجهات المختصة بهدف تلافي تلك الملاحظات قبل وترفع تقارير خاصة ب
  .استلام المشاريع

  : دوائر تدقيق المحافظات-٣
  دائرة تدقيق المنطقة الاولى-أ
  دائرة تدقيق المنطقة الثانية-ب
 لقرار يصدره من هذه المادة بنائبا الرئيس وفقا) ثانيا( ترتبط الدوائر المنصوص عليا في البند:ثالثا

  .المجلس
  :رابعا
 يتالف مجلس الرقابة المالية من رئيس الديوان رئيسا ونائبا والمدراء العامون اعضاء وفي حالة -١

  .غياب رئيس الديوان يحل محله احد نوابه حسب الاقدميه
  . يتمع المجلس مرة واحدة آل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء-٢
خذ المجلس قراراته باغلبيه عدد الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب  يت-٣

  .الذي صوت معه رئيس المجلس
  :خامسا

  :ترتبط التشكيلات التالية برئيس الديوان
 المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والقانونية ويراسها موظف بدرجة مدير عام، ويتكون -١

  :من
  الشؤون الادارية مديرية -أ
   مديرية الشؤون القانونية-ب
   مديرية الشؤون المالية-ج

  : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويديرها موظف بدرجة مدير عام،ويتكون من الاقسام التالية-٢
   قسم التخطيط والمتابعة-أ
   قسم المعايير المحاسبية والرقابية-ب
   قسم الاحصاء-ج
   قسم الترجمة-د
  قييم الاداء قسم ت-هـ
   قسم التدريب-و
   مرآز الحاسبة الالكترونية-ز
   قسم الدراسات الفنية والبحوث-ح

  ويراسه موظف بدرجة مدير:  مكتب رئيس الديوان-٣
   قسم الاعلام والعلاقات العامة-٤
   قسم الرقابة الداخلية-٥

  :المادة السابعة
  :اولا

  :يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان مايلي
   من مواطني الاقليم وساآنيه ان يكون-١
 ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في العلوم الادارية او المالية او الاقتصادية او القانونية -٢

  .وله خبرة في مجال اختصاصه
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   ان لايكون محكوما عليه بجريمة تنتقص من مرآزه وسمعته-٣

  :ثانيا
  :ييشترط فيمن يعين نائبا لرئيس الديوان توفر مايل

   ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في العلوم الادارية او المالية او الاقتصادية -١
  سنة ممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بمهام اختصاصه)١٠(سنة منها )١٥( ان يكون له خدمة -٢
   ان لايكون محكوما عليه بجريمه تنتقص من مرآزه وسمعته-٣

  :ثالثا
بامر من رئاسة المجلس الوطني الكردستاني وبترشيح من رئيس الديوان، يعين المدراء العامون 

  :ويشترط فيمن يعين مديرا عاما ان يكون
   حاصلا على شهادة جامعية اولية في العلوم الادارية او المالية او الاقتصادية او الهندسية-١
  . اختصاصهسنة ممارسة فعلية في وظيفة ذات علاقة بهام)١٠(سنة منا )١٧( له خدمة -٢
   ان لايكون محكوما علي بجريمة تنتقص من مرآزه وسمعته-٣

  :رابعا
يتفرغ رئيس الديوان ونائبا ورؤساء الدوائر ورؤوساه هيئات التدقيق لواجبات وظائفهم  وليس لايمنهم 
ممارسة اية مهنة او أي عمل اخر ولو آان ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي عدا نشر مؤلفاته والقاء 

  .حاضراتالم
  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@ÝàÇ@Öbİãë@âbèß@ @

  المادة الثامنة
  :الجهات الخاضعة للرقابة المالية :اولا

   التشكيلات الحكومية بكافة مستوياتها واية جهة اخرى تتعامل بالاموال العامة-أ
   الجمعيات والنقابات والاتحادات والمنظمات المجازة من قبل الحكومة-ب
قرر المجلس الوطني خضوعها للرقابة المالية او اية جهة ترد في قانون  اية جهة اخرى ي-ج

  .تشكيلها خضوعها للرقابة المالية
 رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين :ثانيا

  :والانظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلك
نفاق العام للتاآد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة  فحص وتدقيق معاملات الا-أ

لها في الموازنه،واستخدام الاموال العامة للاغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر 
  .او تبذير او سوء التصرف فيها وتقويم مردوداتها

راءات  فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتاآد من ملائمة الاج-ب
  .المعتمدة وسلامة تطبيقها

 ابداء الراي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع المالية -ج
للجات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا آانت منظمة وفق المتطلبات القانونية، والقواعد 

  .لي ونتيجة النشاطوالاصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المرآز الما
   رقابة وتقويم الادا وفقا لاحكام هذا القانون:ثالثا
   تقديم العون الفني في مجالات المحاسبية والرقابية ومايتعلق بها من امور ادارية وتنظيمية:رابعا
 نشر انظمة المحاسبة والتدقيق،المستندة على المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق :خامسا

  ل الممارساتوافض
 الكشف من خلال التدقيق وتقييم الاداء لادلة الفساد، الاحتيال، التبديد، الاساءة، عدم الكفاءة :سادسا

  .في الامور التي تتعلق باستلام وانفاق واستعمال الاموال العامة
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عامة آما هو  التحقيق والتبليغ في الامور المتعلقة بكفاءة التحصيل والانفاق واستعمال الاموال ال:سابعا
  .مطلوب رسميا من قل المجلس الوطني الكردستاني

 متابعة الانظمة والتعليمات المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وآفاءتها وملائمتها :ثامنا
للتطورات التي تستجد في الاقليم وتوجيه النظر الى اوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات 

  .الجهات ذات العلاقة لتطوير او تعديل تلك الانظمة والتعليماتاللازمة بالتنسيق مع 
  

  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@pbîyý–ë@pb–b—n‚a@ @

  :المادة التاسعة
 للديوان حق الاطلاع على الوثائق والعاملات ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية سواء اآانت :اولا

ع الوطني والذي سبق وان استثنى من قبل عادية او سرية عدا الوثائق المتعلقة بالامن والدفا
رئاسه الاقليم بالتنسيق مع رئاسه المجلس الوطني الكردستاني والذي يكلف رئيس المجلس 
الوطني رئيس الديوان او من ينوبه من نوابه والمدراء العامون بالاطلاع عليها، وله في سبيل 

لي وحق الحصول على جميع تحقيق اغراض الرقابة اجراء الجرد الميداني او الاشراف ع
الايضاحات والمعلومات لاداء مهام والاجابه على استفساراته من المستويات الادارية والفنية 

  .المعنية
 تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقا للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل :ثانيا

  .المتعارف عليها
  :المادة العاشرة
المالية صلاحية القيام بعمليات التقييم المالي للعقود العامة وضمان ان تكون المنح لديوان الرقابة 

  .الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات مخصصه للغرض الذي عرضت او اقرضت من اجله
  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
òíŠa†üaë@òîÛb¾a@pbÐÛbƒ¾a@ @

  :المادة الحادية عشر
  :ا القانون الافعال والتصرفات الاتيةتعتبر مخالفة مالية لاغراض هذ  :اولا

  عدم الالتزام بالقوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والبيانات المالية-أ
 الاهمال او التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الاموال العامة او الاضرار في -ب

  .الاقتصاد الوطني
  الاخرى المعمول بهاانتهاك قانون انضباط موظفي الدولة او الانظمة -ج
عدم موافاة سلطة الرقابة بغير عذر مشروع بالاوراق والمستندات والسجلات المطلوبة -د

  .لعمل الرقابة والتدقيق
  الامتناع عن الرد على رسائل سلطة الرقابة واعتراضاتها وملاحظاتها-هـ
  الديوانعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تصفية المخالفات الواردة في تقارير -و

، )أ(على الجات الخاضعة لرقابة الديوان ابلاغه عن المخالفات المالية المذآورة في الفقرتين  :ثانيا
من البند اولا من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك حال اآتشافها دون الاخلال بما يجب ان )ب(

  .يق في تلك المخالفاتتتخذه تلك الجات من اجراءات مناسبة وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحق
  
@ @
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ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
òîÛb¾a@òibÓ‹Ûa@Üª@âbèßë@pbîyý–@ @

  :المادة الثانية عشر
  :يختص المجلس بالمهام الاتية

   اقرار خطط العمل في الديوان:اولا
   وضع اسس العمل في الديوان واساليب تنفيذها:ثانيا
  ابة والتدقيق توفير المستلزمات الاساسية التي تقتضيها مهام الرق:ثالثا
   تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلي:رابعا
   اقرار الاطار العام لتقارير الديوان:خامسا
 تنظيم دورات دراسية تطبيقي للموظفين، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي :سادسا

  يقررها
ان او احد اعضاء المجلس من قضايا، واتخاذ القرارات  دراسة آل مايعرضه عليه رئيس الديو:سابعا

  .والتوصيات بشانها
  . اعداد الميزانية السنوية للديوان وايداعها لدى وزارة المالية وادخالها في موازنه الاقليم:ثامنا
  . للمجلس استحداث او الغاء مديريات واقسام ضمن تشكيلات الديوان حسب ضرورات العمل:تاسعا
لس اجراء الرقابة على المعاملات قبل بلوغها مراحلها النائية أي قبل اآمال عملية  للمج:عاشرا

  الصرف النهائي قبل الصرف
   للمجلس اراء تعديل في الانشطة القطاعية واعادة توزيعها حسب ضرورات العمل:حادية عشر
سة الاقليم او رئاسه التحقيق في آل التقارير والمواضيع المحالة الى الديوان من قبل رئا: ثانية عشر

  .المجلس الوطني او رئاسة مجلس الوزراء
  
  
  

  الثالثة عشر: المادة
  : للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الاتية:اولا

  سبعون بالمائ من راتب الموظف%٧٠ مخصصات رقابية لاتتجاوز نسبتها -أ
اتب، ثلاثون بالمائ من الر%٣٠ مخصصات خطورة ومهام خاصة لاتتجاوز نسبة -ب

  .للموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة والتدقيق ويتعرضون لمخاطر اثناء عملهم
   مخصصات نقل داخل البلدة اثناء اداء واجبهم حسب مايقرره المجلس-ج

   المخصصات اعلاه ليست لها علاقة بالمخصصات الممنوحة لباقي موظفي الدولة بشكل عام:ثانيا
 سنة واحدة في آل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان  للمجلس منح قدم لايتجاوز:ثالثا

  .ممن يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهودا استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض
  

  

‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
æaìí‡Ûa@îöŠ@pbîyý–@ @

  :المادة الرابعة عشر
اك موظفي الدولة والخبراء في لرئيس الديوان عند اقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره باشر

اعمال الرقابة وله منح هؤلاء مكافاة او اجور لقاء مايؤدونه من خدمات وفق القوانين والتعليمات 
  .المالية المرعيه

  :المادة الخامسة عشر
لغرض تنفيذ هذا القانون ولضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج اعمال الرقابة المالية، 

  :وان الاختصاصات والصلاحيات الاتيةفلرئيس الدي
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لغرض تنفيذ هذا القانون ولضمان سلامة الاجراءات التي تترتب على نتائج اعمال الرقابة المالية 
  :فلرئيس الديوان الاختصاصات والصلاحيات الاتية

التحقيق في المخالفات المالية، وطلب تقديم اية ايضاحات او معلومات ممن ترى اآتشاف   :اولا
  مخالفة متوقفا على التحقيق معه سواء آان من العاملين في الدائرة او غيرهمال

 تنحية الموظف عن وظيفته مؤقتا او سحب يده آلما اقتضت ذلك سلامة التحقيق والرقابة او عن :ثانيا
ظهور مخالفة او جريمة مالية او تصرفات مخالفة لاحكام هذا القانون او القوانين او الانظمة 

  .يمات المالية النافذةاو التعل
للريس ان يطلب من الوزير المختص احالة المخالف مخالفة مالية الى لجنة تحقيقية تشكل في  :ثالثا

  .وزاراته او فرض العقوبات الادارية عليه
للرئيس في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها،ان يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف   :رابعا

  .دتها الدائرة بسبب اهمال او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعيةبالاضرار التي تكب
بالمخالفات المالية   الطلب من الوزارة المختصة او الجهات المعنية اقامة الدعاوى المدنية  :خامسا

ومتابعتا لدى المحاآم المختصة على ان يقوم الديوان بتزويد الجهة المعنية بما لديه من 
عن تلك المخالفات، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة المختصة يعتبر مخالفة معلومات 

  .مالية على الوزارة المعنية ولرئيس الديوان اعلام رئاسة المجلس الوطني بذلك
  لرئيس الديوان اقامة دعوى قانونية على القائمين بجرائم مالية لدى الادعاء العام مباشرة :سادسا
ديوان دعوة او استضافه اية جهة خاضعة لرقابة الديوان لحضور اجتماعات المجلس لرئيس ال :سابعا

  .في الامور المتعلقة بها
  

  :المادة السادسة عشر
اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه بينهما مباشرة فلرئيس 

  .الديوان عرض الموضوع على رئاسة المجلس الوطني
  
  
  :ادة السابعة عشرالم
 يقدم الديوان تقريرا سنويا لرئاسة الاقليم ورئاسة المجلس الوطني ورئاسة مجلس الوزراء :اولا

يضمنه الاراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة 
وجز نشاطات الديوان المالية للوزارات والجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتقيم نشاطها وم

  .خلال تلك السنة
 للديوان ان يقدم تقريرا الى رئاسة المجلس الوطني ورئاسة مجلس الوزراء عندما يستجد امر :ثانيا

  .مهم في مجال الرقابة وتقويم الاداء المالي والاداري والاقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

òßbÇ@âbØya@ @
  :المادة الثامنة عشر

وان اعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي امام المجلس الوطني  قبل ان يتولى رئيس الدي:اولا
  الكردستاني اليمين القانونية

 يؤدي نائبا ريس الديوان والمدراء العامون ومعاونيهم ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات :ثانيا
الرقابة لهذا الرقابية ومن هم بدرجة مدير امام مجلس الرقابة يمينا قانونيا تعد من قبل مجلس 

الغرض قبل ممارستهم اعمالهم وتتضمن الالتزام بمبادئ مهنة الرقابة وادائها بحيادية الكشف 
  .عن آل مايراه ضروريا لرفعه ومكانه الرقابة في الاقليم

  :المادة التاسعة عشر
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ورقم ونظام ديوان الرقابة المالية ٢٠٠٠/لسنة )١٤( يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم :اولا
  .١٩٩٩لسنة )٢١٢(

  . تحدد تشكيلات دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدره الديوان:ثانيا
   لرئيس الديوان بموافقه المجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون:ثالثا

  

  :المادة العشرين
عد الحصول على اذن من رئيس المجلس  لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان الا ب-١

  الوطني الكردستاني فيما يتعلق بتصرفاته الرسمية في اداء مهام الرقابة والتدقيق
 لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبا رئيس الديوان ورؤساء الدوائر التدقيقيه فيما يتعلق -٢

لحصول على اذن من رئيس الديوان بتصرفاتهم الرسمية في مجال الرقابة والتدقيق الا بعد ا
  .وبعلم رئاسة المجلس الوطني

  :المادة الحادية والعشرين
  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aITH 
   

òßbÈÛa@òî“nÐ¾a@æaìí†@æìãbÓ@Ôß@ @
IRPPWM@RPPXH@ @

@ @

Þëüa@Ý—ÐÛa@ @
îbnÛa@ @

  

يكون مرتبطا ) ديوان المفتشيه العامة(يس ديوان يسمى يتم بموجب هذا القانون تاس ):١(المادة
  .بمجلس النواب ومسؤولا امامه، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري

شباط )٥(الصادر في )٥٧(يلغى بموجب هذا القانون امرسلطة الائتلاف المؤقته رقم  ):٢(المادة 
)٢٠٠٤(  
  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
Òa‡çüa@ @

  : يهدف هذا القانون الى تحقيق مايلي):٣(المادة 
 انشاء نظام فعال بتم بموجبه اخضاع اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية -١

رفع مستويات المسؤولية والنزاهة في اداء الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لمنع 
غيرها من الاعمال المخالفة للقانون وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استعمال السلطة و

  .والتي تدخل ضمن اطار عمل تلك الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة
 نشر ثقافة الحفاظ على المال العام والشعور بالمسؤولية لدى المواطن والموظف وتوعيتها بمخاطر -٢

  .الفساد الاداري والمالي على العراق
اعمال مكاتب المفتشين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة  ايجاد حالة من التنسيق بين -٣

  .بوزارة
 اعطاء مجلس النواب ومجلس الوزراء صورة واضحة عن اداء الوزارات والجهات غير المرتبطة -٤

بوزارة وايقافهم على الخروقات القانونية الادارية والمالية من خلال تقارير مفصلة تقدم بهذا 
  الصدد

  مكاتب مستقلة للمفتشية العامة تمكنها من القيام بمهماتها المبينة في هذا القانونانشاء -٥
  

@ @
sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
òîÜØîa@ @

  ):٤(المادة 
  : يتالف ديوان المفتشية العامة من:اولا 
   رئيس الديوان-أ
  . مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة-ب
الديوان موظفا بدرجة وزير يتم تعيينه بتوصيه من مجلس  الوزراء ومصادقة  يكون رئيس :ثانيا

  :مجلس النواب ويشترط فيمن يرشح لرئاسه الديوان ان يتمتع بما يلي
   ان يكون عراقيا مقيما في العراق بصفة دائمية-١
  لية ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب على ان لايقل عن الشهادة الجامعية الاو-٢
   ان لايقل عمر عن خمسة وثلاثين عاما-٣
 ان يكون حسن السيرة والسلوك ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وغير محكوم علي عن جريمة مخلة -٤

  بالشرف
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   ان يكون مستقلا او ان يكون ذي انتماء سياسي غير ممثل في السلطة التنفيذية-٥
   ان لايكون مشمولا باحكام قانون اجتثاث البعث-٦

  ):٥(المادة 
 يعين لرئيس الديوان نائب بدرجة وآيل وزارة يشترط فيه نفس الشروط الواردة في المادة -اولا

  .اعلاه ويمارس مهام الرئيس عند غيابه) ثانيا/٤(
 تكون ولاية رئيس الديوان ونائبه اربع سنوات قابلة للتجديد بناءا على توصية من مجلس -ثانيا

  .ب ولمرة واحدة فقطالوزراء ومصادقة ملس النوا
  :يتولى رئيس الديوان المهمات الاتية ):٦(المادة 

   اقرار تشكيل مكاتب المفتشية العامة في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة-١
   التوصية الى مجلس الوزراء بتعيين المفتشين العموميين اعفائهم-٢
وتوحيدها وتقديمها الى مجلس النواب ومجلس  متابعة التقارير المرفوعة من المفتشين العموميين -٣

  الوزراء
   مراجعة عمل واداء المفتشين العموميين وتقديم تقرير بذلك الى مجلس النواب ومجلس الوزراء-٤
   اقرار السياسات والاجراءات المنظمة لاعمال مكاتب المفتشين العموميين-٥
المالي واعمال الغش والتبذير واساءة  احالة الشكاوى والتظلمات عن قضايا الفساد الاداري و-٦

  .استخدام السلطة والتعسف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مكاتب المفتش العام
 تقديم التوصات الى مجلس النواب ومجلس الوزراء بصدد اقتراح سياسات وانظمة وبرامج عمل -٧

  للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ت الموازنه السنوية وملاآات ديوان المفتشية العامة ليصادق عليها مجلس النواب  اعداد تخمينا-٨

  .ضمن الموازنه العامة للدولة
 تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء ومجلس النواب بشان تقارير مكاتب المفتشين العموميين -٩

  .المتعلقة بالقضايا المهمة وظواهر الفساد الكبيرة
  .التدريب والتاهيل لمنتسبي الديوان داخل العراق وخارجه السعي لتوفير فرص -١٠
   اقتراح الحوافز والمخصصات والمكافات للعاملين في ديوان المفتشية العامة-١١
 التعاون والتنسيق مع لجنة النزاهة في مجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في -١٢

  مكافحة الفساد الاداري
  ):٧(المادة 
 ينشئ بموجب هذا القانون في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة مكتب تابع للمفتشية :اولا

  .العامة يراسه المفتش العام
يقترح رئيس الديوان الترشيحات لشغل منصب المفتش العام على مجلس الوزراء لترفع : ثانيا

  آتوصيات الى مجلس النواب للمصادقة عليها
  ام موظف بدرجة وآيل وزارة يكون المفتش الع: ثالثا
  )ثانيا/٤( يشترط في المفتش العام نفس الشروط المنصوص عليها في المادة : رابعا
سنوات قابلة للتجديد باقتراح من رئيس الديوان لمجلس الوزراء )٥(يعين المفتش العام لمدة : خامسا

  ومصادقة مجلس النواب
ب بتوصيه من مجلس الوزراء في حال ارتكابه  لمجلس النواب اعفاء المفتش العام من منص:سادسا

  .مخالفه للقوانين والانظمة ذات الصلة بعمله تبرر الاعفاء
 في حالة عدم تجديد المدة لاستمرار المفتش العام في منصب يخير بين الاحالة الى التقاعد او :سابعا

  .الوزراءنقله الى وظيفة يقترحها رئيس ديوان المفتشيه العامة ويصادق عليها رئيس 
يوم من تاريخ تبلغه )١٥( للمفتش العام الاعتراض على قرار الاعفاء خلال مدة لاتزيد على :ثامنا

بقرار الاعفاء لدى رئيس الديوان وعلى رئيس الديوان رفع التوصيات المتعلق بالموضوع 
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ء الى الى امانه مجلس الوزراء للنظر به وللمفتش العام وخلال المد المذآورة الحق في اللجو
  .مجلس انضباط موظفي الدولة

  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
pbîyý—Ûaë@pbàè¾a@ @

  : يقوم مكتب المفتش العام بالمهمات الاتية):٨(المادة 
 فحص ومراجعة جميع سجلات الوزراء وآل ماتقوم به من انشطة لضمان النزاهة والشفافية -١

سين برامج الوزارة وسياساتها والكفاءة في عملياتها وتقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتح
  .واجراءاتها

  .من هذا القانون)٩( القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع مانصت عليه المادة -٢
  . المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة المتعلقة بحسن تدبير المصروفات وآفاءة وفعالية الاداء-٣
بذير واساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على  تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والت-٤

مصالح الوزارة من أي مصدر والتحقيق فيها او المبادرة في التحقيق في الاعمال التي يزعم انها 
تنطوي على ماذآر ولابد من توخي عدم  التاخير في نظر الشكاوى والاستقلالية في الرد عليها 

  .اردة فيهاوعدم اغفال أي من التفاضيل الو
 متابعة الاداء لاجل ان تضمن الاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش -٥

  .العام تحقيق الاهداف المرجوة منها
   توفير المعلومات والادلة المتعلقة باعمال يجرمها القانون وتقديمها للجهات القضائية المختصة-٦
سياسات والاجراءات والقيام باي نشاط اخر الغرض منه منع  مراجعة التشريعات والانظمة وال-٧

اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وعدم الكفاءة في اعمال الوزارات والدوائر غير 
  .المرتبطة بوزارة

 احالة القضايا الى الجهات الادارية والقضائية المختصة على الفور عند الخشية من اضاعه او -٨
الجريمة وللمفتش العام حسب سلطته التقديرية اتخاذ  اجراءات اضافية مدنية او اخفاء معالم 

  .جزائية او ادارية بشان ذلك
 تقديم التوصيات الى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بخصوص اعمالها بغية القيام بتنفيذ -٩

 او في آفاءة الاداء الاعمال الرامية الى تصحيح جوانب القصور في التشغيل او في الصيانه
والتي حددا مكتب المفتش العام وعلى الوزارة او الدائرة المعنية ابلاغ المفتش العام برايها 

  .ايام من تاريخ تبلغها بالتوصيات) ٧(الموافق او المخالف مسببا خلال 
  تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة استخدام-١٠

السلطة والعمل على تطوير برامج في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة تكرس فيها 
  بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما

 اصدار السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة  بمهمات مكتب المفتش -١١
  .العام

يات التحقيق والتعاون مع الجهات  الاداري والقضائية  الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمل-١٢
المختصة بخصوص اعمال الهيئات غير الحكومية لاجل استردادها منها عند ثبوت انها 

  مارست عمدا سلوآا ينطوي على اساءة التصرف
نزاهة  التعاون التام مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القوانين ومع المحققين والمحاآم وهيئة ال-١٣

  .العامة لمساعدتها على تادية مهماتها
 التوصيات الصادرة من مكتب المفتش العام والمصادق عليها من قبل الوزير المختص او رئيس -١٤

الدائرة غير المرتبطة بوزارة تكون واجبة التنفيذ من قبل الجهات ذات العلاقة وبخلافه فان 
  ذلك يشكل مخالفه توجب المساءلة القانونية

  : اصدار التقارير العامة وفقا لما يلي-١٥

www.parliament.iq                                                                                                    press@parliament.iq 
  

١٩٦



אאאאאאאא                                                          مجلس النواب العراقي@@
 

على المفتش العام تقديم تقرير نصف سنوي يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من  :اولا
مزاولة وتنفيذ المكتب لمهماته الى رئيس الديوان والذي يقدمه بدوره الى مجلس النواب 

ور باستثناء ماقد يتضمنه من ومجلس الوزراء وعلى رئيس الديوان اتاحة هذا التقرير للجمه
  .معلومات تتصف بالسرية

على المفتش العام ان يقدم الى الوزير المعني والى رئيس الديوان بلاغا فوريا بالمشاآل الكبرى  :ثانيا
المتعلقة بادارة برامج الوزارة وعملياتها او اساءة استخدام مواردها او القصور في تاديتها وان 

  . في عمليات المفتش العاميبلغهما فورا باي تدخل
يوما من تاريخ ) ٣٠(على المفتش العام ان يقدم الى رئيس الديوان تقريرا سنويا خلال فترة  : ثالثا

نهاية آل سنة مالية وعلى رئيس الديوان احالة نسخ من هذا التقرير الى مجلس النواب ومجلس 
لمرتبطة بوزارة ومكاتب الوزراء للاشراف على اعمال ونشاط الوزارات والدوائر غير ا

  :المفتشين العموميين على ان يذآر فيه آل مما يلي على حدة
 تقارير المراجعة والتدقيق المالي وغير ذلك من جهود التحقيق والمساعدة التي قام بها -أ

  .المكتب او قدمها خلال العام المنصرم
 المهمات المحددة بموجب  الانجازات والانشطة التي قام بها مكتب المفتش العام في اطار-ب

  .هذا القانون
 يرفع المفتش العام تقريره الى رئيس الديوان مباشرة ويعلم الوزير المعني بذلك وعلى المفتش  :رابعا

العام الاستجابه لكافة الطلبات والاستفسارات الواردة له من  مجلس النواب او مجلس 
  .الوزراء او رئيس الديوان وحسب الضوابط القانونية

 عند ورود شكاوى او بلاغات يدعى فيها ان الوزير المعني اساء التصرف فعلى المفتش العام  :خامسا
  .ان يرفع تقرير الى رئيس الديوان والذي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء

  
 يتمتع مكتب المفتش العام في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالصلاحيات ):٩(المادة 
  :الاتية
 حق الوصول وبدون أي قيد الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها -١

لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها وحق الوصول الى العاملين في الوزارة والاطلاع على 
السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والعقود والمذآرات والمراسلات 

ي مواد اخرى بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارات والدوائر غير المرتبطة وا
  .بوزارة

 سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة -٢
وراق الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات والا

الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع 
  .الاستفسار او التحقيق الجاري

 حق الوصول وعند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئيس أي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل -٣
دارات والوآالات والهيئات المكتب ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والا

  .المستقلة التابعة للدولة
 سلطة الزام الادارات والعاملين في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالقيام باعمال التبليغ -٤

ولدى مكتب المفتش العام عن اية معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير 
  . والفساد واعمال مخالفة القانونواساءة استخدام الموارد

 لايجوز لاي فرد او أي تنظيم منع المفتش العام من اداء مهماته واللازمة لاستهلال او تنفيذ او -٥
استكمال اجراءات التدقيق المالي او التحقيق او المراجعة ولايحق لاي فرد اواي تنظيم عرقلة 

ا او اثناء قيامه بتنفيذها او استكمالها او الاعمال التي يؤديها المفتش العام عند شروعه فيه
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الحيلولة دون حصوله على الوثائق ذات صلة باي موضوع قيد النظر يتعلق باجراءات التدقيق 
  .المالي او التحقيق ويخضع من يخل باحكام هذه الفقرة للملاحقة القانونية

 مراعاة حدود الميزانية لتمكين  حق الاستعانه بخدمات المستشارين المؤهلين والخبراء المهنيين مع-٦
  المكتب من تاديه مهماته بصور مستقلة

  :سرية المعلومات ):١٠(المادة 
  يقوم رئيس الديوان ومكاتب المفتشين العموميين بالاتي للحفاظ على سرية المعلومات

ن تدقيقات عدم نشر المحاضر المثبته في السجلات والناشئه عما يقوم به ديوان المفتشيه العامة م :اولا
  .مالية وتحقيقات ومراجعات ولايجوز اعلانها للجمهور

 الحيلولة دون نشر تقارير التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة واية معلومات يشكل الكشف عنها :ثانيا
  .تعريض امن العراق القومي للخطر او من شانها ذلك

ومات دون الحصول على موافقتهم لايجوز الكشف عن اسماء وهويات مقدمي الشكاوى والمعل :ثالثا
  .الخطية على ذلك الا اذا اقتضت الاجراءات القضائية خلاف ذلك

 يخضع المفتش العام لنفس العقوبات التي يخضع لها الموظف المسؤول والمكلف بالحفاظ على :رابعا
  .سرية المعلومات في حالة اخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفه

 على رئيس الديوان والمفتشين العموميين اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية خصوصية الافراد :خامسا
  .اثناء اتخاذ الاجراءات القضائية او الادارية التي تمت المبادرة بها لحماية الجمهور

  
  
  
  

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
òîßbn©a@âbØyüa@ @

@ @

وية الخاصة به وتقدم ضمن جداول الموازنه يضع ديوان المفتشية العامة موازنته السن):١١(المادة 
  :السنوية العامة للدولة للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب

تكون اجراءات التفتيش والتدقيق المالي والتحقيق والمراجعة متطابقه ومنسجمة مع ):١٢(المادة 
  .المعايير المهنية التي اقرها الدستور واقرتها القوانين النافذة

  :)١٣(المادة 
 يتمتع رئيس الديوان ونائبه والمفتشين العموميين بالحصانه ولايجوز القاء القبض على أي منهم :اولا

  :الا في احدى الحالتين ادناه
   عن الاتهام بجناي وبموافقه الاغلبيه المطلقة لاعضاء مجلس النواب-أ
   اذا ضبط بالجرم المشهود في جناية-ب

%) ٥٠(ن في مكتبه بموجب هذا القانون مخصصات خطورة بنسبة  يمنح المفتش العام والعاملو:ثانيا
  .من الراتب الاسمي

تحدد التشكيلات والهياآل الادارية لديوان المفتشيه العامة ومهماتها واختصاصاتها  ):١٤(المادة 
  .بقانون يقترحه الديوان ويصادق عليه مجلس النواب

 بوزارة تزويد مكتب المفتش العام لديها بنسخ على الوزارات والدوائر غير المرتبطة ):١٥(المادة 
من القرارات والاوامر والتعليمات والتعميمات والعقوبات الانضباطية المفروضة على الموظفين 
والتنقلات التي تتم بين مختلف مستويات الموظفين وآذلك العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات 

زراء والدوائر المذآورة احاطة مكتب المفتش العام بكل ما والدوائر غير المرتبة بوزارة على الو
  .يكتشف من مخالفات للقانون حال وقوعها قبل احالة الموضوع للقضاء

تلتزم محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام بتزويد ديوان المفتشية -اولا ):١٦(المادة 
  االعامة بنسخ من الاحكام القضائية والقرارات التي تصدره
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من ) اولا(يتولى ديوان المفتشية العامة دراسة الاحكام القضائية والقرارات المنصوص عليها في -ثانيا
هذه المادة لتحديد اسماء المسؤولين في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة الذين اصدروا 

اذ التعقيبات القانونية قرارات ادارية تعد مخالفة للقانون او فيها اساءة  لاستخدام السلطة بغية اتخ
  .بحقهم

   لرئيس الديوان اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون):١٧(المادة 
  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ):١٨(المادة 

  
  
  

  

éjuì¾a@lbjüa@ @
@ @

لدولة ولاجل تحسين اداء لاجل رفع معاناة شعبنا من الفساد الاداري الذي استشرى في آل مفاصل ا
المؤسسات الرقابية ومنها دوائر المفتش العام ولغرض رفع مستوى الاداء في الوزارات والدوائر غير 
المرتبطة بوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة ولضمان ايجاد 

ل المناسبة لها وللحفاظ على معارضة ايجابية فاعلة تقوم المسيرة وترصد الاخطاء وتقدم الحلو
مصداقيه مؤسسات الدولة واعادة ثقة الجمهور بها ولان المؤسسات الرقابية ومنها دوائر المفتش العام 

  .تتطلب ادارة قوية لها قدر آبير من الاستقلال المالي والاداري لانجاز مهماتها شرع هذا القانون
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@áÓŠ@ÕzÜ¾aIUH@ @
µi@òÓýÈÛa@áÄäí@æìãbÓ@Ôßòí‰îÐänÛa@òİÜÛaë@laìäÛa@Üª@@ @
IRPPWM@RPPXH@ @

   :المادة الاولى
يحق لاعضاء مجلس النواب ممارسة آل ما يمكنهم من الرقابة على اداء السلطة التنفيذية 

  .وفقا لاحكام الدستور بما لايعارض مبدأ الفصل بين السلطات
  :المادة الثانية

ة او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاس: اولا
رؤساء الهيئات ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة او غيرهم من اعضاء الحكومة اسئلة 
خطية مع اعلام هيئة رئاسة المجلس وذلك للاستفهام عن امر لايعلمه العضو او للتحقق من 

 الحكومة من امر من الامور وعلى حصول واقعة وصل علمها اليه او للوقوف على ماتقترفه
  :رئاسه المجلس اتخاذ مايلي

 تدرج هيئة الرئاسة السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاها في جدول اعمال اقرب جلسة مناسبة -١
وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى المسؤول المعني ولايجوز ان تتاخر الرد على 

  .السؤال اآثرمن اسبوعين
  يجوز للمسؤول المعني ان يطلب تاجيل الجواب على السؤال مدة لاتزيد على اسبوع -٢
 يجوز لمجلس الوزراء او مجلس الرئاسة اذا تبين ان الجواب على السؤال يتطلب اجراء تحقيقا -٣

من هذه المادة ان ) اولا(وجمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة المبينة من الفقرة 
 الرئاسة في المجلس بكتاب طالبا تمديد المهلة وللهيئة الموافقة على منح مهلة تعتبرها يعلم هيئة

  .آافية
 اذا لم تحصل الاجابة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب يجوز للنائب ان يحوله الى استجواب -٤

  .وفق الاصول المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب
  .جوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمة او من وجه اليهي: ثانيا

  : المادة الثالثة
يحق لخمسة وعشرون عضوا من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة 
لاستيضاح سياسية واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد 

  .زراء موعدا للحضور مع سقف زمني امام مجلس النواب لمناقشتهرئيس مجلس الو
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  :المادة الرابعة
لعضو مجلس النواب وبموافقه خمسة وعشرين عضو توجيه استجواب الى رئيس مجلس 
الوزراء او احد نوابه او الوزراء لتقييم ادائهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم ولايجري 

  .عة ايام على الاقل من تقديمهالاستجواب الا بعد مرور سب
  :المادة الخامسة

للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره ان يستوضح المسؤول المعني وان يعقب على 
الاجابة ومع ذلك فلرئيس المجلس اذا آان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة، ان ياذن بحسب 

ر بابداء تعليق موجز او ملاحظات تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخ
  .موجزة على الاجابة
  :المادة السادسة

لمجلس النواب مسائلة اعضاء مجلس الرئاسة بناءا على طلب مسبب وبالاغلبيه المطلقة 
  .لعدد اعضائه

  :المادة السابعة
 يقدم طلب الاستجواب آتابه الى رئيس المجلس موقعا من طالب الاستجواب وبموافقه خمسة -١

شرون عضوا على الاقل مبينا فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب ومبينا الامور المستجوب وع
عنها،والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدم 
الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسب الى من يوجه الي الاستجواب ومالدى المستجوب من 

 ماذهب اليه ولايجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او مستندات تؤيد
عبارات غير لائقه،او ان يكون متعلقا بامور لاتدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في 
تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب آما لايجوز تقديم طلب الاستجواب في موضوع 

  . يطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلكسبق للمجلس ان فصل فيه مالم
   يقوم رئيس المجلس باحالة الطلب الى الجهة المستجوبة-٢
 للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم -٣

  .به او من وجه اليه
  :المادة الثامنة

لة عدم قناعته باجوبه يحق للمجلس سحب الثقة من المستجوب بعد انتهاء المناقشة في حا
  ).وفق الاجراءات الواردة في النظام الداخلي للمجلس(المستجوب 

  :المادة التاسعة
لمجلس النواب ان يصدر قرار بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية 

استجواب في للتحقيق في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة او في عرض سؤال او 
  :موضوع معين او مشروع يطرح عليه ويكون بالشكل الاتي

 يجب ان تعهد المهمة التحقيقية الى لجنة من لجان مجلس النواب حسب الاختصاص النوعي ولها :اولا
علاقة بموضوع التحقيق، واذا آان لاآثر من لجنة اختصاص في موضوع التحقيق فيشكل 

  .جلس ذات العلاقةلجنة تحقيقية مشترآة من لجان الم
 للجنة التحقيقية ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب نسخا منها ولها :ثانيا

  .ان تستمتع الى الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق
عينة وفي حال  يحق للجان ان تشكل لجان فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية م:ثالثا

امتناع الادارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة الى اللجان الفرعية، ترفع هذه اللجان 
تقرير بالامر الى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلماني في 

  .مجلس النواب بهذا الشان
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رلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على ان يحق للمجلس ان يخول للجان التحقيق الب :رابعا
  .يصدر القرار في جلسة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة

 يجب على اللجنة التحقيقية بعد انتهائها من مهمتها خلال مدة يحددها المجلس قابلة للتمديد، ان :خامسا
ل اليها،وهيئة تقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب تقريرا مفصلا حول الموضوع الذي احي

الرئاسة بدورها تحيل نتائج التحقيق على مجلس النواب للبت في الموضوع بقرار يصدره 
  .بالاغلبيه المطلقة

   قرار مجلس النواب حول نتيجة التحقيق يعتبر ملزما لجميع الاطراف ذات العلاقة:سادسا
  :المادة العاشرة

 المهام الرقابية وعلى الجهات الحكومية يحق للجان الدائمة للمجلس ان تمارس آل حسب اختصاصها
  :ذات العلاقة التعاون معها لاداء مهامها الرقابية ومنها

 متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من قبل -أ
  .المجلس

حدات الاقتصادية والموازنات المستقلة  متابعة تنفيذ ماورد في الموازنه العامة للدولة وموازنه الو-ب
والملحقة، وبيانها والبرنامج الاستثماري لكل سنة مالية ومتابعة تقديم الحساب الختامي للموازنه 

  .في موعده المحدد
 متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم الى مجلس النواب وتعقيب المجلس علي -ت

  .لسومالتزمت به امام المج
 متابعة قيام الحكومة بنشر القوانين والتعليمات في الجريدة الرسمية واذاعتها عبر وسائل الاعلام -ث

  .والتاآد من قيام الحكومة بنشر وتعميق الوعي القانوني بين المواطنين
  متابعة الحكومة واجهزتها المختلفة للتحقق من الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتاآيد من-ج

  .اصدار التعليمات وعدم تعارضها من نصوص القوانين الخاصة بها
   تقصي الحقائق للوقوف على أي وقائع او تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة-ح
   متابعة الحكومة لتنفيذ توجيهات وتوصيات المجلس حول مختلف المجالات-خ
ي، وضمان قيام باعمالها وفق لمبادئ حقوق  متابعه عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطن-د

  .الانسان
 دراسة وتحليل المعلومات، والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من اجهزة السلطة التنفيذية -ذ

بمناسبة دراستها لاي مشروع قانون او اتفاقية او أي موضوع من المواضيع التي تكلف بدراستها 
  .او يقع ضمن اختصاصهامن قبل المجلس او هيئة الرئاسه، 

 دراسة شكاوي المواطنين المقدمة آتابيا او المنشورة عبر وسائل الاعلام واتخاذ مايلزم بشانها من -ر
  .الجهات المسؤولة
  :المادة الحادية عشر

 اللجنة بموافقه اغلبيه اعضائها دعوة أي وزير او من هو بدرجته للاستيضاح مع اعلام رئيس -أ-١
س مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال مجلس النواب ورئي

  .سبعة ايام من تاريخ استلام الدعوة
 للوزير المدعو ان ينتدب عنه في الحضور من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير -ب

  .بالذات
   يرفق بكتاب الدعوة بيان بالاعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء-ج
نة وبموافقه اغلبيه اعضائها دعوة وآلاء الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من  للج-٢

مباشرة للاستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام ) مدنين وعسكرين وامنين(موظفي الحكومة 
  .رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك

ت اللجان بعد دعوتها للتنسيق  لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعا-٣
  .والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس
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  . للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحيتها بكافة الوسائل المتاحة-٤
 اذا امتنع الوزير او المسؤول المعني عن اجابه طلب الحضور عندئذ تقدم اللجنة طلبها الى هيئة -٥

  .دورها تستدعيه الى مجلس النوابالرئاسه التي ب
  :المادة الثانية عشر

 يحق للجان الدائمة الطلب بعلم هيئة الرئاسة من الوزارات ودوائر الدولة والجهات غير المرتبطة -١
بوزارة والهيئات المستقلة والمنظمات المجتمع المدني تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات 

  .التي تحتاج اليها
 امتنعت اللجة المعنية عن أية طلب وجب عرض الامر على هيئة رئاسه المجلس والتي بدورها  اذا-٢

  .تقوم باستدعاء الوزير او المسؤول الى مجلس النواب
 يجب تزويد اللجان الدائمة بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل الوزارات والجهات غير -٣

تصاص آل لجنة دائمة،وآذلك البيانات والتقارير والوثائق المرتبطة بوزارة الداخلة في اطار اخ
وغير ذلك مما يعمل اعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية او الجهة 
غير مرتبطة بوزارة وعلى علم بنظام سير العمل فيها وتودع نسخة من المراسيم الجمهورية 

  .بحوث لتكون تحت نظر اللجانوقرارات مجلس الوزراء في مكتبة دائرة ال
 اللجنة المختصة ان تطلب عند نظر مشروع قانون معين جميع الدراسات والاحصاءات والوثائق -٤

والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد مشروع قانون آما لها ان تطلب 
ضاء بالتفصيلات حضور المختصين الذين ساهموا في اعداد المشروع المعروض لامداد الاع

  .الضرورية التي تتعلق بالاوجه الفنية والاغراض المستهدفه منه
 على آل وزير ان يقدم تقريرا اوليا عن واقع وزارته خلال شهرين  من تسلمه الوزارة الى اللجنة -٥

البرلمانية المرتبطة بوزارته على ان يشرح في هذا التقرير المشاآل الموجودة والخطط 
  .المستقبلية

   على آل وزير ان يقدم تقريرا الى اللجنة البرلمانية المرتبطة بوزارته آل ستة اشهر-٦
   على آل وزير ان يقدم تقريرا في الشهر الاخير من وزارته-٧
   الوزير الذي لايلتزم يتم استجوابه-٨
  . على رئيس الوزراء تقديم تقرير سنوي لهياة رئاسة المجلس-٩

  :المادة الثالثة عشر
  .وزارات والجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانونعلى ال

  : المادة الرابعة عشر
  يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون

  : المادة الخامسة عشر
  ينفد هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  
  

òjuì¾a@lbjüa@ @
ثانيا،ونظرا لوجود خلط نسبي /الفقرة/٦١في المادة استنادا لما نص عليا الدستور العراقي 

   .في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولعدم وجود قانون ينظم العلاقة بينهما شرع هذا القانون
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  خلاصة البحث
        بسبب الظروف الصعبة التي مر ا العراق على مر العصور من خـراب ودمـار ومآسـي                 

، وما ترتب على ذلك من قتل وتشريد وشيوع الفساد وخاصةًً الفساد المالي، كل              وويلات وحروب 
ذلك دعى الدولة العراقية الاتحادية إلى تشكيل مؤسسات رقابية جديدة إلى جانب ديـوان الرقابـة                
المالية، كالهيئة العامة للتراهة ودائرة المفتش العام في الـوزارات العراقيـة، بالإضـافة إلى إعطـاء                 

من الدستور العراقي الدائم النافـذ  ) ثانياً/٦١(يات رقابية واسعة للبرلمان العراقي بموجب المادة    صلاح
٢٠٠٥.  

وبسبب تفشي الفساد المالي في العراق بشكل واسع وملفت للنظر، كل ذلك دعتنـا إلى أن      
، وهـي  ))انون العراقيالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في الق(( نعنون رسالتنا المتواضعة بعنوان  

دراسة  تحليلية مقارنة، التي تتكون من مقدمة وثلاثة فصول، تكلمنا في الفصل الأول عن الموازنـة                 
العامة بصورة عامة وفي العراق أيضا، وفي الفصل الثاني تكلمنا عن الرقابة الماليـة بـصورة عامـة                  

في الفصل الثالث والأخير تكلمنـا عـن        وأنواعها والمنظمات الدولية المتخصصة في الرقابة المالية، و       
الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في العراق مع إشارة بسيطة إلى إقليم كوردستان العراق، وقد                
وضحنا في هذا الفصل صورة عن المؤسسات الرقابية في العراق ومدى قدرام وقابليـام وطـرق                

ة العامة، ومدى فاعليتها، كما قمنا قدر الإمكان بمقارنتها         ووسائل وأدوات رقابام على تنفيذ الموازن     
  .مع بعض القوانين الرقابية لبعض الدول العربية

والهدف من اختيارنا هذا العنوان هو للحصول على صورة حقيقية وواضحة عـن النظـام               
تقاء بالنظام  ليتسنى البحث عن بدائل أفضل للار     . الرقابي المالي في العراق، ومعرفة نقاط ضعفه وقوته       

الرقابي العراقي إلى مصافي الدول الديمقراطية المتقدمة في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد لضمان              
أعلى مستويات الشفافية والتراهة للحفاظ على المال العام للدولة والحيلولة دون شـيوع الفـساد               

  .واستباحة المال العام
 من الاستنتاجات والمقترحات، نـذكر أهمهـا        ومن خلال مسيرة بحثنا توصلنا إلى جملة      

  -:وكالآتي
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  : الاستنتاجات-أولا
إن كثرة أجهزة الرقابة المالية في العراق، قد تضيع الهدف من الرقابة المالية أحيانا، والـذي                 .١

لان تعدد هذه الأجهزة وكثرا، قد      . هو الحفاظ على المال العام من خلال مكافحة الفساد        
عارض والتضارب بين أعمالها من الناحية الواقعية، على الرغم من عـدم            يخلق نوعا من الت   

  .وجود هذا النوع من التعارض من الناحية القانونية
إن دولة العراق لم تستفد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتخصـصة في مجـال                .٢

 في المحافل الدوليـة الخاصـة       الرقابة المالية ومكافحة الفساد المالي، فالعراق يعتبر شبه غائبا        
 .بالرقابة المالية

إن رقابة ديوان الرقابة المالية في العراق و كوردستان، هي رقابة تدقيقية وتقويمية وسطحية،               .٣
وهي، إن صح التعبير، رقابة أوراق وسجلات ونشر وإعلان أكثـر مـن كوـا رقابـة                 

اكمة مثلا، للحد من الفـساد      موضوعية وديناميكية لها آليات فعالة، كسلطة التحقيق والمح       
  .وردع المفسدين

 
  : المقترحات-ثانيا
نقترح توحيد كلا من ديوان الرقابة المالية وهيئة التراهة العامة ودائرة المفتش العام في جهاز                .١

رقابي مالي وإداري مستقل موحد وقوي، يتمتع بصلاحيات جميع هذه الأجهزة من تـدقيق              
ه صلاحيات المحاكمة في قضايا الفساد، لمـا في ذلـك مـن             وتقويم وتحقيق، إضافة إلى منح    

  .اختصار في الوقت وقلة في التكاليف وتوحيد الجهود وكفاءة الأداء
تفعيل دور الجهاز الرقابي العراقي في المحافل والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة والعربيـة                .٢

ركة الفاعلة في ندواا    للاستفادة من مساعداا وتوصياا ومقرراا، وذلك من خلال المشا        
 .ومؤتمراا

نقترح سن نصوص دستورية وقانونية خاصة بالتحقيق البرلماني في العراق، كوـا وسـيلة               .٣
رقابية فاعلة اتبعتها اغلب الدول العربية ونصت عليها في دسـاتيرها، بخـلاف المـشرع               

  .نوابالعراقي الذي لم يشر إلى هذه الوسيلة إلا في النظام الداخلي لس ال
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         Through our thesis study we got many conclusions and 
suggestions the most important of which are:  
 
A- Conclusions 
1. The numerousness of financial monitoring apparatuses in Iraq, may 

lead to miss the objective of financial monitoring. Which it is 
maintaining of public properties by fighting corruption, because the 
diversity and numerousness may create a type of contradiction and 
clash practically, in spite of nonexistence of this clash legally. 

2-The Iraqi state did not benefit from International, regional and Arab 
specialized organizations in the aspect of financial monitoring and 
fighting financial corruption. Iraq considered semi-absent in the 
International action concerning financial monitoring. 

3- The monitoring of financial monitoring divan in Iraq and (KRG), is 
a checking, auditing, evaluating and superficial monitoring and i.e. 
registration, publishment and advertising monitoring more than 
dynamic, objectivity monitoring has it is active mechanism  as; trail 
and investigation authority to prevent corruption. 

 
B- Suggestions. 
1- We suggest unifying each of, Financial Monitoring Divan, General 

Staff of Impartiality and General Inspector Directorate, in one 
financial monitoring administrative, independent and active 
apparatus which be having authority of investigation, auditing and 
ratification in addition trail authority in corruption cases, which is 
lead to shortening in time and costs and unifying the efforts and 
equivalence. 

2- Activating the role of Iraqi monitoring institutions in the 
International issues and International, Regional and Arabic 
organizations to benefit from their aids, determinants and 
instruction by participating in their conferences and seminars.  

3- We suggest drafting constitutional and legal provisions concerning 
parliamentary investigation in Iraq, as it is an active monitoring 
instrument, which was followed up by several Arab states, and 
texted in their constitutions, controversy Iraqi legislator did not 
indicate to this instrument except to internal system of parliament.   
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 Summary 
Due to the difficult circumstances Iraq have witnessed along the 

centuries from devastation, destruction ,tragedies and war ,and what 
that resulted in ranging from homelessness to murder and disintegrating 
of moral and cultural values particularly at the financial room 
,corruption arose as a serious even a flag rant problem . 

All this led the Iraqi federal state to found new monitoring 
institutions in addition to (Financial Monitoring divan ) such as ( The 
General Corporation of Probity) and (The General Inspector 
Directorate) besides according a broad monitory authority to Iraqi 
Parliament pursuant to the article 61 of the 2005 Iraqi permanent 
Constitution.  

Moreover owing to the widely and prominently spread of financial 
corruption in Iraq, all this rendered us, as a  researcher entitle our thesis 
as (Financial Monitoring on Implementing The Public Budget In Iraq) 
Which is an analytic-comparative study. 
      The study consists of a preface and three chapters. In the first 
chapter we have talked on the public budget in general and in Iraq as 
well. In the second chapter we focused on the financial Monitoring 
generally and its sorts, and international organizations specialized in 
this aspect. In the last chapter we have talked on financial monitoring 
on implementing the public budget in Iraq and a quick glance over 
Kurdistan region. 
      Also we illustrated the situation of the monitoring institutions in 
Iraq and extending their capacity, abilities and means of their 
monitoring on Implementing the public budget and its vitality .At the 
same time we have compared the situation to some monitoring rules of 
some Arab states .The reason for opting the aforementioned title is to 
get a real and obvious image for the system of financial monitoring in 
Iraq and then to know its weak (negative) points and strength (positive) 
ones. 
       This well allow us look for attitude alternatives to promote the 
Iraqi Monitoring system to the level of developed and democratic states 
,in respect of monitoring financial aspect and fighting corruption to 
secure the highest level of transparency and probity to keep public 
properties of the state and prevent spreading of the corruption and 
brawling the public properties . 

A 


